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و تغفروا فإن 
 � غفور  رحیم
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و  أھدي عملي ھذا إلى الوالد رحمھ الله الذي تعب من أجل تربیتي                  
، و الإھداء الله في عمرھا والإخوة لالكریمة أطاكما لا أنسى الوالدة تعلیمي، 

الخاص إلى التي وقفت بجنبي مضحیة من أجل إسعادي ، و ما فتئت تشجعني 
كل الصعاب ، إنھا الزوجة المحترمة ، و إلى  على مواصلة الدراسة بالرغم من

كما لا أنسى أن أھدي . أبنائي، برھان ، مروى و الكتكوت الصغیر تقي الدین 
أساتذتي من المرحلة  من علمني حرفا ، إلى كل ثمرة ھذا الجھد أیضا إلى كل

الابتدائیة مرورا بالمتوسط و الثانوي و أخرھا المرحلة الجامعیة فأقول لھم 
      .و ألف شكر و جزآكم الله خیرا  شكرا

 
 
 

  
  



  
  
  

 
 

 
 

 
 

     بسكیكدة  1955أوت  20شكر في بدایة الأمر جامعة أأود أن                  
التي أتاحت لنا فرصة التكوین في الدراسات العلیا ، كما  أشكر رئیس الجامعة و 
عمید الكلیة و كل الأساتذة الكرام الذین تكفلوا بتكویننا و تلقیننا المقاییس 
المقررة علینا ، كما لا ننسى كل الموظفین و العمال الذین سھلوا لنا ظروف 

إلى أستاذي فیكون أما شكري الخاص الدراسة ھذا بالنسبة للتشكرات العامة ، 
المحترم الدكتور عبد الحفیظ طاشور الذي قبل الإشراف علي لإعداد ھذا البحث 
الذي  و إن ظھر إلى الوجود فبفضل توجیھاتھ و نصائحھ  القیمة ، و قد كان لي 

                                                       .  حمیما فشكرا و ألف شكر  أخا و أستاذا مرشدا
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 مفھوم العفو و تطوره التاریخي

 
 المبحث الأول:مفھـوم العفـو

 
      المطلب الأول: مفھوم العفو لغة.

            المطلب الثاني:مفھوم العفو اصطلاحا.
            المطلب الثالث:مفھوم العفو في الفقھ الغربي.
            المطلب الرابع:مفھوم العفو في الفقھ العربي.

 

 المبحث الثاني:العفو في العصور القدیمة.
 

            المطلب الأول:العفو في التشریع الیوناني. 
            المطلب الثاني:العفو في التعالیم المسیحیة.

            المطلب الثالث:العفو في الشریعة الإسلامیة.
            المطلب الرابع:العفو في السنة النبویة و المذاھب الفقھیة.

 

 المبحث الثالث:العفو في التشریع الفرنسي و بعض الدول الغربیة. 
             

            المطلب الأول:العفو في التشریع الفرنسي. 
            المطلب الثاني:العفو في التشریع السویسري.

            المطلب الثالث:العفو في التشریع الایطالي.
            المطلب الرابع:العفو في التشریع الاسباني.

 

 المبحث الرابع:العفو في تشریعات بعض الدول العربیة و المغاربیة. 
 

            المطلب الأول:العفو في تشریعات بعض الدول العربیة.
            المطلب الثاني:العفو في التشریع التونسي.
            المطلب الثالث:العفو في التشریع المغربي.

            المطلب الرابع:العفو في التشریع الجزائري.
 

 خلاصة الفصل التمھیدي
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)العفو الخاص(العفو عن العقوبة   

 
 المبحث الأول: العفو عن العقوبة(العفو الخاص).

           المطلب الأول: تعریف العفو عن العقوبة(العفو الخاص).
            المطلب الثاني:الطبیعة القانونیة للعفو عن العقوبة(العفو الخاص).

            المطلب الثالث:مشروعیة و فوائد العفو عن العقوبة(العفو الخاص).
            المطلب الرابع:نطاق العفو عن العقوبة(العفو الخاص).

 

 المبحث الثاني:شروط العفو عن العقوبة(العفو الخاص).
          المطلب الأول: الشروط الموضوعیة للعفو عن العقوبة(العفو الخاص).

           المطلب الثاني: الشروط الشكلیة للعفو عن العقوبة(العفو الخاص).
           المطلب الثالث: الجھة المخولة لإصدار العفو عن العقوبة(العفوالخاص).

           المطلب الرابع:كیفیة إصدار العفو عن العقوبة(العفو الخاص).

 

 المبحث الثالث: أثار العفو عن العقوبة(العفو الخاص).
          المطلب الأول: اثر العفو عن العقوبة(العفو الخاص) في مواجھة المحكوم علیھ.

           المطلب الثاني: اثر العفو عن العقوبة(العفو الخاص) على سوابق المحكوم علیھ.
           المطلب الثالث:اثر العفو عن العقوبة(العفو الخاص) على العقوبة.

           المطلب الرابع: اثر العفو عن العقوبة(العفو الخاص) على الدعوى المدنیة و حقوق الغیر.
 

 المبحث الرابع:التمییز بین العفو عن العقوبة(العفو الخاص) و بعض 
.الصور المشابھة لھ                     

          المطلب الأول:التمییز بین العفو عن العقوبة(العفو الخاص)والعفو عن الجریمة(العفو الشامل).
          المطلب الثاني:التمییز بین العفو عن العقوبة(العفو الخاص)والعفو القانوني و القضائي.

          المطلب الثالث:التمییز بین العفو عن العقوبة(العفو الخاص) و رد الاعتبار.
          المطلب الرابع:التمییز بین العفو عن العقوبة(العفو الخاص) و قانون السلم و المصالحة.  

 
 

 خلاصة الفصل الأول
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)لالشام العفو( الجریمةالعفو عن   

 
 المبحث الأول: العفو عن الجریمة(العفو الشامل).

            المطلب الأول: تعریف العفو عن الجریمة(العفو الشامل).
            المطلب الثاني:الطبیعة القانونیة للعفو عن الجریمة(العفو الشامل).

            المطلب الثالث:مشروعیة العفو عن الجریمة(العفو الشامل).
            المطلب الرابع:نطاق العفو عن الجریمة(العفو الشامل).

 

 المبحث الثاني:شروط العفو عن الجریمة(العفو الشامل).
           المطلب الأول: الشروط الموضوعیة للعفو عن الجریمة(العفو الشامل).

           المطلب الثاني: الشروط الشكلیة للعفو عن الجریمة(العفو الشامل).
           المطلب الثالث: الجھة المخولة لإصدار العفو عن الجریمة(العفو الشامل).

           المطلب الرابع:كیفیة إصدار العفو عن الجریمة(العفو الشامل).

 

 المبحث الثالث: أثار العفو عن الجریمة(العفو الشامل).
           المطلب الأول: اثر العفو عن الجریمة(العفو الشامل) في مواجھة المحكوم علیھ.
           المطلب الثاني: اثر العفو عن الجریمة(العفو الشامل) على سوابق المحكوم علیھ.

           المطلب الثالث:اثر العفو عن الجریمة(العفو الشامل) على العقوبة.
           المطلب الرابع: اثر العفو عن الجریمة(العفو الشامل) على الدعوى المدنیة و حقوق الغیر.

 

 المبحث الرابع:التمییز بین العفو عن الجریمة(العفو الشامل) و بعض 
   .بھة لھالصور المشا                   

          المطلب الأول:التمییز بین العفو عن الجریمة(العفو الشامل)والعفو المختلط .
          المطلب الثاني:التمییز بین العفو عن الجریمة(العفو الشامل)والعفو القانوني و القضائي.

          المطلب الثالث:التمییز بین العفو عن الجریمة(العفو الشامل) و رد الاعتبار.
          المطلب الرابع:التمییز بین العفو عن الجریمة(العفو الشامل) و قانون السلم و المصالحة.  

 
 

 خلاصة الفصل الثاني
 



________  __________ ___________________ المقـدمــــــة _________________________________ ________ __________

  

إذ أن الصفة  اطبیعییئا و لما كان وقوع الجریمة شالجریمة ظاھرة اجتماعیة قدیمة قدم البشریة ذاتھا ،                    
البشریة تتسم بالنقصان و كل إنسان معرض للخطأ و ارتكاب الجریمة منذ الأزل إذ كانت أول جریمة في التاریخ و ھي 

و لمحاربتھا و مكافحتھا بھدف نشر الأمن و ة حتى تقع لابد و أن یعاقب فاعلھا ، و بما أن الجریم.  ھابیل قابیل قتل
التي  من القبیلة  الطمأنینة في نفوس الناس ، ظھرت وسائل في شكلھا البدائي على أساس الانتقام الفردي أو الجماعي

في شتى مجالات لعصر و تقدمھ ا و علیھ و ما دامت طریقة ارتكاب الجریمة مرتبطة مع تطور. المجرم ینتمي  إلیھا 
جدید من الإجرام الخطیر یھدد كیان المجتمعات ، ألا و ھو الجریمة المنظمة و الإرھاب  طنم ظھرالعلم و التكنولوجیا 

إن . بأبعادھا المتمیزة التي لا تواجھھا الدول التي ترتكز بھا التنظیمات الإجرامیة فحسب ، بل أصبحت تھدد كل الدول 
                                                                                                                      . الداخلي و العالمي  نجرام المنظم و الإرھاب بصفة عامة أصبحت وسیلة تحقق أرباح طائلة على الصعیدیظاھرة الإ

 الذي اضر العدواني نحو ھذا الخللماعیة ظھرت العقوبة كرد فعل من المجتمع بالمقابل لھذه الظاھرة الاجت                
و علیھ ظھرت أنظمة  .وردعھ بالقدر الذي یكفي لإقامة العدالة  الجاني و ذلك بالقصاص من ، بمصالحھ و استقرار أمنھ

و خضعت  ، ر محددة المعالم و كانت في بدایة نشأتھا غیر واضحة و غی ، مختلفة لطرق المحاكمات الجزائیة العقابیة
  .  و ھوائھا و نزوات أشخاصھا  ةلتعسف السلطة الحاكم

و تطورت فكرة  .ھذه المحاكمات بظھور الدولة و حلولھا محل الأفراد في معاقبة الجاني و إنزال العقاب  تغیرتو  
كما أن الله  . بدلا من العقوبة الجریمة ةإلى البحث عن وسیلة أخرى لمعالج لتصحتى والتجریم و العقاب شیئا فشیئا 

و لیعفوا و "عز و جل و ھو ارحم الراحمین و غفار الذنوب قد فتح باب التوبة ، و قال في محكم تنزیلھ في سورة النور
و جاءت السنة النبویة الشریفة و ضربت . صدق الله العظیم " ور رحیمفلیصفحوا ألا تحبون أن یغفر الله لكم  و الله غ

لة في العفو ، حیث عفا الرسول صلى الله علیھ و سلم عن مشركي قریش یوم فتح مكة بالرغم مما سببوه لھ أروع الأمث
".                                                                      اذھبوا فانتم الطلقاء" كان عفوا، رحیما فقال لھم ) ص(من إیذاء ، لكن الرسول 

و كما ھو معلوم  فإن العقوبة تنقضي بتنفیذھا فعلا على المحكوم علیھ ، وفقا للحكم الجزائي الصادر                   
أخرى  ابتنفیذ العقوبة غیر أن ھنالك أسباب مفالتنفیذ ھو الطریق الطبیعي لانقضاء الالتزا. من ھیئة قضائیة  ابشأنھ

العفو (العفو عن العقوبة ,  ھسقوط بالتقادم ، وفاة المحكوم علیال :تنقضي بھا العقوبة و تعد الطریق الغیر العادي منھا
الذي یعتبر من أسباب زوال الحكم بالإدانة إلى  )العفو الشامل أو العام(العفو عن الجریمة الذي یقابلھ أیضا  )الخاص

                                               .        جانب نظام رد الاعتبار
اخذ بھما المشرع الجنائي الجزائري و بالمبدأ القائل بأن الغرض من ) و الخاص لالشام(إن ھاذین العفوین               

العقاب ھو حمایة الجماعة و حددت بذلك الجرائم و قابلتھا بعقوباتھا وفقا لمبدأ شرعیة الجرائم و العقوبات ، الذي ینص 
ساس یكفي لزجر الجاني و تأدیبھ ، و منع غیره من التفكیر في إتیان و على ھذا الأ –لا جریمة و لا عقوبة إلا بنص  –

نفس السلوك أو غیره ، و رأى المشرع الجزائري أنھ من الخطأ النظر إلى شخصیة المجرم  في كل الجرائم  و خاصة 
و لھ أن یحكم  الأخطر منھا على أمن الجماعة ، و قرر أنھ لیس للقاضي النزول أو الصعود بالعقوبة على حد معین ، 

شرع أن بوقف التنفیذ عند الضرورة ، و لھ في بعض الحالات المنصوص علیھا في قانون العقوبات و لحكمة أرتأھا الم
 .یعفو عن العقاب

أیضا لا یختلف الاثنان أن من أغراض الجزاء الجنائي تبریر اللجوء إلى العقاب بوصفھ یتضمن إیلاما لا                 
                                                                         . لنفع الذي یمكن أن یتحقق من ورائھیبرره إلا ا

و لا یجادل أحد في فاعلیة ھذا الألم كوسیلة لتطھیر النفس من أنواع الفساد فیھا عن طریق إشعارھا بما یجره الفساد من 
.                                                                             لجزاء تجعل من الضرورة تقریر ما لدوره في مكافحة السلوك المنافي للقانون فعدالة ا. عاقبة بغیضة و ھي التألم بسببھ

 
 
 
 
                                                                        

-أ -  
           
 



________  __________ ___________________ المقـدمــــــة _________________________________ ________ __________

غیر أن أولویات السیاسة الجنائیة أحیانا ترى أنھ إذا كان من الممكن تحقیق أغراض الجزاء الجنائي سواء                  
فیما یتعلق بحمایة المصلحة الاجتماعیة المراد صیانتھا  ، و كذا إصلاح و تأھیل الجاني بوسائل أخرى غیر العقوبة 

و حینھا یقرر القانون العفو عن الجاني . ي استعمال حق العقاب الجنائیة كان التجاء المشرع للعقاب من قبیل التعسف ف
عن  و علیھ یسمى ھذا العفو بالعفو. رغم توافر شروط الجزاء أو العقوبة بغیة تحقیق المصلحة العامة و الأمن العام 

       ).                                       العفو الشامل أو العام(الجریمة 

و بغیة منھا حمایة المصلحة الاجتماعیة لكل الجزائریین الذین دخلوا في طار سعت السلطة في الجزائر لإفي ھذا او 
، و  ملیار دولار 20دوامة العنف و العنف المضاد اللذان خلفا دمارا و خرابا و خسارة للاقتصاد الوطني ما یزید عن 

، و تشرید العائلات و تیتم الأطفال و  1992نة منذ س مھجرا1500.000،و مفقودا 15000، ألف قتیل 200أكثر من 
لھذا لجأت الدولة الجزائریة في العشریة الأخیرة إلى سن مثل ھذا العفو بدءا من قانوني الرحمة و . الخ..ترمیل النساء

                                                                                        .  الوئام المدني ، و أخرھا المیثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنیة
ھذا الذي عالجت فیھ أنظمة العفو في قانون العقوبات الجزائري ، حیث تعرضت للعفو عن العقوبة و نا و من خلال بحث

المصالحة و كذا ما جاء بھ قانون السلم و  ، العفو عن الجریمة  مع التمییز بینھما و بین بعض الصور المشابھة لھما
   .الوطنیة 

 

:عرض الإشكالیة  
 

 إذا كان العفو ھو إجراء قانوني حدده المشرع لإسدال ستار النسیان عن بعض الجرائم ، و إزالة الصفة الجرمیة
  عنھا ، و إسقاط بعض العقوبات أو تبدیلھا بعقوبات أخف منھا ، فما ھي أنظمتھ القانونیة ؟

:خلال البحث وھي عنھا من الإجابةفرعیة یستوجب  أسئلة و یتفرع عن ھذا السؤال المحوري عدة  
  

ما ھي طبیعتھ القانونیة ؟   *  
؟ أثارهفیما تتمثل   *  
المشابھة لھ ؟ الأنظمةو ما ھي   *  
المتضمن تنفیذ  01-2006:رقم الأمرجل السلم و المصالحة الوطنیة و كذا أو ما مكانة المیثاق من  *   
؟ و ما مدى فعالیتھم في المساھمة في القانونیة في السیاسة العقابیة  مةالأنظالمیثاق بین ھذه       
محاربة الجریمة عامة و احتواء الأزمة التي تتخبط فیھا الجزائر خاصة ؟      

 

:عأسباب اختیار الموضو  
 

:إن الدوافع التي شجعتني على اختیار موضوع أنظمة العفو في قانون العقوبات الجزائري ھي  
 

.ولي للدراسات القانونیة حول العقاب و التجریممی :أولا  
 

كون نظام العفو كبدیل عن العقوبة في حالات معینة، و رغم كونھ إجراء قدیم فما زالت تجھل حدوده  :ثانیا  
و كیفیاتھ ، و أثاره حتى من قبل دارسي القانون ، و بما أن العفو عن الجریمة قلما یحدث إلا في الجرائم          
عاشت سنین الجمر  يالسیاسیة و الظروف الصعبة التي تمر بھا الدولة كما ھو الحال بالنسبة للجزائر الت         
العقوبة  فیحدث تقریبا كل سنة  نأما العفو ع. 1991تمخضت مباشرة بعد توقیف المسار الانتخابي سنة          
العام و الخاص كعنوان فقط ، و تجھل إجراءاتھو في أغلب الأعیاد الوطنیة و الدینیة، و ھو معروف لدى          
. و أثاره و اشكالیاتھ أثناء التطبیق          

 

إن ھذا الموضوع ھو مزیج بین مختلف العلوم الجنائیة كعلم العقاب، وعلم الإجرام، و كذا قانون :  ثالثا  
. الإجراءات الجزائیة ، و القانون الدستوري           

 

ياء مقارنة بین أنظمة العفو و ما جاء في المیثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنیة الذرغبتي في إجر :رابعا  
. 2005عبد العزیز بوتفلیقة عام / اقترحھ فخامة رئیس الجمھوریة السید          
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لولوج أكثر             و ما دام اختصاصي قانون العقوبات و العلوم الجنائیة فإن ھذا البحث سیمكنني من ا                 
  . البحث مستقبلاو لكل من أراد الرجوع الى موضوع  بداخلھا و سوف یجعل الفائدة منھ أكبر و أعم لي أنا شخصیا

 

:أھمیة الموضوع  
 

إن موضوع العفو من حیث خصوبتھ فھو یتقاطع مع مجموعة من نظم القانون الجنائي و القانون الدستوري ، و ھذا ما 
بأھمیة مزدوجة من طرف دارسي و شراح القانون الدستوري باعتباره احد اختصاصات رئیس یجعلھ یحضى 

العفو الشامل أو (الجریمة ن، و السلطة التشریعیة بالنسبة للعفو ع) العفو الخاص(الجمھوریة بالنسبة للعفو عن العقوبة 
ر أن العفو عن العقوبة ھو احد أسباب سقوط ، و كذلك لھ أھمیة بالنسبة للمختصین في القانون الجنائي باعتبا) العام

.                                                       العقوبة ، و العفو عن الجریمة من أسباب إزالة حكم الإدانة و بالتالي انقضاء الدعوى العمومیة
أیضا تظھر أھمیة ھذا الموضوع من حیث معانیھ السامیة التي یتضمنھا من عفو، و تسامح، و صفح، و رحمة، و 

خیر " و بھذه المعاني یجسد ھذا الموضوع المقولتین الشھیرتین  . تعاطف، و تماسك، و زرع للتآخي ، و دحر للتنافر
                       ".   للحاكم أن یخطئ في العفو خیر لھ أن یخطئ في العقوبة

دة من مو ھذه ھي المبادئ السمحاء المست" خیر للقاضي أن یعفي عن مئة مجرم خیر لھ من معاقبة بريء " و الثانیة
                                            .   دیننا الحنیف ، و عادات و تقالیدنا العریقة لشعبنا الأبي 

 

:أھداف البحث  
 

الدراسة الى التعریف بموضوع البحث ألا و ھو العفو بنوعیھ للدارسین في مجال الحقوق  ترمي ھذه: أولا  
و المشتغلین في مجال القضاء، و كذا تدعیم المكتبة القانونیة بما من شأنھ ان یبرز النظام العقابي في          
التمییز بینھما و بین  و مقارنتھما و الجزائر في الجانب المتعلق بالعفو عن العقوبة و العفو عن الجریمة ،         
.بعض الصور المشابھة لھما ، و كذا ما جاء في قانون السلم و المصالحة الوطنیة         

 

الحدیثة التي تھیم بالباحثین لتخص دراساتھم  تعلى ضوء مثل ھذه الدراسات التي تكون استجابة للاتجاھا :ثانیا  
و التي  ، العقابیة وائده ، و التي على ضوئھا تبرز معالم السیاسة الجنائیةبالبحث في مقاصد العقاب و ف          
.  یستلھم و یستأنس بھا المشرع الجزائري الشيء الذي یمكنھ من اقتراح و عرض البدائل الحضاریة          

 

و بالمجرم قھ كاملة ،علیھ بالحفاظ على حقو كما ترمي ھذه الدراسة الى إبراز مظاھر عنایة القانون بالمجني :ثالثا  
استبدال عقوبتھ  من خلال العفو عن جریمتھ في حالة العفو الشامل ، و إعفائھ كلیا أو جزئیا أو تخفیض أو         
و كل ھذا یدخل ضمن استكمال دراسة ظاھرة الجریمة . بعقوبة أخف منھا في حالة العفو عن العقوبة         
و ھذا ما یستخلص من . المجني علیھ، و ضحایا الجریمة وي الجاني، و الجنایة، بأبعادھا الثلاثة المتمثلة ف         
الداعمة لسیاسة التكفل  الوطنیة، و ةالإجراءات المتعلقة باستتباب السلم ، و الرامیة الى تعزیز المصالح         
كل ھذه الإجراءات  جاء بھا  رامیة إلى تعزیز التماسك الوطني،بملف المفقودین المأسوي ، و الإجراءات ال         
.2005قانون السلم و المصالحة الوطنیة في الجزائرسنة         

 
 
 
 

:الدراسات السابقة  
 

من بین الدراسات السابقة التي تمكنت من الحصول و الوقوف علیھا، و التي تناولت نظام العفو سواء عن العقوبة أو عن 
:الجریمة نذكر ما یلي   

 

لنظام العفو في تشریعات الدول الأوروبیة منشورة في الموقع الالكتروني لمجلس الأمة دراسة *            
الدول في التشریع المقارن للوقوف على أنظمة العفو في لكونھ  الفرنسي، و قد استعنت بھذا البحث               
. التمھیدي  ذكرتھ في الفصل الأوروبیة  كفرنسا ، ایطالیا ، و اسبانیا ، و سویسرا ، و ھذا ما              
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أما الطالب محمد قلیل من جامعة الجزائر تناول نظام العفو عن العقوبة في رسالتھ التي قدمھا *            
نفي دراستھ إلى مجمل جوانب العفو ع تعرض للحصول على شھادة الماجستیر، 2002سنة              
وره التاریخیة، و صوره محاولا التمییز بینھ و بین بعض الأنظمة العقوبة سواء ما تعلق بجذ              
.القانونیة المشابھة لھ               

 

كل من " حق العفو"أما الطالبة قاضي نور الھدى من جامعة باتنة  فتناولت في مذكرتھا بعنوان*            
ما جاء في الدراسة السابقة الذكر بمقارنة العفو عن العقوبة ، و العفو عن الجریمة لكن بإیجاز               
لب محمد قلیل ، و قد وصلت الطالبة في نھایة دراستھا إلى تحدید أوجھ الشبھ و أوجھ اللط              
.  الاختلاف بین العفوین              

وضعي في رسالة العقوبة في الشریعة و القانون ال نأما سامح السید جاد فقد عالج نظام العفو ع*            
ماجستیر من جامعة أم القرى بالمملكة العربیة السعودیة و قد تم نشرھا بمدینة جدة من دار العلم               
. 1987للطباعة و النشر و ھذا سنة               

 

لا الملخص المنشور أما بالنسبة للدراسات التي لم أتمكن من الحصول علیھا رغم ثرائھا بالمعلومات الكافیة و الشافیة إ
من " نظریة العفو الشامل في التشریع المصري"احمد محمد بدوي بعنوان/ عنھا و اعني بذلك رسالة الدكتوراه للأستاذ

  .                                                  1984جامعة عین شمس سنة 
و التقیت معھا في جوانب عدیدة ،ھو إسقاطي  لأنظمة  و لعل ما یمیز ھذا البحث عن الدراسات السابقة التي استعنت بھا

العفو التي درست من طرف ھؤلاء الباحثین على ما جاء بھ المیثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنیة و مدى أثره في 
بعد الیوم بالرغم من التحسن الذي جاء  حدإلى  تعاني منھا علاج ظاھرة الاقتتال التي عانت منھ الجزائر و مازالت

. المتعلق بتنفیذ المیثاق،و كذا جمیع المراسیم الرئاسیة المتخذة كآلیات لتنفیذ إجراءات المیثاق  01-2006تطبیق الأمر رقم  
 

:الصعوبات  
من بین الصعوبات التي لقیتھا أثناء إعداد ھذا البحث ھي قلة البحوث الشاملة  و المراجع حول موضوع                

ما جاء بھ  مسعى المیثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنیة لاتخذھا كأرضیة الانطلاق  ، كذا العفو بصفة عامة و
بالرغم من أنني تنقلت عبر العدید من الجامعات الجزائریة ، و كذا اتصالاتي ببعض الزملاء في الجامعات الأخرى التي 

. قد سبق ذكرھما خلال عرضي للدراسات السابقة لم أتمكن من زیارتھا لكن لم أعثر إلا على  مذكرتین للماجستیر و 
لذلك أعتمدت على المراجع العامة سواء في قانون العقوبات أو في المجال الدستوري و كذا بعض الموسوعات القانونیة 

 .    ، و ما نشر في مواقع الانترنات 
 

:المنھج و خطة البحث  
                                                               

لقد اعتمدت في ھذا البحث على المنھج المقارن لطبیعة الموضوع ، و كذلك لضرورة المقارنة بین                      
لكن ھذا  .جل السلم و المصالحة الوطنیة أالعفو و التمییز بینھا و بین بعض الصور المشابھة لھا و كذا المیثاق من  أنظمة

 غایاتالعند المحاولة للوقوف على  التحلیلي، حیث اتبعت المنھج  الأخرىن بعض المناھج لم یمنع من الاستعانة م
كما اعتمدت على المنھج الاستقرائي الجزئي عندما حاولت القیام بجمع بعض . الفلسفیة و الفقھیة و العملیة لأنظمة العفو 

                                      .العفو  مالآراء الفقھیة المتعلقة بنظا
أما المنھج التاریخي فقد فرض نفسھ و كان ضروریا استعمالھ عندما حاولنا الوقوف على العفو و تطوره التاریخي في 

                                                                                             .الفصل التمھیدي 
في الھوامش فقد التزمت بذكر  الإحالات إلىفیما یتعلق بالجانب الشكلي منھ ، فالنسبة  ماأللمنھج العام للبحث  ةبالنسبھذا 

أما عندما یذكر المرجع لثاني مرة  معلومات النشر ،فثم عنوان الكتاب،  مرة ، لأولاسم المؤلف كاملا عند ما یذكر 
ما یكون لنفس المؤلف أكثر من مرجع اقتصرت على ذكر الاسم مع الإشارة إلى عبارة المرجع السابق ، و لكن عند

أما فیما یخص الآیات القرآنیة،و الأحادیث النبویة ،  .فاعتمدت على ذكر الاسم و العنوان و إرفاقھ بعبارة المرجع السابق
    .و الأعلام  ، و المواد القانونیة المذكورة في متن البحث فجمعتھم في فھارس خاصة لكل واحد منھا عند نھایة البحث 
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في "  أنظمة العفو في قانون العقوبات الجزائري" أما من حیث خطة البحث فقد تناولت موضوع                      
                                               .  فصل تمھیدي بأربع مباحث و اتبعتھ بفصلین بأربع مباحث لكل واحد أیضا حفاظا و حرصا على اتزان الخطة

                                                                                               

عند الیونان ، في التعالیم (خصصت الفصل التمھیدي  لتحدید مفھوم العفو و تطوره التاریخي  من العصر القدیم
ثم انتقلت بعد ذلك إلى معرفة العفو ) . ي الشریعة الإسلامیة و السنة النبویة و كذا المذاھب الفقھیة الأربعةالمسیحیة ، ف

في التشریع الفرنسي بحكم أن تشریعاتنا منبثقة و متأثرة بالمدرسة الفرنسیة ، كما حاولت التعرض إلى أنظمة العفو في 
اربیة بحكم موقعنا في المغرب العربي مع الإشارة في بعض الأحیان كل من بعض الدول الأوروبیة و العربیة ، و المغ

  . ھذه الدول مع ما جاء بھ التشریع الجزائري ل العفو إلى المقارنة بین قوانین

و ذلك بالتعرض لتعریفھ  و طبیعتھ القانونیة و  )العفو الخاص(أما الفصل الأول فقد خصصتھ لتناول العفو عن العقوبة 
اقھ ، ثم حددت شروطھ و أثاره ، و أخیرا ختمت ھذا الفصل بالمقارنة و التمییز بین العفو عن العقوبة و مشروعیتھ و نط

    . بعض الصور المشابھة لھ و كذا مع قانون السلم و المصالحة الوطنیة
   

المتبعة في الفصل  علیھفطبقت نفس الطریقة الأولى ) العفو الشامل أو العام(أما الفصل الثاني المتعلق بالعفو عن الجریمة
             . إلى غایة المقارنة و التمییز بینھ و بین بعض الصور المشابھة لھ و كذا قانون السلم و المصالحة الوطنیة الأول
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8 

 

  
  مفھوم العفو وتطوره التاریخي

  

  مفھوم العفو: المبحث الأول
  

النظم الجنائیة الوضعیة یقصد بھ حق الدولة في التنازل عن حقھا في اقتضاء  استصلاحإن العفو في                        
عیة على كل أو بعض كما أن المقصود منھ ھو تنازل الھیئة الاجتما. العقاب من الجاني باعتبارھا صاحبة السلطة 

وعلیھ لا بد من تحدید مفھوم العفو لغة واصطلاحا ثم نحدده أیضا في كل من الفقھ . حقوقھا المترتبة عن الجریمة 
  .الغربي والعربي في المطالب الموالیة

  

  مفھوم العفو لغة : المطلب الأول
  

. لتھا بحسب موقعھا في سیاق الكلام الذي وردت فیھ إن العفو في اللغة العربیة لھ معان كثیرة تختلف دلا                
كما یتعذر على . نظرا لتنوع مجال استعمالھ، وتباین معانیھ. ولا یمكن مطلقا الوصول إلى فھم و إدراك معناھا مجردا 

 لذلك سوف. وذلك لكثرتھا وتنوعھا والمجال لا یتسع لعرضھا جمیعا" العفو " كل باحث حصر دلالات ومعاني كلمة 
  .نقتصر على عرض أھمھا وأوسعھا دلالة

  .)1(" ونركز على شیوعھا ذكرا وتداولا على الألسنة والأقلام "  
  .من عفا یعفو فھو عاف أو عفو ویعني التجاوز عن الذنب وترك العقاب -:      العفو في اللغة

  .)2(أصلھ المحو والطمس، ومنھ عفا عن ذنبھ أي تركھ ولم یعاقبھ  -
  .)3(الصفح، یقول صفح عنھ أي عرض عن ذنبھ وتركھ ھو بمعنى  -
  أن یعفون أو یعفوا الذي بیده عقدة " : ومنھ قولھ تعالى )4( یعني الإسقاط -                        

   .237سورة البقرة الآیة  "النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى                           
وھو من أبنیة المبالغة ، ویقصد بھ  ایعفو عفووقالوا إنھا مشتقة من عفا " العفو " ة وقد أصِْ◌ل علماء اللغة العربیة كلم

ومنھ العفو عفو الله عز وجل عن خلقھ وترك عقوبة الجاني المستحقة، ویقال . التجاوز عن الذنب وترك العقاب علیھ 
  .)5(ون لمعنى عدم اللزوم عفا عنھ، عفا لھ ذنبھ، أي تركھ ولم یعاقبھ، والعفو لا یكون إلا عن ذنب ویك

  مفھوم العفو اصطلاحا: المطلب الثاني
  

إذا كان العفو ھو التجاوز عن الذنب وترك العقاب علیھ معنى ذلك منطقیا أن العفو إما أن یكون عفوا عن                   
وترك الحق بالعقاب وقد یتجاوز  فالعفو ھو إسقاط. الذنب ونفیا بذلك للجریمة وإما عفوا عن العقاب المقرر بتلك الجریمة

  .إلى محو أثر للفعل الذي استلزم ھذا العقاب
  وعفو عن الجریمة) العفو الخاص ( عفــو عن العقوبة : مما سبق نستخلص أن العفو نوعان                  

بة الحق في العقاب ھما یعد العفو مظھرا من مظاھر سیادة الدولة باعتبارھا وحدھا صاحیلوفي ك) العفو الشامل (  
  .كممثلة لحق الجماعة

  )6(" . العفو إسقاط الجزاء المترتب عن الجریمة كلھ أو بعضھ : " وقد عرفھ الدكتور زیـد

  
  .  4ص  كلیة الحقوق بن عكنون ، ، جامعة الجزائر ، 2002محمد قلیل ، العفو عن العقوبة ، رسالة ماجستیر ،  )1(
 . 72، ص   15: لسان العرب ، ج : ابن منضور  )2(
 . 10، ص  2002ماجستیر في العلوم الجنائیة ، جامعة باتنة ،  مذكرةقاضي نور الھدى ، حق العفو ،  )3(
، المملكة العربیة السعودیة ،  1999،  1عثمان دوكوري ، التدابیر الواقیة من القتل في الإسلام ، رسالة ماجستیر منشورة ، دار الوطن للنشر ، ط )4(

 . 341ص 
أنظر تاج .  72، بیروت ، ص  15ب ، للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدین بن مكرم ابن منضور الإفریقي المصري ، المجلد انظر لسان العر )5(

، دار لیبیا للنشر والتوزیع ، بن غازي ) العفو( ، فصل العین من باب الواو والیاء  10العروس للأمام اللغوي السید محمد مرتضى الزبیدي ، مجلد 
 .  56، باب العفو ، ص  4انظر أیضا معجم مقاییس اللغة العربیة لأبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا ، الجزء .  347، ص 

 .  341عثمان دوكوري ، مرجع سابق ، ص  )6(
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  مفھوم العفو في الفقھ الغربي : المطلب الثالث
  

ھو إجراء  )العفو الخاص(ن العفو عن العقوبةیكاد یجمع الفقھ الغربي عامة و الفرنسي خاصة على أ                      
 ).1(رأفة و تسامح

إعفاء بعض المحكوم علیھم جزئیا أو كلیا من العقوبة المحكوم بھا  ةفھو یخول لرئیس الجمھوری                                     
أما ." ات و المراجع حدیثھا و قدیمھانجده  في  كل المؤلف) العفو الخاص(بالنسبة لھدا التعریف للعفو عن العقوبة.ضدھم

  )2(".فھو إجراء قانوني تمارسھ السلطة التشریعیة ) العفو الشامل(فیما یخص العفو عن الجریمة
الھدف منھ ھو محاولة نسیان و طي . یكون عادة بعد انتھاء الحروب الأھلیة أو بعد الانتفاضات السیاسیة و الاجتماعیة

و ھذا ما عاشتھ . ف الصعبة التي مرت بھا الدول المصدرة للعفو و فتح صفحة جدیدةالماضي المؤلم و تخطي الظرو
بنسبة  16/09/1999حیث أصدرت قانون الوئام و زكاه الشعب الجزائري في استفتاء یوم . في العشریة الأخیرة  رالجزائ

  .بنعم %98.63و نسبة  %85 مشاركة بلغت
الوطنیة الذي تم تزكیتھ أیضا من طرف الشعب الجزائري في استفتاء شعبي  ةثم تم ترقیة الوئام المدني إلى المصالح 

  .بنعم % 97.38و نسبة  %79.76بنسبة مشاركة بلغت  2005سبتمبر  29یوم

  

  مفھوم العفو في الفقھ العربي : المطلب الرابع   
  

       تلاف و تباین المصطلحات لقد تناول اغلب فقھاء العرب تعریف العفو من جوانب مختلفة و بسبب اخ            
 .و مع دلك نحاول ذكر البعض منھا) العفو الخاص(المستعملة و خاصة في تعریف العفو عن العقوبة 

  

  )3(".المترتبة عن الجریمة تنازل من الھیئة الاجتماعیة عن كل أو بعض حقوقھا" یعرف العفو الخاص بأنھ -
  )4(".تنفیذ العقوبة كلھا أو بعضھا أو استبدالھا بعقوبة أخف منھا إعفاء المحكوم علیھ من"و یعرف كذلك بأنھ -
  بھا  إنھاءا  إنھاء التزام بتنفیذ العقوبة إزاء شخص صدر ضده حكم مبرم" و یعرف أیضا العفو الخاص بأنھ -

   مرسوم صادر عن رئیس كلیا أو جزئیا  أو استبدال التزام أخر بھ موضوعھ عقوبة أخرى و دلك بناء على   
  )5(. "الدولة   
  بموجبھا أن  ھو سلطة تقلیدیة تناط برئیس الدولة یحق لھ " بأنھ) العفو الخاص(و یعرف العفو عن العقوبة -
  إصلاحا لخطا قضائي  یصدر عفوا عن أي مجرم بعد أن تثبت إدانتھ نھائیا بإسقاط العقوبة كلھا أو بعضھا  
  )6(".الحسن  افأة للمحكوم علیھ لسلوكھأو تخفیفا لقسوة بعض العقوبات أو مك. وقع   
  فیجمع فقھاء العرب على انھ إجراء تشریعي یقصد بھ إزالة الصفة ) العفو الشامل(أما العفو عن الجریمة  -
  و من ." بحیث یصبح في حكم الأفعال المباحة التي لم یجرمھا المشرع أصلا. الإجرامیة عن الفعل المرتكب  
  إذ انھ یفید عدم تطبیق ذلك النص على الفعل الذي . الشامل استثناء على نص التجریمھذا المعنى یعد العفو   
         )7(".صدر العفو عنھ  
  و قد عرفھ القاضي الدكتور رابح غسان في كتابھ الوجیز في العفو عن الإعمال الجرمیة دراسة مقارنة في  -
  ھو تجرید الفعل من الصفة الجرمیة بحیث یصیر ) لعامالعفو ا(على أن العفو عن الجریمة. التشریعات العربیة  
  .لھ حكم الأفعال التي لم یجرمھا المشرع أصلا   
  
                    
  
)1(                             STEFANI .G .LEVASSEUR .G  ET BOULOC. B. PROCEDURE PENALE. PRECIO DALOZ. 11eme Ed. 1980. P      

SOPHIE WANICHE .une histoire politique d’amnistie. MD. Impressions. France. 2007. p.23.  (2)  

      .  266.ص.1999. الطبعة الثانیة. القسم العام. شرح قانون العقوبات.محمد كامل مرسي  ) 3(
 . 335.ص.مصر.1999.ة الجنائیة و الجزاء الجنائيالمسؤولی. الكتاب الثاني. شرح قانون العقوبات القسم العام. علي عبد القادر القھوجي ) 4(  
      .67:ص، 2008دراسة مقارنة في التشریعات العربیة ،منشورات الحلبي الحقوقیة،ط الأولى، -الوجیز في العفو عن الأعمال الجرمیة. رابح غسان) 5(  
 .562.ص.2002ط .دیوان المطبوعات الجامعیة . لجزاء الجنائيا. 2الجزء. القسم العام. شرح قانون العقوبات الجزائري.عبد الله سلیمان) 6(  

   .979.ص. 1977.  4الطبعة.شرح قانون العقوبات القسم العام.محمود نجیب حسني )   7(  
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  العصور القدیمةالعفو في : المبحث الثاني 
  

ثم حددنا مفھومھ . م العفو لغة و اصطلاحابعد ھذه العجالة القصیرة التي تعرضنا من خلالھا إلى مفھو                     
خلصنا إلى أن العفو ھو إجراء رأفة و تسامح و طي للماضي المؤلم و فتح . أیضا في كل من الفقھ الغربي و العربي 

و السماح بذلك للمذنب الذي خالف قوانین و أعراف المجتمع بالرجوع . لصفحة جدیدة لتخطي الظروف الصعبة المؤلمة
و لا یتأتى ذلك إلا بالعفو  على ھؤلاء . كباقي عناصره الصالحة عو إعادة إدماجھ من جدید في المجتم إلى صوابھ،

  .ونحاول تأصیلھ تاریخیا محترمین التسلسل الزمني) العفو(و علیھ سوف نتطرق لھذا الإجراء .العناصر الضالة 
یوناني  و ذلك لان أول عفو جرى  حسب المؤرخین كان نبتدئھ بتحدید في مطلب العفو في التشریع ال                     

ثم نلیھ بمطلبین مستقلین مباشرة نحدد فیھما على التوالي العفو في كل من . قبل المسیح   403في العھد الیوناني سنة  
سنة النبویة و في النھایة نتطرق إلى العفو أیضا بطبیعة الحال في كل من ال.  التعالیم المسیحیة و الشریعة الإسلامیة

                    .    الشریفة و المذاھب الفقھیة في المطالب الموالیة
  

  العفو في التشریع الیوناني :  المطلب الأول
  

:                        التشریع الیوناني ینسب إلى جنرال أثیني یدعى كان في  یقال أن أول عفو شامل                         
 "leThrasybu" (*) .   قبل المیلاد من إنقاذ أثینا من حكم المستبدین وإعادة النظام  404تمكن ھذا الأخیر سنة

بل عفا عنھم ، وقد قیل أن الأثینیین أنفسھم ھم الذین  ئھالدیمقراطي إلیھا، وبعد انتصاره لم یعمد إلى الانتقام من أعدا
  . )1(شجعوه على ھذا العفو

وقد قام ھذا الجنرال والسیاسي الأثیني إلى إرساء الدیمقراطیة من جدید وذلك بعد مصادقة مجلس                         
  .  )2(السكان على ھذا العفو ، من خلال قانون خاص لنسیان الانقسامات السابقة ، واعتبر انھ أول عفو في تاریخ البشریة 

قائد الجیوش الأثینیة ضد الحكومة الارستقراطیة  التي قامت لقد خاض ھذا الجنرال حربا وكان ھو                        
وبعد إعفائھ على المجموعة المعروفة " الألشیباد " تعاون ھذا القائد مع  ) .411انقلاب ( بالانقلاب الذي یطلق علیھ 

  "  . 404تباس  " تراجع إلى "  منوت یو" وبعد انھزام الطغاة الثلاثون  )Trente tyrans(باسم 
وعلیھ سقطت الحكومة " بییري " ثم " فییلي " مع فریق من الباتریوت الدیمقراطیین وأنزل بھم بمیناء واج

من اغتیالھ " بامفیلي " بمدینة  " أسبوندو" الارستقراطیة وعفا على أعدائھ ، لكن ھذا لم یمنع خصومھ بعد وصولھ إلى 
   )3(.لیلا 

لعفو في التشریع الیوناني أي قبل میلاد المسیح، سوف نعرج الآن على بعد ھذه العجالة التي تعرفنا من خلالھا على ا
  .معرفتھ في كل من الشریعتین المسیحیة والإسلامیة بصورة موجزة

  
  
  
 
 
  
  
  
  

  62، ص 1996، مصر ، دار الفكر العربي ،  الوضعينبیل عبد الصبور النبراوي ، سقوط الحق في العقاب بین الفقھ الإسلامي و التشریع  )1(
(2). (3) Dictionnaire bibliographique « Imago Mundi ». (Site internent) 

(*)   Thrasybule : Homme d’état athénien (445 -388) tué à aspendos au printemps 388 av.j.c,fils de lycaon ce fut l’un  Des         

      bons généraux et des énergiques démocrates d’athénes, Thrasybule vainqueur des aristocrates retirés a  Eleussis, fit                  
    proclamer une amnistie, il fit conclure une alliance avec Thèbis contre sparte en 390. 
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  العفو في التعالیم المسیحیة :  المطلب الثاني
  

من ضربك على خدك " لیم المسیحیة تدعو إلى  العفو والتسامح حیث جاء في تعالیمھ ما یلي اإن التع                        
تي قصت قصة ال –الفصل الرابع  –وھذا عكس ما تدعو إلیھ التوراة  الذي جاء في سفر التكوین " الأیمن أدر لھ الأیسر 

،  ھابیلابني آدم ھابیل وقابیل ، والملفت للنظر حقا في ھذا السفر من التوراة أن فكرة الثأر تساور أحفاد الأخ القتیل 
  :الذي أنشأ یخاطب زوجاتھ مفتخرا بنفسھ مھددا بالثأر لجده المقتول " لیمیك " ولاسیما حفیده 

  .معن كلامي اس" لیمیك " یا زوجات                         
  .لقد قتلت رجلا لأنھ جرحني                         
  .وقتلت فتى جزاء لكمة بھا أصابني                        
  .  إن قابیل سوف یثأر سبع مرات                         
  . فسوف یثأر للمرة السبعین " لیمیك " أما                         

  ).1(جاء معتمدا طریق المماثلة بدل التسامح في سفر الخروج  وعلیھ فإن التوراة
إن سن حدود القصاص عوضا عن الأخذ بالثأر ، وإن اتسم في التوراة والقرآن بالطابع الدیني لا كن  ساعدنا كما یقول 

العمل في  على إدراك حقیقتین أولاھما في طبیعة العمل الإجرامي ، وذلك لما یخلفھ ھذا )2(الدكتور رابح غسان 
أما الحقیقة الثانیة فھي وحتى قبل نشأة المجتمع لم تكن الجریمة مربوطة بالعنف تلقائیا . إحساسنا بالغضب على فاعلھ 

  .لكن بالمقابل كان العفو والتسامح نسبیا في تلك المرحلة .وحتمیا، مع خلوه من فكرة الانتقام والثأر والتھدید
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .115رابح غسان، المرجع السابق، ص  )1(
 . 116المرجع نفسھ ، ص  )2(
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 المطلب الثالث
  الإسلامالعفو في   

  

إن الإسلام شرع العقوبة لیشعر الناس بالطمأنینة وأن حقوقھم مصونة ومحفوظة وبالمقابل ندب                         
لإسلام إلى العفو والصفح والصلح والمصالحة بین المسلمین بطرق شتى، ویكون عفوھم بعد ذلك سماحة خالصة تتم ا

ولقد عرفت . "لا لطاعة مزیفة لأن الأصل في الإنسان أنھ لا یتخلى عن جمیع حقوقھ في جمیع الأحوال. عن طیب نفس
  .)1(" توبة والعفو ال: الشریعة الإسلامیة الإعفاء عن العقاب في نظامین ھما

فھو سبب من أسباب سقوط العقوبة وھو إما أن )  العفو ( فھو لیس موضوع دراستنا أما الثاني أي )  التوبة ( فأما الأول 
یكون من المجني علیھ أو ولیھ ، وإما أن یكون من ولي الأمر ، ولكن العفو لیس على أي حال سببا عاما لإسقاط العقوبة 

ص یسقط العقوبة في بعض الجرائم دون البعض الآخر ، والقاعدة التي تحكم العفو أنھ لا أثر لھ في ، وإنما ھو سبب خا
  . )2(جرائم الحدود 

 

 الفرع الأول
  جرائم الحدود والعفو 

  

و أثر ولیس للعف. إن القاعدة العامة في الإسلام أنھ لا أثر للعفو في الجرائم التي تجب فیھا عقوبات الحدود                 
العقوبة في ھذه الجرائم فھي لازمة ومحتمة ویعبر عنھا . على ھذه العقوبات سواء كان من المجني علیھ أو من ولي أمره

  .الفقھاء بأنھا حق الله تعالى وأن ما كان حقا � امتنع العفو فیھ أو إسقاطھ
  ذلك أن ولكن مع ذلك وجدت جملة من النصوص تحتاج إلى مزید من التأمل والبحث من (

  لعل بھا عذرا ، : أتى بامرأة زنت فأقرت فأمر برجمھا فقال سیدنا علي رضي الله عنھ )3( سیدنا عمر بن الخطاب
ما حملك على الزنا ؟ قالت كان لي خلیط وفي إبلھ ماء ولبن ولم یكن في إبلي ماء ولا لبن فظمئت فاستسقیتھ  : ثم قال 

قال . لیھ ثلاث فلما ظمئت وظننت أن نفسي ستخرج أعطیتھ الذي أراد فسقانيفأبى أن یسقیني حتى أعطیھ نفسي فأبیت ع
  ." ) الله أكبر فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا إثم علیھ إن الله غفورا رحیما : "سیدنا علي

 

  . العفو عن جرائم القصاص والدیة: الفرع الثاني
  

قصاص، وأن العفو عنھ أفضل من استیفائھ، والأصل في جواز لقد اجمع الفقھاء على جواز العفو عن ال                  
  )4(.العفو الكتاب والسنة والإجماع

وأجازت الشریعة الإسلامیة للمجني علیة أو ولیھ أن یعفوا عن عقوبتھ والقصاص دون غیرھما من العقوبات المقررة 
الجاني بعد  رفوه على حق ولي الأمر في تعزیفلیس لھ أن یعفو عن عقوبة الكفارة ، ولا یؤثر ع. لجرائم القصاص والدیة

  .العفو عنھ ، ولیس لولي الأمر أن یعفوعن أیة عقوبة تعزیریة یعاقب بھا الجاني ولھ أن یعفوا عن كل عقوبة أو بعضھا 
      :ومن النصوص التي استدل بھا الفقھاء على جواز العفو عن العقوبة بقولھ تعالى في جملة سور نذكر منھا

  "52:سورة البقرة الآیة"(ونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرونثم عف.(  
 " 109:سورة البقرة الآیة"( فأعفوا و اصفحوا حتى یأتي الله بأمره.( 
  " 237:سورة البقرة الآیة"( و إن تعفوا اقرب للتقوى ،و لاتنسوا الفضل بینكم إن الله بما تعلمون بصیر. ( 
  "152:سورة أل عمران الآیة"(المؤمنین  و لقد عفا عنكم، و الله ذو فضل على.( 
 " 155:سورة أل عمران الآیة"( و لقد عفا الله عنھم إن الله غفور حلیم .( 
  " 199:سورة الأعراف الآیة(خذ العفو و أمر بالعرف و اعرض عن الجاھلین.( 
 "سورة الحجر (میلو ما خلقنا السموات و الأرض و بینھما إلا بالحق و أن الساعة لآتیة فأصفح الصفح الج

 ) .85:الآیة
 " و لا یأتل أولوا الفضل منكم و السعة إن یؤتوا أولى القربى و المساكین و المھجرین في سبیل الله و لیعفوا و

  ) .22:سورة النور الآیة( "لیصفحوا ألا تحبون أن یغفر الله لكم و الله غفور رحیم
                 .116رابح غسان، المرجع السابق، ص )  1(
 .774، لبنان، ص 2001، 14عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، مؤسسة الرسالة، الجزء الأول، ط )  2(         
 .  69، ص  1991زء الرابع ، احمد فتحي بھنسي ، الموسوعة الجنائیة في الفقھ الإسلامي ، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر ، لبنان ، الج)  3(         
 .157عبد القادر عودة، المرجع السابق، ص )  4(         



________  ________________ التمھـیـدي فصـــلال ___ ______________ ____
مفھـوم العفـو و تطــوره التاریخـي

__________ 

 
 

13 

  

  العفو في السنة النبویة والمذاھب الفقھیة:  المطلب الرابع
  

بعدما تطرقنا إلى العفو في التعالیم المسیحیة وكذا في الشریعة الإسلامیة التي وجدناھا تدعو إلى                      
وبالمقابل . ق الحمیدة، حیث قررت حفظ وصیانة حقوق الناس عامة والمظلومین خاصة وذلك بمعاقبة الظالمینالأخلا

وحثنا الإسلام بالاتصاف بالعفو والصفح فثمرة ھذا یكون مغفرة . أقرت نظاما للعفو مع تحدید شروطھ وأنواعھ وكیفیا تھ
حفظ الكیان الاجتماعي ویدعو إلى ما یجب أن یشیع بین المسلمین فالعفو ضرورة یحتمھا . من الله تعالى ورحمتھ تتغمدنا

  .، من حب ورحمة حتى تنمو الصلات وتقوى الروابط 
ولأھمیة العفو عن القصاص وحكمتھ العظیمة لم یكتف الإسلام بتشریعھ فقط بل حببھ إلى النفوس بإثارة عاطفة الأخوة "

یأیھا الذین أمنوا كتب علیكم القصاص في القتلى الحر بالحر و "   :تعالى بین الناس ھي منبع التراحم والتسامح فقال الله
العبد بالعبد و الأنثى بالأنثى فمن عفي لھ من أخیھ شيء فإتباع بالمعروف و أداء إلیھ بإحسان ذلك تخفیف من ربكم و 

   )1(".رحمة فمن اعتدى بعد ذلك فلھ عذاب الیم
 )2(.طفة الأخویةحیث استخدم لفظ الأخ لإثارة تلك العا 

وبعدھا . وجاءت سنة رسول الله سیدنا محمد علیھ الصلاة والسلام لتكون منھاجا للمسلم في حیاتھ                         
وعلیھ سوف نتطرق في الفرع الأول للعفو في السنة النبویة . جاءت المذاھب الفقھیة المختلفة مكملة للسنة المحمدیة 

  .ع ثان نعرج فیھ عن رأي المذاھب الفقھیة من العفو و بصورة موجزةالشریفة ثم نلیھا بفر
  

  العفو في السنة النبویة: الفرع الأول
  

لقد بعث الله سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم إلى المسلمین لتبلیغھم الدین الإسلامي القویم ، ھذه الشریعة                  
نین ، وجعلھم امة وسطا ، فكانت الوسطیة في ھذه الأمة خصیصة من بین السمحاء التي أتمھا ورضیھا لعباده المؤم

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شھداء على الناس ویكون " : سائر الأمم میزھا الله تعالى بھا فقال سبحانھ و تعالى 
  )3( ."الرسول علیكم شھیدا 

نحراف یمینا أو شمالا عن خط الوسط إلدنیا والآخرة على كل فھي امة العدل والاعتدال التي تشھد في ا                   
تصافھا بكل صفات الخیر ،النبل إالمستقیم ، ولقد كان من بین مقتضیات ھذه الوسطیة التي رضیھا الله تعالى لھذه الأمة 

لمسيء وعدم عن ا العفو والتسامح والصفح،المحبة والإخاء ،الرحمة والإنصاف وحسن التعایش مع كافة البشر وكذا 
  .الظلم 

استدل فقھاء الشریعة الإسلامیة على مشروعیة العفو عن العقوبة من السنة النبویة الشریفة واستشھدوا على ذلك " 
إذا وقف العباد للحساب نادى مناد، من كان أجره على الله فلیقم فلیدخل (: لقولھم عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال

، ثم نادى الثالثة من كان أجره على الله العافون عن الناس :یة فقالوا من ذا الذي أجره على الله قالالثان ىثم یناد. الجنة
  )4(.)فلیقم ولیدخل الجنة فقام كذا و كذا یدخلونھا بغیر حساب 

  . "اذھبوا فأنتم الطلقاء ": كما استشھدوا بواقعة أخرى قال فیھا الرسول صلى الله علیھ وسلم 
ضرب رسول الله صلى الله علیھ وسلم شیئا قط بیده ولا أمره ولا خادما ، إلا أن  ما: عنھا قالت  اللهوعن عائشة رضي 

  )5(.یجاھد في سبیل الله وما نیل منھ شيء قط فینتقم من صاحبھ إلا أن ینتھك شيء من محارم الله تعالى فینتقم � تعالى 
  
  
  
  

  
 .178سورة البقرة، الآیة  )1(
 . 344جع السابق  ،  ص عثمان دوكوري ، المر )2(
 .143سورة البقرة، الآیة  )3(
 )حدیث الحسن عن انس بن مالك عن الرسول صلى الله علیھ وسلم (إسناد الحدیث  )4(
 .55محمد قلیل، المرجع السابق، ص  )5(
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بیده ووقف  حطم الأصنام ، لما فتح رسول الله صلى الله علیھ وسلم مكة ودخلھا نھارا بعد أن خرج منھا لیلا                
جزاء ما قدموه لھ من إیذاء لا یحتملھ إلا أھل العزمات ) ص(أھل مكة یرقبون العقاب الذي سینزلھ بھم رسول  الله 

ما تظنون أني فاعل بكم ؟ قالوا خیرا، أخ كریم وابن أخ كریم، فقال لھم اذھبوا فأنتم الطلقاء، : إلا أنھ قال لھم. القویة 
ما أجمل العفو عند المقدرة وقد قال ). ص(دأت البیوت تفتح على مصارعھا لتبایع رسول الله فاسترد أھل مكة أنفاسھم وب

 )1(" .ما رأیت رسول الله صلى الله علیھ وسلم رفع إلیھ شيء في قصاص إلا أمر فیھ بالعفو:"انس بن مالك
  

 الفرع الثاني
  العفو في المذاھب الفقھیة

  

و أن .  في الفقھ الإسلامي أن ھناك إجماع للفقھاء على جواز العفو عن القصاصإن القاعدة العامة                   
و الأصل في جواز الكتاب و سبق التطرق إلیھ حیث وقفنا على أنظمة العفو في كل من . العفو عنھ أفضل من استیفائھ

الشافعي، (ب الفقھیة عند كل منالشریعة الإسلامیة و السنة المحمدیة، بقي لنا أن نحدد مكانتھ بصورة موجزة في المذاھ

  . في الفقرات الموالیة) و الحنفي يالمالكي، الحنبل
  

 الفقرة الأولى
  العفو عند المالكیة و الحنفیة

 

إن العفو عندھم ھو إسقاط للقصاص مجانا، أما التنازل عنھ مقابل الدیة فھو في منظورھم لیس                            
  .أو مصالحة) 2(ا عفوا و إنما یعتبر صلح

و ھو أن القتل غیلة لا یكون محلا للعفو ، كما كان الأمر في قتل  -رضي الله عنھ  -و ھنا یجب أن ننبھ إلى رأي مالك 
و . و كما كان الشأن أیضا في قتل إمام الھدى علي كرم الله وجھھ  –رضي الله عنھ  -أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب 

  .)3(ابة و الحدود لا تقبل العفوالقتل عنده یدخل حدة الحر
انھ إذا كان ولي الدم واحدا فان لھ وحده حق : الإمام أبو زھرةو في باب من لھ حق العفو یرى                             

ھذه بعض الأحكام . القصاص و حق العفو و إن تعددوا و كانوا جمیعا كبارا و عفوا جمیعا فان العفو یكون صحیحا
لعفو التي یتفق فیھا المالكیة و الحنفیة، أما مواطن الخلاف فھي عدیدة و نستغني عنھا لأنھا لیست موضوع الخاصة با

  .دراستنا

 الفقرة الثانیة
  العفو عند الشافعیة و الحنابلة

  

ن تنازل عن فم. إن العفو عند الشافعیة و الحنابلة ھو التنازل عن القصاص مجانا أو عن الدیة                            
العفو عن الدیة یعتبر نافذا دون . القصاص من القاتل مجانا فھو عاف ، ومن تنازل عن القصاص مقابل الدیة فھو عاف 

  .)4(حاجة لرضاء الجاني 
و إن كان مالك یرى أن العفو عن الدیة یحتاج لنفاذه رضاء الجاني بدفع الدیة بخلاف الشافعي و احمد الذین یریان أن 

  .)5(الدیة یعتبر نافذا دون حاجة لرضاء الجاني  العفو عن
و احمد أن یكون العفو من الأب و الجد على المال، كم یجیزان للسلطان أن یعفو على مال و لكنھم  يكما یجیز الشافع  

  .                        لا یجیزون لھ العفو مجانا
تكییف التنازل عن القصاص على الدیة، فالأول یسمیھ صلحا  إن الفرق بین أبي حنیفة و الشافعي و احمد ھو اختلاف في

      .و باقي الأئمة یسمونھ عفوا
 
  . 157الثاني، ص  ءعبد القادر عودة، المرجع السابق، الجز) 1(
 .157الثاني، ص  ءالمرجع السابق، الجز) 2(
  .  402.ص.ت.ط ، د.الفكر العربي، القاھرة، د ، دار)العقوبة(الإمام أبو زھرة، الجریمة و العقوبة في الفقھ الإسلامي ) 3(
  .776عبد القادر عودة، المرجع السابق، ص، ) 4(
 .157الثاني، ص  ءعبد القادر عودة، المرجع السابق، الجز) 5(
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  العفو في التشریع الفرنسي و بعض الدول الغربیة:المبحث الثالث
  

امة و التشریع الجزائري خاصة یجده متأثرا بالمدرسة الفرنسیة إن المتتبع للتشریعات العربیة ع                   
لا سمیا الجزائر . باعتبارھا عریقة، و باعتبار أن أغلبیة الدول العربیة قد استعمرت من طرف فرنسا، و لفترة طویلة

ولة الجزائریة استمر وبعد الاستقلال مباشرة و نظرا لحداثة الد. التي دام فیھا الاحتلال الفرنسي مدة قرن و نصف القرن
وبالرغم من إصدار المشرع الجزائري  . ن یتعارض مع السیادة الوطنیةاالعمل بالنصوص القانونیة الفرنسیة إلا ما ك

إلا انھ لم یتحرر من المیول إلى التشریع الفرنسي أثناء سن . من الترسانة القانونیة  بعد مرحلة من الاستقلال  عةلمجمو
 بصفة للتبعیة اللغویة و حكم تأثیر الاستعمار على الجزائریین بصفة عامة و الطبقة المثقفة آنذاك القوانین و ھذا نضرا

لأنھ یعتبر من المصادر الأساسیة للتشریع  دلذلك ارتأیت أن أتطرق إلى نظام العفو في التشریع الفرنسي بالتحدی. خاصة
  .لبین المولیین ثم نلیھ  بنماذج  لبعض الدول الغربیة  في المط.في الجزائر

 المطلب الأول
  العفو في التشریع الفرنسي 

  

علیھا و یكون تارة من الملك  ةإن العفو في فرنسا قد عرف مند زمن طویل و في كل الأنظمة المتعاقب                   
لى دستور ھذا الأخیر الذي لم یكن و یثبت لھ كسلطة تشریعیة إلا بعد المصادقة ع. و تارة أخرى من البرلمان

  )1(.1875سنة
  .لذلك یمكننا أن نقسم تاریخ العفو في فرنسا إلى ما یلي

  .العفو في عھد الملوك -
 .العفو في عھد الإمبراطوریات النابلیونیة -

 الفرع الأول
  العفو في عھد الملوك

  

ى مرحلة الملوك حیث أصبح لقد مر العفو مما كان یطلق علیھ الصفح و الغفران في العھد الإقطاعي  إل                   
وبعد الحروب الدینیة . في یدھم و من صلاحیاتھم یمارسونھ كما یشاءون دون مراقبة إلى غایة الثورة الفرنسیة

و من . ، و تبقى إلغاء العقوبات ھي من صلاحیة الملك) رسائل الغفران( التي أصبح العفو فیھ یطلق علیھ xviللقرن
  ).l’édit de Nantes  «)2 «"ك في أشھرھا تلك التي قام بھا المل

بل ھو الذي أسس القاعدة الرئیسیة بین العقیدتین البروتستانتیة و الكاثولیكیة  ھذا النص الھام الذي یتعدى أن یشمل العفو
  ).3(لأكثر من قرن و حدد الطرق المادیة للعلاقات بین ھاتین العقیدتین

تنصان على  *)édit de Nantes(ه نجد أن المادتین الأولى و الثانیة من و خیر دلیل على ما تقدم ذكر                  
  :على ما یلي

  إن ذاكرة كل الأشیاء التي مرت من حین لأخر ابتداء من شھر مارس إلى غایة حدثنا ھذا و :المادة الأولى
  و یمنع على الوكلاء. خلال كل الأحداث السابقة، فإن مناسباتھا تعتبر منقضیة كشيء لم یكن                 
  العامین و كل الأشخاص الآخرین عمومیین أو خواص في أي وقت أو مناسبة، بوضع بیان أو                  
  .محضر أو متابعة في أي مجلس أو ھیئة قضائیة                  

إضافة إلى بعده القضائي و  و جاءت المادة الثانیة التي وسعت من ھذا المنع للمتابعة و اعتبرت أن العفو الشامل  
و یمنع على .السلطوي فانھ ضمنیا یعتبر إجراء للسلم  و حث الجمیع أن ینسوا الماضي المؤلم الذي تلى الحروب الدینیة 

   )4(.كل من یذكر بالأحداث المؤلمة سواء بالفعل أو القول مع المطالبة بالتعایش السلمي كإخوة و أصدقاء و سكان 
  
                                       أنضر كتاب).4).(3).(2).(1( 

             STEPHANE GACON .l’amnistie. de la commune à la guerre d’algerie .édition du seuil.paris.p.24.25      

:Edit de Nantes *  

Promulgué le 13/04/1598 par Henri IV, roi de France autorisa la liberté de culte aux protestants, selon plusieurs limites,et 
leur accorda certaines places fortes militaires.Henri IV lui-même était un ancien protestant,et avait choisi de se convertir au 
catholicisme afin d’accéder au trône . La promulgation de cet édit mit fin aux guerres de religion qui ont ravagé la France au 
XVIe siècle,et constitue une amnistie mettant à la guerre civile.(30/04/1598)-www.Editde Nantes-wikipédia.htm     
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   نابلیون العفو في عھد: الفرع الثاني

  
ھو القانون ) sénatus(إن العفو في عھد نابلیون جعلھ في سلطتھ و ھذا طبقا للدستور الذي كان یسمى                  

 .                العضوي للدستور العام الخامس الذي ینص على ما یلي
القاضي الكبیر، وزیرین : و یمارسھ بعدما یتخذ في مجلس خاص یتكون من  القنصل الأول لھ صلاحیة منح العفوإن " 

  ) 1(". ، عضوي مجلس الأمة ، مستشارین للدولة و قاضیین من محكمة  الاستئناف
للإمبراطور الحق في منح " :كما تضیف المادة من العھد الإضافي  لدساتیر الإمبراطور الذي یؤكد بأن                   

  .   )2(" الجنحیة و لھ كذلك أن یمنح العفو الشامل CORRECTIONNELLEالعفو الخاص حتى في المواد 
  الممنوح ) X عام فلوریال 6(العفو الذي میز المرحلة النابلیونیة ھو  قضیة أنواع من بین أشھر                    

  ).3(الممنوح بمناسبة میلاد النظام الجدید) XIIعام  بري ریال 13(و كذا العفو . للمھاجرین
) العفو الخاص(العفو عن العقوبة .لكن بعد ظھور الجمھوریات الفرنسیة تغیر نظام العفو و أصبح یمارس على نوعیھ 

ھذا تأسس ).البرلمان(ھو من صلاحیة السلطة التشریعیة) العفو الشامل(یمارسھ رئیس الجمھوریة والعفو عن الجریمة
لرئیس الجمھوریة الحق في منح العفو الخاص ولا یمكنھ ممارستھ إلا ."و نص فیھ على انھ 1848النظام في دستور سنة 

  .)4("و العفو الشامل یمنح إلا عن طریق قانون. بعد اخذ رأي مجلس الدولة
الجمھوریة بان یصدر عفوا رئاسیا منھ التي منحت لرئیس  34و لاسیما المادة  1958ابتداء من دستور                    

كما منح لھ الدستور أیضا صلاحیة إصدار عفوا . یصادق علیھ البرلمان. بمناسبة انتخابھ لكن عن طریق قانون
، مع انھ لا یمحي الإدانة و یعفي المحكوم علیھ من تنفیذ العقوبة سواء بإلغائھا كلیا أو جزئیا أو ) GRACE(خاصا

كما أن الشخص الذي استفاد من العفو الخاص . و تبقى الإدانة مسجلة في شھادة السوابق العدلیة .استبدالھا بعقوبة اخف
  )5(.مع الإبقاء على سقوط الحقوق المدنیة نتیجة الحكم الصادر. لا یستفید من أي رد للاعتبار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
 
 
  
  
  

Stéphane gacon. .op.cit.p  :30 )1 (  

Réf.op.cit.p :30 )2    (    

Réf.op.cit.p :30 )3    ( 

Réf.op.cit.p :30 )4   ( 

 Réf.op.cit. p :31 )5    ( 
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لفائدة  11/07/1880.قد صدر بالقانون المؤرخ في لإن المتصفح لتاریخ العفو في فرنسا یجد أن أول عفو شام  

قبلت ھذه الانتفاضة الشعبیة بالقمع و ،   الثانیة الذین انتفضوا تحت نظام الجمھوریة. (*))les communards(البلدیین
  .إراقة الكثیر من دمائھم

تصرف قانوني ذا طابع عام تقرره السلطة التشریعیة و یسمى العفو الحقیقي لما تكون الأفعال " ركما أن العفو یعتب
  ).1(..."المقصودة من العفو محددة قانونا

حیث أسس المشرع الفرنسي ثلاثة أنواع .في فرنسا نصل إلى ما ھو علیھ الیوم و بعد ھذه العجالة التاریخیة لأنظمة العفو
قد نص علیھ في قانون العقوبات في  كما.  34و  17.قانونیة للعفو محددة وفقا للدستور في المادتین

  :ھذه الأنواع الثلاثة ھي. )11(،)10(،)9(133.المواد
 amnistie réelle.العفو الحقیقي -
 .amnistie personnelleالعفو الشخصي  -
 grâce amnistiante.العفو الخاص -

  
  الفقرة الأولى

  amnistie réelleالعفو الحقیقي 
  

یمنح لكل المحكوم علیھم في الجرائم التي یحدد . العفو الحقیقي أو كما یسمى أیضا العفو بقوة القانون                     
و خیر دلیل على ھذا ما جاء . ةالمحددة و الواضح ثیتعلق أساسا بالإحداو علیھ فھو عفوا شاملا و .القانون إطارھا العام

تعفى بقوة القانون .   " التي تعطي مثالا حیا للعفو بقوة القانون فنصت على أن. 23/12/1964.في المادة الأولى من قانون
  .)2(..........."20/03/1962كل الجرائم المرتكبة في الجزائر قبل تاریخ 

و یمكن ). مجلس النواب(إن ھذا العفو العام، الحقیقي أو بقوة القانون ھو من صلاحیة السلطة التشریعیة                     
  .لھذا العفو أن یتضمن استثناء بعض الجرائم، و ھذا ما سوف نذكر البعض من أمثلتھا

قوانین الموالیة ذھبت إلى عكس ذلك  حیث لم یشیر إلى أي استثناء فان  ال 1959إذا كان قانون سنة                     
  .نذكر منھا بالتحدید تنصت على بعض الاستثناءا

  .استثناءات )04(بھ للعفو1966قانون سنة *                      
  .استثناء )28(بھ للعفو1995قانون *                      
 15جرائم العنف ضد الأطفال اقل من . جرائم الإرھاب(بینھا  من. استثناء )49(بھ  للعفو2002قانون *                      

-المساعدة على نشر الفحشاء. التحرش الجنسي و المعنوي - Stupéfiant-المتاجرة و تعاطي المخدرات. سنة
Proxénitisme -  ...  الخ.  

  
  
  
  
  
  
  

  )1( Sophie wanich. Une histoire d’amnistie. MD.impréssions.france.2007.page 23. 
  )2( loi N0 64/1269.du 23/12/1964JO.lois et décrets. Page.1499. 

(*)  les communards: de la commune de paris.Designe une période insurrectionnelle a paris qui dura 02     mois 
environ .du 18/03/1871 jusqu'à « la semaine sanglante » 21 et 28 mai .cette insurrection contre le gouvernement issu 
de l’assemblée » nationale qui vient d’être élu au  suffrage  universel masculin établit une organisation proche de 
l’autogestion pour gérer la ville. Dans plusieurs autres villes de France (marseille.  Saint –Etienne. Toulouse 
.narbone . Grenoble. Limoges. Le Creusot) des communes sont proclamées a partir du 03/03/1871.mais elles furent 
toutes rapidement réprimées .pour de plus information voir.site intrenet. www.wapédia-wiki.commune de paris 
(1871). 
 
 

http://www.wap%c3%a9dia-wiki.commune/
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  الفقرة الثانیة
  amnistie personnelleالعفو الشخصي 

  

یأخذ بعین الاعتبار الحالة الشخصیة للمحكوم علیھم المراد العفو   علیھم و  وإن ھذا النوع من العف                    
منح عفوا   23/10/1919 : مثلا نجد  ان  قانون ). الأحداث(أو إلى سنھم ) قدماء المحاربین(ذلك بالنظر إلى وظیفتھم 

و بالمقابل حددت . و ھذا بعد انتھاء الحرب العالمیة الأولى  19/10/1919عاما على كل الجرائم المقترفة قبل 
. من الدستور الفرنسي 17الحالات و صفات المستفیدین من ھذا العفو و مثل ھذا الإجراء منصوص علیھ في المادة 

ھذا العفو فھو من صلاحیة رئیس . ئي للعقوبة أو استبدالھا بعقوبة اخفحیث یعفى صاحبھ من التنفیذ الكلي أو الجز
و لا یطبق ھذا الأخیر  إلا على الأحكام  النھائیة و القابلة للتنفیذ مع انھ لا یمحي الإدانة حیث تبقى . الجمھوریة

  .)1(مسجلة ضمن شھادة السوابق العدلیة 
  : ما یلي  من أمثلة العفو الشخصي أیضا نشیر إلى

 أي بعد الحرب العالمیة الثانیة مباشرة حیث نص 06/08/1953.قانون العفو المؤرخ في   -                
 إلى غایة  10/06/1940على انھ تعفى كل الأفعال المقترفة ما بین  20ھذا القانون في مادتھ                   

                  01/01/1946 .                               
  )2(.المتممین للعفو الخاص بالمقاومة 1968و  1966قانوني لسنتي   -                

 

  الفقرة الثالثة
  Grâce amnistianteالعفو الجماعي 

.  17:إن القاعدة العامة في العفو الخاص فھو تصرف قانوني منصوص علیھ في الدستور المادة                        
و ھو من صلاحیة رئیس الجمھوریة . من الإعفاء من العقوبة سواء كلیا أو جزئیا أو التخفیف منھایستفید المعفى علیھ 

ظھرت و تحددت أنواع . و بعد النقاشات و النضالات حول ھذه القضیة. ، ھذه الصلاحیة موروثة من الحقبة الملكیة
محكوم علیھ شخصیا أو ممثلھ و قد سبق بطلب  یكون من ال یكون العفو الخاص و المتمثلة في العفو الشخصي  الذي

العفو  :ھذا النوع الأخیر یأخذ ثلاث صور و ھي. العفو الجماعي یكون بطلب من مدیر المؤسسة العقابیة.التطرق لھ
  .الكلي، العفو الجزئي، العفو المشروط

التنفیذیة و بالتحدید رئیس  و بذلك سمح للسلطة 1879لم یظھر إلا بعد سنة  يإن العفو الجماع                       
و . و العفو الشخصي ) الشامل(أن یمنح عفوا جماعیا للمحكومین علیھم الغیر معنیین بالعفو الحقیقي ةالجمھوری

 بالتالي نجد أن ھذا النوع من العفو یسمح للأشخاص أصحاب الجرائم الكبرى من الاستفادة من العفو الجماعي
   )3(.انوا أھلا لذلك ، ومتى رأت السلطة التنفیذیة ذلك لأنھا ھي أفضل قاضي متى ك ن رئیس الجمھوریةم الصادر

الأقرب مرحلیا ھو قانون                 ) la grâce amnistiante(من أمثلة ھذه القوانین الخاصة بالعفو الجماعي 
الأشخاص المحكوم  یحق لرئیس الجمھوریة  أن یمنح عفوا بمرسوم على  كل"الذي ینص على انھ  1966جوان 17

 )4("علیھم نھائیا  على الجرائم و الجنح المقترفة  قبل إلغاء ھذا القانون و لھا صلة مباشرة بأحداث الجزائر 
و لم یكتف بھذا بل اصدر . الجزائریة و اعتبرھا مجرد أحداث ةوھنا نسجل أن المشرع الفرنسي لم یعترف بالثور

لاسیما المادة الرابعة منھ و التي تنص على أن للاستعمار الفرنسي فضائل و و .  مؤخرا قانون العار كما أطلق علیھ
أن یعترفوا و یقروا بان لولا الاستعمار، لما كان ) الأھالي(و على السكان المحلیین .  حسنات على مستعمرات الأمس

و كأن المشرعین . الخ...لھم ھذا التمدن المتمثل في المنشآت و المزارع و المدارس و الطرق و المستشفیات
الفرنسیین و من ولاھم یریدون القول استباقا للأحداث، و في مرحلة لاحقة یجب أن تعوضوننا على ما بنیاناه لكم من 

ون عنھا بنیت ثبینما في واقع الأمر أن مظاھر التمدن التي یتحد. الخ ...منشآت و سكة حدیدیة و طرق و مدارس
  .فاد منھا المعمرونبعرق و دماء السكان الأصلیین و است

 
.العفو الشامل و العفو الخاص. 2007أكتوبر .177رقم . دراسة  في التشریع المقارن  –موقع  الكتروني خاص بمجلس الأمة الفرنسي ) 1(  

.; carrfourlocal, senat http.www.senat.fr  
 Stéphane gacon, réf.op.cit.p.31.  )2    ( 

(3) Réf.op.cit.p.39. 
(4) Réf.op.cit.p.40.  
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الغریب حول ردود الفعل تجاه ھذا القانون أن جیراننا في تونس و المغرب لم یحركا ساكنا لا بالاحتجاجات و لا 
  .بالمظاھرات و لا بالتندید و ھو اضعف الإیمان

صعید و قد  سعت الدولة الجزائریة و ما زالت تناضل سواء على الصعید الرسمي أو على ال                    
 علىمؤخرا الشيء الذي أثر . فرنسا للاعتراف بجرائمھا  إبان الثورة التحریریة المظفرة  علىالجمعوي للضغط 

لكن تعثرت و باءت بالفشل كل اللقاءات التي جرت . النقاش الدائر حول إمضاء اتفاق الصداقة بین الجزائر و فرنسا
لكن بالمقابل نسجل أن ھناك بعض اللیونة  في .بجرائمھا في ھذا الشأن بتعنت الجانب الفرنسي  من الاعتراف 

نھ أو قال على  امؤخر الجزائرالذي زار  الموقف الفرنسي  مؤخرا، خاصة التصریح الذي أدلى بھ الوزیر الفرنسي
 .  حان الوقت لان تعترف فرنسا بجرائمھا إبان فترة الاستعمار عامة و الثورة خاصة
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  العفو في التشریع السویسري: المطلب  الثاني
  

تقریر قانون  و إن الدستور الفیدرالي یكلف البرلمان الفیدرالي للاجتماع و البث في طلبات العفو                       
) . قریر قانون العفو ت+ طلبات العفو  ( وبالمقابل فإن قانون العقوبات یحدد إجراءات تطبیق ھذین الإجراءین . العفو

إذا كانت القضایا فصلت فیھا . یقسم تنفیذ إجراءات قانون العفو بین المجلس الفیدرالي والمقاطعات حسب الحالة
السلطة الفیدرالیة أو التابعة للمقاطعة فان بعض دساتیر المقاطعات یعترف ضمنیا بحق العفو الشامل الممنوح 

  )1(.للبرلمان

  لشاملالعفو ا: الفرع الأول
في التشریع السویسري من صلاحیة السلطة ) العفو عن الجریمة (إن العفو الشامل أو ما یعرف با                   

فھو شبیھ بكل تشریعات العفو في العالم بمختلف أنظمتھا . بمستوییھ الفیدرالي أو بالمقاطعة) البرلمان(التشریعیة 
تطبیق، و من المستفید من ھذا الإجراء و ھذا ما سنتطرق إلیھ في الفقرات بحیث لھذا العفو آثار قانونیة، و مجال لل

  )2( .الموالیة

 الفقرة الأولى
  أثار العفو الشامل 

  
إن العفو . من قانون العقوبات 384: الفیدرالي و كذا المادة رإن العفو الشامل منصوص علیھ في الدستو                 

  .الشامل یؤدي إلى ما یلي
lut la poursuite de certaines infractions ou de certaines catégories d’auteurs et entraîne Exc «

». la remise des peines correspondantes  

 )3(. أما علـى مستـوى المقاطعـة فان العفـو الشامل لھ نفس الآثار مما ھو علیھ العفو في الدستـــــور الفیدرالـــــي

  

 یةالفقرة الثان
 مجال تطبیق العفو الشامل

ویكون ذلك سواء . إن العفو الشامل یحدد مسبقا  و بكل حریة من طرف البرلمان  السویسري                              
حسب  و مجال تطبیقھ یحدد مسبقا في قرار العفو ، أي أنعلى المستوى الفیدرالي أو على مستوى المقاطعات 

ا فإن البرلمان الفیدرالي إلى غایة الیوم لم  یستعمل العفو الشامل إلا في المجال الضریبي المعلومات المتحصل علیھ
و خاصة الدول   ھذا یؤكد بأن سویسرا بعیدة كل البعد عن  العفو الشامل عكس ما نجده في بعض الدول ، فقط

  .العربیة
  

 الفقرة الثالثة
  المستفید من العفو الشامل

یعلن العفو الشامل على المستوى الفیدرالي من طرف البرلمان و بأغلبیة الناخبین و الغرفتین                               
  .ھذا الإجراء لا یكون في شكل قانون لكن یتخذ في شكل قرار فیدرالي .یداولنا بصفة انفرادیة

  

 الفرع الثاني
  العفو الخـــاص

للدول سواء كانت فیدرالیة، مركبة،  ةالعقابیة و الدساتیر المختلف كما ھو معلوم في اغلب التشریعات                  
یكون دائما من صلاحیة السلطة التنفیذیة أي ) العفو عن العقوبة (فان العفو الخاص . بسیطة، جمھوریة أو ملكیة

لدستور فان العفو في التشریع السویسري منصوص علیھ في ا. رئیس الدولة أو الجمھوریة أو الملك حسب الحالة
و كذا  ھو مجال تطبیق هالفیدرالي و دستور المقاطعات اظافة إلى قانون العقوبات و علیھ سوف نتطرق إلى أثار

  ) 4(. في الفقرات الموالیة ھالمستفیدین من

  )(4( )3) (2) (1)    
العفو الشامل   2007أكتوبر.177رقم . تشریع المقارن دراسة  في ال –الموقع  الالكتروني الخاص بمجلس الأمة الفرنسي :جع التفصیل راللمزید من      
.ذكره قو العفو الخاص الساب     
.arrfourlocal, senat; c http.www.senat.fr  
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  الفقرة الأولى
  آثــــــــــار العفو الخاص

  

إن العفو الخاص منصوص علیھ في الدستور الفیدرالي ومجمل دساتیر المقاطعات ، وكذلك المادة 
  .السویسري من قانون العقوباتما یلیھا  و  381

  )1(. العفو الخاص آثاره تكون بالإلغاء الكلي أو الجزئي للعقوبات أو تخفیضھا
         

  الفقرة الثانیة
  مجال تطبیق العفو الخاص

  
والعفو فھو  .تطبیقا لقانون العقوبات السویسري فإن مجال تطبیق العفو یحدد في القرار الذي یمنحھ

  .شخصي وطلباتھ تكون من طرف المحكوم علیھ نفسھ أو زوجھ أو محامیھ إجراء
و لم یقبل منھا الا  فقط اتطلبثلاثة  ھذه المرحلة إلا لم یقدم في  )1999/2003 (للبرلمان خلال الفترة التشریعیة

برلمان مقاطعة  فان 2005، فمثلا في سنة  بالمقابل نجد على مستوى المقاطعات فان التطبیق یتنوع،  طلبا واحدا
  )2( .طلبات للعفو )04(درس "بارن"وبرلمان مقاطعة . طلبا للعفو )48(درس " جنیف"

  
  الفقرة الثالثة

  المستفید من العفو الخاص
  

في القضایا . إن حق العفــو یمـارس من طـــرف البرلمـــان الفیدرالـي أومـــن سلطــات  المقاطعات
أومن طرف سلطة إداریة فیدرالیة فإن البرلمان الفیدرالي ھو صاحب " عقابیة محكمة القضایا ال"التي فصلت فیھا 

إن لجنة العفو في المجلس الفیدرالي ھـي التـــي تفحــص الملـــف وترســل اقتراحھا للقرار .الحق في منح العفو
  .إلى الغرف 

ضاء من مجلس أع )05(عضو من المجلس الوطني و )12(ھذه اللجنة في حالة التشریع تتكون من 
القــرار النھائي یتــــم من طرف الغرفتین المجتمعتین في مجلس مشترك تحت رئاسة رئیس .الدول الفیدرالیة

أما في المسائل الأخرى فأن حق العفو یمارس من طرف سلطة المقاطعة  ،المجلس الوطني ویقرر بأغلبیة الناخبین
 ،رلمان وقد یكون من طرف لجنة مختصة تبت في طلبات العفوأغلبیة المقاطعات تمنح ھذا الحق إلى الب.المختصة

( لكن في ھذه الفرضیة لابد من تفویض من البرلمان لممارسة حق العفو في حالات أقل خطورة ومن أمثلتھا 
  )3( .فإن حق العفو لا یمارس  إلا قلیلا من طرف حكومة المقاطعة ) مقاطعتي جنیف وسانت قال

    
  
  
  
  
  
  
    

 (3) (2) (1)   
لشامل االعفو  2007أكتوبر.177رقم . دراسة  في التشریع المقارن  -ارجع إلى الموقع الالكتروني الخاص بمجلس الأمة الفرنسي  تللمزید من المعلوما     
.ذكره قو العفو الخاص الساب     
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 المطلب الثالث
  یطاليالعفو في التشریع الا

فان إجراءات الصفح و   1992ابتداء من التعدیل الدستوري الذي قامت بھ ایطالیا في شھر مارس                     
بل ھي من صلاحیة السلطة التشریعیة . العفو الشامل و إلغاء العقوبات لا تكون من صلاحیة رئیس الجمھوریة 

و علیھ سوف نتكلم عن كل من . یدخل في مھام رئیس الجمھوریةو العفو الخاص یكون دائما شخصي و ) . البرلمان(
ثم نلیھ بالحدیث .العفو البرلماني أي الشامل، ثم نعرج على العفو المتعلق بإلغاء العقوبات و الذي یكون من البرلمان

  )1(.عن العفو الرئاسي و ھذا بصورة موجزة في الفروع الموالیة
  

 الفرع الأول
  العفو البرلماني

من قانون  151و تطبق علیھ المادة . يإن العفو البرلماني منصوص علیھ في الدستور الایطال                      
  .و سوف نتطرق الى أثاره و مجال تطبیقھ و كذا المستفیدین منھ في الفقرات الموالیة . العقوبات

  ىالفقرة الأول
  أثار العفو البرلماني 

  
  :          التشریع الایطالي ھي إن من أثار العفو البرلماني في 

وعلیھ فان الدولة  تتخلى عن ملاحقة . و بالتالي تنقضي الدعوى العمومیة  ،نھ یمحي الآثار الجرمیة لبعض الأفعال أ
أیضا فانھ و طبقا لقانون العقوبات الایطالي فان . المتھمین بالجرائم التي تدخل ضمن مجال تطبیق العفو البرلماني

و بالتالي یعفوا من تنفیذ العقـــوبة الأصلیة  و . یستفید منھ حتى الأشخاص المحكوم علیھم ) الشامل(ماني العفو البرل
ھذا الإجراء الأخیر  صنف على أساس انھ غیر ( إن . لكن لا یمحي الآثار الأخرى كالإدانة ، كذا العقوبات التكمیلیة

قد یكون منح مثل ھذا العفو معلق على استیفاء بعض  لكن).  1977دستوري من طرف المحكمة الدستوریة في سنة
  )2( .الشروط

  
  الفقرة الثانیة

  مجال تطبیق العفو البرلماني
و یخرج من نطاق . إن العفو البرلماني محدد بقواعده العامة المتعلقة بالعفو و قانونھ الصادر بھ                         

الاستفادة من  نو كذلك یستثنى م. وا جرائم بعد إیداع مشروع قانون العفوالعفو البرلماني كل الأشخاص الذین ارتكب
  .                                         ھذا العفو المجرمین العائدین

ن یحدد المستفیدین منھ و على العموم فھم یحددون حسب  أإن قانون العفو البرلماني لابد                          
  )3(. قصوىالعقوبات ال

          
  الفقرة الثالثة

  المستفید من العفو البرلماني
  

إن المتصفح و المتتبع لتاریخ العفو في التشریع الایطالي یجد انھ و ابتداء من دخول                                    
و أن أخر عفو شامل ، لم یتم المصادقة على أي قانون للعفو ،حیز التطبیق 1992مارس  06:الدستوري ل التعدیل

شخص الذین  2000، و قد تم ھذا العفو بقرار من رئیس الجمھوریة و استفاد منھ حوالي 1990كان في سنة ) برلماني(
  )4(.سنوات سجنا) 04(حكموا بعقوبات أكثر من 

  
   

   (4) (3) (2) (1)   
2007أكتوبر.177رقم . دراسة  في التشریع المقارن  –مة الفرنسي ارجع إلى الموقع  الالكتروني الخاص بمجلس الأ تللمزید من المعلوما     
.ذكره قالعفو الشامل و العفو الخاص الساب    
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 الفرع الثاني
  )1( برلماني أصلتخفیض العقوبة من 

Remise de peine d’origine parlementaire 
  

أصبح   1992شھر مارس لابتداء من التعدیل الدستوري  برلماني تخفیض العقوبة من أصلإن 
لھذا سوف نتطرق  من ) . البرلمان(من صلاحیة السلطة التشریعیة  ھوبل  ،صلاحیة رئیس الجمھوریة  لیس من

  .خلال فقرات ھذا الفرع إلى أثاره و مجال تطبیقھ و كذا السلطة التي لھا الحق في إصدار مثل ھذا النوع من العفو
  

  الأولىالفقرة 
  أثار ھذا العفو

  

على خلاف العفو العام فإن العفو القاضي بتخفیض العقوبة یؤدي إلى استبدال الإدانة ، ھذا النوع من                   
من قانون العقوبات الایطالي و الذي یؤدي إلى إلغاء آو تقلیص العقوبة  174العفو منصوص علیھ في المادة 

إلا إذا نص قرار البرلمان على خلاف ذلك ، و حتى الآثار الأخرى للإدانة  ةؤثر في العقوبات التكمیلیالأصلیة، و لا ی
  .و خاصة التسجیل في السوابق العدلیة 

  

  الفقرة الثانیة
  مجال التطبیق

  

ي نفس الموجودین ف الأشخاصھذا النوع من العفو مثلھ مثل العفو العام فھو یطبق على كل  إن                  
  .الإجراءمن قرار العفو ، مع استثناء العائدین فلا یستفیدون من ھذا الوضعیة المعنیة و المقصودة 

إلا مرة واحدة  و ) تخفیض العقوبة(الإجراءن البرلمان لم یستعمل ھذا إ، ف 1992و ابتداء من التعدیل الدستوري لسنة 
الجرائم  أصحابفاد من خلالھ من تخفیض العقوبة لكل الذي است 31/07/2006:ھذا طبقا للقانون الصادر بتاریخ

من العقوبات السالبة للحریة ،  سنواتثلاثة ) 3(، و قد تمثل ھذا التخفیض بتقلیص 02/05/2006:المقترفة قبل تاریخ
 ھذا القانون قد استثنى بعض الجرائم من مجال تطبیقھ و ھذه أنمع العلم .  ورو من مبلغ الغرامةأ 10.000و تخفیض

 )الخ... و المتاجرة و حیازة المخدرات  إنتاج، جرائم دعارة القصر ، العنف الجنسي ،  الإرھابجرائم :( ھي الأخیرة
سنوات ) 5(یرتكب في خلال  دالمستفیكان  إذاتخفیض العقوبة  إلغاءعلاوة على ذلك فإن ھذا القانون قد نص على  .

  .جریمة معاقب علیھا بعقوبة الحبس أقل من سنتین 
شخص من ھذا الإجراء و كانت المصادقة على ھذا القانون بسبب ضرورة التقلیل من  17000و قد استفاد حوالي 

  .الأشخاص المحبوسین أي الاكتظاظ 
طبقا لمرسوم رئاسي  1990إن القانون الثاني القاضي بتخفیض العقوبة الجماعیة  الذي یمكن الاستشھاد بھ  كان سنة 

  .شخص  10.000استفاد منھ حوالي 
  

  الفقرة الثالثة
  صاحب سلطة إصدار مثل ھذا العفو

  
في البدایة كانت صلاحیة تخفیض العقوبة من صلاحیة رئیس الجمھوریة  ، لكن ابتداء من التعدیل                  

ن یصادق وفقا لقانو إلامثلھ مثل العفو العام  ، لا یكون  أصبحتخفیض العقوبة  إجراءفان   1992الدستوري  لسنة 
  .علیھ بأغلبیة ثلثي المجلسین 

  
 (1)    
2007أكتوبر.177رقم . دراسة  في التشریع المقارن  –ارجع إلى الموقع  الالكتروني الخاص بمجلس الأمة الفرنسي  تللمزید من المعلوما     
.ذكره قالعفو الشامل و العفو الخاص الساب    
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 الفرع الثالث
  العفو الرئاسي 

  
كما سبق وأن تعرضنا  فیما یخص العفو البرلماني في التشریع  الایطالي  أو ما یعرف لدى اغلب 

فان العفو الرئاسي في التشریع الایطالي  منصوص علیھ ) . العفو الشامل(التشریعات الأخرى بالعفو  عن الجریمة 
من ھم المستفیدین منھ في الفقرات الثلاثة  دث عن أثاره و مجال تطبیقھ و كذاسوف نتح و. من الدستور 87:في المادة
  (1).الموالیة

 
  الفقرة الأولى

  أثار العفو الرئاسي
  

و لكن . یطبق ھذا العفو الرئاسي على العقوبات الأصلیة، و یكون سواء بالإلغاء أو التخفیف منھا
دانة ، و تبقى العقوبات التكمیلیة إلا إذا نص مرسوم العفو على بالمقابل فان العفو الرئاسي لا یؤثر على قرار الإ

    (2). خلاف ذلك
  

  الفقرة الثانیة
  مجال تطبیق العفو الرئاسي

  
بحیث یكون بطلب من المحكوم علیھ، أو . إن العفو الرئاسي في التشریع الایطالي ھو إجراء شخصي

  (3) .ال تطبیقھ غیر محدد مسبقاو أن مج. من طرف احد أقاربھ، محامیھ أو من وزیر العدل
  

  الفقرة الثالثة
  المستفید من العفو الرئاسي

  
س الجمھوریة ممضي مسبقا من طرف یإن العفو الرئاسي في التشریع الایطالي یكون بمرسوم من رئ

ھ و علیھ فان وزیر العدل لا یحق ل. إن ھذا النوع من العفو فھو من الصلاحیات الشخصیة للرئیس . وزیر العدل
" سیانبي"لكن قامت المحكمة الدستوریة بتأكید المرسوم الذي رفض وزیر العدل إمضائھ في حكم الرئیس. مراقبتھ

  (4) .2006الذي قام بإخطارھا عن ذلك و أكدتھ كما سبق و إن قلنا المحكمة الدستوریة في ماي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 (4) (3) (2) (1)   
العفو الشامل   2007أكتوبر.177رقم . دراسة  في التشریع المقارن -الالكتروني الخاص بمجلس الأمة الفرنسي  ارجع إلى الموقع  تللمزید من المعلوما     
.ذكره قو العفو الخاص الساب     

.; carrfourlocal, senat http.www.senat.fr  

  
  



________  ________________ التمھـیـدي فصـــلال ___ ______________ ____
مفھـوم العفـو و تطــوره التاریخـي

__________ 

 
 

25 

  
  
  

  الرابعةالفقرة 
  مجال تطبیق العفو الرئاسي

  
المختلفة حول العفو  ةواء في المراجع أو المواقع الالكترونیإن المتتبع لإحصائیات العفو المنشورة س

یلاحظ  أن رؤساء الجمھوریة المتعاقبین على ایطالیا لم یستعملوا حقھم في العفو إلا قلیلا  و ھذا ما .  في ایطالیا
  )1(: تؤكده الإحصائیات المبینة في الجدول التالي

  

  
  اسم رئیس الجمھوریة

  
  مرحلة حكمھ

ات عدد الإعفاء
  الرئاسیة

    8282       29/12/1971 إلى 29/12/1964 من Giuseppe Saragat                    قیساب سرقات
  7261       15/06/1978 إلى 29/12/1971 من Giovanni Leone                جیوفاني لیون

  2805       29/06/1985 إلى 09/07/1978من  Alessandro Pertini                ألسند رو برتیني
  1241       28/04/1992 إلى 03/07/1985 من Francesco Cossiga       فرانسیسكو كوسیقا

  303       15/05/1999 إلى 28/05/1992 من Oscar Luigi Scalfaroأوسكارلویجي سكلفارو
      Carlo Cianipi                  كارلو سیانیبي 

 Giorgis Napolitano      جیرجیو نابولیتانو
  85        15/05/2006 إلى 18/05/1999 من

  
 إلىتتناقص بشدة من عھدة  أنھاالرئاسیة  نستنتج  الإعفاءاتالمتعلقة بعدد  الإحصائیاتحاولنا قراءة ھذه  إذا                            

ھذا یدل ) 2006-1999(ل عھدةخلا 85العدد  إلىتقلصت ) 1971-1964(في عھدة 8282بحیث بعدما كانت    أخرى
على أن السلطة في ایطالیا لا تكثر من العفو ، على عكس ما ھو في الجزائر و على اثر كل مناسبة سواء كانت دینیة أم 
وطنیة و ما أكثرھا و سوف نستدل بھا لاحقا في جدول نبین فیھ العدد الإعفاءات في حصیلة جمعناھا من الجرائد الرسمیة 

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العفو. 2007أكتوبر.177رقم . ارجع إلى الموقع  اللاكتروني الخاص بمجلس الأمة الفرنسي  دراسة  في التشریع المقارن  تللمزید من المعلوما )1(
 .هذكر قالشامل و العفو الخاص الساب       
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 المطلب الرابع
  اني العفو في التشریع الاسب 

  
و ) . العفو الشامل(إن المتصفح  للتشریع الاسباني  یجده لا یعترف إطلاقا بالعفو عن الجریمة                                    

لكن بالمقابل منح للملك حق العفو الشخصي ، الذي یمارسھ . 1978دیسمبر  27:ھذا ما أكد علیھ الدستور المعدل في
و سوف نتطرق إلى آثاره، مجال تطبیقھ و من المستفید من ھذا العفو  . ات إجرائیة خاصةفي إطار القانون  و بكیفی

  )1(. في الفروع الموالیة

  

 الفرع الأول
  آثار العفو في التشریع الاسباني  

  
وم علیھ من عقوبتھ من بین الآثار التي یخلفھا العفو في التشریع الاسباني انھ یمكن إعفاء المحك                                 

یشمل العقوبات الأصلیة و  اسبانیا إن العفو في. فانھ لا یمحي الإدانة  لكلیا أو بجزء منھا أو تخفیضھا ، لكن بالمقاب
و یجبر المعفى علیھ إلى الخضوع  لإجراءات . المنع من مزاولة وظیفة عمومیة و الحقوق السیاسیة ءالتبعیة، باستثنا

العقوبات التبعیة  العفو ھذه الإجراءات یمكن أن تدرج ضمن مرسوم العفو ، و یمكن أن یخص  إن .القضائیة ةالمراقب
  )2(. یمكن أن یمنح كذلك لكن  بعد استیفاء  بعض الشروط  كما ،دون الأصلیة و العكس 

  

 الفرع الثاني 
  مجال تطبیق العفو في التشریع الاسباني 

  

بل یحق لھ ،  الدستور الاسباني السابق الذكر فانھ لا یمكن للملك أن یمنح عفوا جماعیا بالرجوع إلى                            
العفو لا . و علیھ فان إجراءات  العفو  لا تخص إلا الأشخاص  المحكوم علیھم نھائیا . منح العفو الشخصي  فقط

الحالات یشترط سماع الأطراف  و في بعض) léser les droits de tiers(یمنح إلا إذا كان لا یسبب ضررا للغیر 
  )2(.الأخرى، خاصة في قضایا الطعن في الشرف

إن العفو في التشریع الاسباني  یمارس على مدار السنة  تقریبا  كل أسبوع دون تحدید وقت خاص                             
  )3( .عفوا في السنة 500و  250: با بینینشر في الجریدة الرسمیة و على ھذا فان العدد السنوي للعفو یكون تقری. بھ  

  

 الفرع الثالث
  في التشریع الاسباني المستفید من العفو 

  
إن العفو في التشریع الأسباني یكون بطلب من المحكوم علیھ أو أي شخص أخر یمثلھ ، من                           

العفو یكون بمرسوم ملكي مسبب یتخذ في .  مة المحكمة ، من المجلس القضائي من المحكمة العلیا ، أو من الحكو
المحدد للقواعد المطبقة  على   1870جوان  18: و طبقا لقانون . مداولة مجلس الوزراء و ینشر في الجریدة الرسمیة 

  .   )4(حق العفو ، فان الطلبات تكون موضوع  تقریر  من المحكمة  یحول إلى وزیر العدل 
  
  
  
  

)1( ) .2) . (3). (4 (  
العفو الشامل و . 2007أكتوبر .   177رقم   ،دراسة  في التشریع المقارن  –ارجع إلى الموقع  الالكتروني الخاص بمجلس الأمة الفرنسي  تمزید من المعلومالل 

         .ذكره قالعفو الخاص الساب
.; carrfourlocal, senat http.www.senat.fr  
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  بعض الدول العربیة و المغاربیة العفو في تشریعات :المبحث الرابع
بعدما عرضنا نماذج من التشریعات  الأوروبیة  التي اھتمت بقضیة  العفو  كموضوع اجتماعي یؤثر 

فلا بأس من إعطاء فكرة حول موضوع العفو و تاریخھ ، .و یتأثر بالإجراءات الجنائیة التي تلاحق المحكوم علیھ 
و كذا دول المغرب ). مصر،لبنان، الأردن ،  البحرین و سلطنة عمان(یة،أنواعھ  في بعض الدول العربھكیفیا ت
و ما نالھ ھذا الموضوع من اھتمام المشرع العربي والمغاربي ، و عما إذا كان  ) تونس،المغرب،الجزائر(العربي

  .فیھما من جدید یمیزھا عن بقیة التشریعات الأخرى 

 المطلب الأول
  )عمان ة، سلطنن، البحرینمصر، لبنا(ربیةالعفو في تشریعات بعض الدول الع

إن الدارس للحضارة المصریة بصفة عامة و الفقھ القانوني بصفة خاصة، یلاحظ بصورة دقیقة أن 
و الملاحظ أیضا أن . الفقھ المصري ساھم بقسط كبیر في بلورة و ترقیة الأنظمة القانونیة في كل التشریعات العربیة

د القانون اللبناني و بصفة قلیلة التشریع البحریني و العماني اللذین بدءا یبرزان نوعا من بین التشریعات الرائدة نج
السالفة الذكر و بصورة موجزة  تطرق لنظام العفو في كل من ھذه الدولنو علیھ سوف . ما بین التشریعات العربیة 

  . الموالیة الفروع في

 الفرع الأول                                      
  العفو في التشریع المصري 

و . 1937یولیو  31:الصادر بتاریخ 58:إن العفو في التشریع المصري محدد في قانون العقوبات رقم
من . من قانون الإجراءات الجنائیة المصري  550و  537و  ،   )2( 470:والمواد  ، )1( 76و  75و  74: لاسیما  المواد 

و كذلك ).العفو الخاص(العقوبة ھناك وفاة المحكوم علیھ، تقادم العقوبة، العفو عنھا بین أسباب انقضاء الالتزام بتنفیذ 
و ھذا ما سوف نتطرق . أو رد الاعتبار) العفو الشامل(من بین أسباب زوال الحكم بالإدانة ھو العفو عن الجریمة 

  .إلیھ في الفقرات الموالیة

  الفقرة الأولى
  في التشریع المصري العفو عن العقوبة

یقصد بالعفو عن العقوبة في التشریع المصري إعفاء المحكوم علیھ من تنفیذ العقوبة كلھا أو بعضھا 
العفو ھو وسیلة لإصلاح . من قانون العقوبات المصري 74:أو استبدالھا بأخرى اخف، و ھذا ما جاء في المادة

سیة كالإعدام أو لتشجیع المحكوم علیھم على الأخطاء القضائیة التي لا یمكن تداركھا، أو لتخفیف بعض العقوبات القا
العفو عن العقوبة یصدر بقرار عن رئیس الجمھوریة . أملین في العفو عن جزء من عقوباتھم. إتباع السلوك الحسن

من قانون العقوبات المصري نجدھما تحددان  75و  74: وبالرجوع إلى المادتین. و لا یكون إلا على الأحكام الباتة
  ).صالعفو الخا( ةلعقوبالعفو عن ا

  الفقرة الثانیة
  )العفو الشامل(العفو عن الجریمة 

العفو عن الجریمة إجراء تشریعي یقصد بھ إزالة الصفة الإجرامیة عن الفعل المرتكب، بحیث یصبح 
ذ انھ إ. و ھو بھذا المعنى یعد استثناءا على نص التجریم . في حكم الأفعال المباحة التي لم یجرمھا المشرع أصلا

من قانون العقوبات المصري  76: وقد أشارت المادة.یفید عدم تطبیق ذلك النص على الفعل الذي صدر العفو عنھ
    (*).الإجراءات الجنائیة المصري  نمن قانو 470: و كذا المادة ). العفو الشامل(إلى العفو عن الجریمة 

  

  
 و لا تسقط العقوبات . طھا كلھا أو بعضھا أو إبدالھا بعقوبة اخف منھا مقررة قانوناالعفو عن العقوبة المحكوم بھا یقتضي إسقا:"74المادة  )1(

  ".ینص في أمر العفو على خلاف ذلك التبعیة و لا الآثار الجنائیة الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم                      
  المؤبد  نمحكوم علیھ بالسج و إذا عفي عن. خف منھا تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبدإذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأ:"75المادة            

  ".  أو بدلت عقوبتھ وجب وضعھ حتما تحت مراقبة البولیس مدة خمس سنین                         
  القانون الصادر و لا یمس حقوق الغیر إلا أذا نص. كم الإدانةالعفو الشامل یمنع أو یوقف السیر في إجراءات الدعوى أو یمحو ح:"76المادة          

   ".بالعفو على خلاف ذلك                         
 و ینفذ الحكم إذا . متى صار الحكم بالإعدام نھائیا، وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئیس الجمھوریة بواسطة وزیر العدل:"470المادة  )2(

  ". ة عشرة یوما م یصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعل                        
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  الفرع الثاني
  العفو في التشریع اللبناني  

إن العفو كما معروف من الناحیة الحقوقیة فھو منحة یعطیھا ممثلو المجتمع أو رئیس الدولة، في سبیل 
خالفوا قوانین و أعراف الدولة، و إعطائھم فرصة غایات سیاسیة من منطلق إعادة مجرى حیاة بعض الأفراد الذین 

  .للاندماج في الحیاة و ذلك بالعفو عنھم 
العفو (، العفو عن الجریمة )العفو الخاص(العفو في التشریع اللبناني مقسم إلى العفو عن العقوبة 

أما . رئیس الجمھوریةمن قانون العقوبات اللبناني على انھ من اختصاص  153: فالأول نصت علیھ المادة). العام
من قانون العقوبات اللبناني على انھ من اختصاص السلطة التشریعیة و ھذا ما سنتناولھ  150: الثاني فحددتھ المادة
  .في الفقرات الموالیة

  الفقرة الأولى
  العفو عن العقوبة 

  
 153: قا للمادةفي التشریع اللبناني ھو من اختصاص رئیس الجمھوریة و ھذا طب إن العفو عن العقوبة

إن ھذا العفو لھ ثلاثة صور، إما أن ینصب على العقوبة . من قانون العقوبات اللبناني و لاسیما الفقرة الأولى منھا
إن العفو الخاص فھو عمل من أعمال الحكومة، لذا لا یخضع . كلھا أو على جزء منھا أو إبدالھا بعقوبة اخف

ثم جاء المجلس الأعلى .یس الجمھوریة بعد استطلاع رأي لجنة العفو من  طرف رئ صیمنح العفو الخا. للمراجعة
  .)1(للقضاء لیحل  محل ھذه اللجنة السابقة الذكر 
یشمل جمیع العقوبات الأصلیة، إلا انھ لا یتضمن العقوبات الفرعیة و  إن نطاق العفو عن العقوبة 

من قانون العقوبات  153:لثالثة من المادةالفقرة ا(الإضافیة إلا بموجب نص صریح في المرسوم الذي یمنحھ
  ). اللبناني

  الفقرة الثانیة
  العفو عن الجریمة 

  
كما ھو ). مجلس النواب(في التشریع اللبناني ھو من صلاحیات السلطة التشریعیة العفو عن الجریمة

یصدر العفو العام عن :"أنمن قانون العقوبات اللبناني على  150:لقد نصت المادة.معمول بھ في الأنظمة الدیمقراطیة
من قانون أصول  437:كما نص المشرع اللبناني على أثار العفو العام و لاسیما في المادة". السلطة التشریعیة

  :المحاكمات الجزائیة اللبناني التي تنص على ما یلي
الواضعة یدھا  تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام، و تبقى دعوى التعویضات الشخصیة من صلاحیة المحكمة"

  . )2("على دعوى الحق العام حین صدور العفو العام
  :ھذه بعض الأمثلة لقرارات العفو العام التي صدرت بعد استقلال لبنان و ھي

  - .1949صدر عفو عام في سنة 1) "    
  .1951عام في سنة  وصدر عف 2)
انت من اختصاص المحاكم متعلق بالعفو على الجرائم التي ك 1953صدر عفو عام أیضا في سنة  3)

  .العسكریة الفرنسیة و المرتكبة قبل إنشاء القضاء العسكري اللبناني
 15عن مجلس النواب تضمن العفو عن بعض الجرائم المرتكبة قبل  1959صدر عفو عام في سنة 4) 

  .  1958تشرین الأول 
  .   )3("1974، 1969ثم تلاھا صدور قوانین العفو العام في السنوات  -

  
                   

                  
  .       67:المرجع السابق. رابح غسان )1(
 . 63:ص.المرجع نفسھ  )2(
 .8:،العدد الأول ، ص 1971لحود، مجلة العدل اللبنانیة ،  لمقال للأستاذ میخائی )3(
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  الفرع الثالث
  العفو في التشریع الأردني 

  

من قانون  48و  47:المادتین نصت علیھ فيبیة إن العفو في التشریع الأردني كباقي التشریعات العر
،و صفح صالعفو العام،العفو الخاوفاة المحكوم علیة،: العقوبات تحت بند الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائیة وھي

و ما دمنا في صدد  دراسة أنظمة العفو، فإننا سوف نقتصر على  العفو عن . المتضرر والتقادم و وقف التنفیذ
و ھذا ما سوف  نتطرق إلیھ في الفقرات )  العفو العام أو الشامل(و العفو عن الجریمة ) لعفو الخاصا(العقوبة 
  .  الموالیة 

  

  الفقرة الأولى
  العفو عن العقوبة 

كسبب یؤدي إلى انقضاء حق الدولة في تنفیذ العقوبة في  لقد أورد المشرع الأردني العفو عن العقوبة
من قانون العقوبات التي نصت على أن العفو الخاص یكون بقرار ملكي ،  51:ذا المادةمن الدستور ، و ك 38:المادة

  .بناء على قرار مسبب من مجلس الوزراء 
. یكون ھذا العفو الخاص إما بإسقاط العقوبة أو إبدالھا بعقوبة اخف منھا مقررة قانونا أو بتخفیضھا كلیا أو جزئیا         

. یختص الملك بإصداره و لا یملك القضاء المساس بھ أو التعلیق علیھ  ،عمال السیادة یعتبر العفو الخاص عمل من أ
و كذالك فھو . و یعتبر العفو الخاص وسیلة لإصلاح الأخطاء القضائیة التي لا یمكن تداركھا بطرق الطعن المختلفة

  . عبارة عن منحة من جلالة الملك للمحكوم علیھ
حكمتھ و تقدیره من اجل مداواة جراح خاصة أو لإطفاء أي تنادا یعود منح العفو الخاص للملك اس

  ).1(ة المشاحنات المحلیة  أو لغایات إصلاحیة نبیلة عجزت السلطتین التشریعیة و القضائیة عن إیجاد حل لھا وجذ
لخاص العقوبات لا یشمل العفو ا.یكون العفو الصادر عن العقوبة إما بإسقاطھا كلیا أو جزئیا أو إبدالھا بعقوبة أخرى

  .)2(الفرعیة أو الإضافیة المقضي بھا إلى جانب العقوبة الأصلیة
إن العفو الخاص لا یترتب علیھ إلغاء الحكم و إنما یترتب عنھ تغییر نوع العقوبة أو مقدارھا أو 

دنیة الناتجة عن یبقى المحكوم علیھ خاضعا لأحكام العود و التكرار و غیر ذالك من الآثار الم. اعتبارھا كأنھا نفذت
  . )3(الجریمة لأن العقوبة ھي التي تسقط ا، أما الجریمة نفسھا فتستمر بجمیع أثارھا 

  إن أخر عفو خاص صادر في المملكة الأردنیة حسب المرجع الذي ھو بحوزتنا و إلى غایة 
  .رس و أبو السكرأبو فا: المتعلق بالعفو عن النائبین 30/10/2006: ھو ذلك الصادر في 2006سنة          
           

     
  
  
  
 
  
  
  
 
 

  
 .348:/ص، الأردن، 2007 طالثقافة للنشر و التوزیع،  رمحمد علي السالم عیاد  الحلبي، شرح قانون العقوبات القسم العام، دا) 1(   
 .916: محمد نجیب حسني، المرجع السابق، ص) 2(   
 . 416: ، ص 1975، الطبعة الثانیة ، الكویت ،  عبد الوھاب حومد ،شرح قانون الجزاء الكویتي)3(   
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  الفقرة الثانیة
  العفو عن الجریمة 

  
یشمل القانون الأردني على سببین لزوال الحكم بالإدانة  وھما العفو العام و إعادة الاعتبار ، یشمل 

عفو العام إلا بقانون، إلا إنھ یشمل لا یصدر ال. الجریمة و العقوبة و یمحي الصفة الجنائیة ) الشامل(العفو العام أو 
من  50: لقد أورد المشرع الأردني العفو العام في المادة. الحقوق الشخصیة الناتجة عن الجریمة كالتعویض المدني

  :قانون العقوبات حیث نصت على انھ
  .یصدر العفو العام بقانون یصدر عن السلطة التشریعیة -1                  

  .    یزیل العفو العام حالة الأجرام من أساسھا  -2                  
وعلیھ و استنادا إلى ما جاء في المادة السابقة الذكر فان العفو العام یجرد الفعل المرتكب من صفتھ 

ونضرا لخطورة ھذا الإجراء و ما یترتب علیھ من آثار لھا ارتباط وثیق . الجنائیة بأثر رجعي و كأن الجریمة لم تكن
إن العفو العام یعني الحكم بالبراءة یجب أن یصدر بقانون من قبل السلطة التشریعیة نیابة عن . لحة المجتمعبمص

الدولة عن حقھا الشخصي في معاقبة المجرم و  لالعام ھو بمثابة تناز وإن العف. الدولة التي تتولى معاقبة المجرم
  .)1(العفو العام یسري على العقوبة التي تفرض على المتھم محو أثار الجریمة و إزالة آثارھا الجنائیة و قضي بان 

  .98: تحت رقم 1951إن أول قانون للعفو صدر في سنة 
  

  الفرع الرابع
  العفو في التشریع البحریني 

  
إن العفو بصورة موجزة في التشریع البحریني فھو لا یختلف علیھ في دول الخلیج، و خاصة تلك التي 

لقد .لیھ فان العفو في البحرین في كلا النوعین الخاص و العام أو الشامل فھو یكون بقرار ملكيوع.تتبع النظام الملكي
من قانون  17 :نص المشرع البحریني على أنظمة العفو الذي یعتبر من أسباب انقضاء الدعوى الجنائیة في المادة

علیھ سوف نتطرق و بصورة موجزة لكل من و. من قانون العقوبات البحریني  89:الإجراءات الجنائیة ، و كذا المادة
  .في الفقرتین الموالیتین والعفو عن الجریمة  العفو عن العقوبة

   
  الفقرة الأولى

  العفو عن العقوبة 
  

في التشریع البحریني ھو صلاحیة مخولة للملك بمرسوم منھ، بذلك یكون للملك  إن العفو عن العقوبة
لاتسقط العقوبة التبعیة و الإضافیة و لا .بدالھا بعقوبة اخف منھا مقررة قانوناحق إسقاط العقوبة كلھا أو بعضھا أو إ

  .)2( الآثار الجنائیة الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ینص في أمر العفو على خلاف ذلك
  

  الفقرة الثانیة
  العفو عن الجریمة 

  
یصبح كما لو كان فعلا مباحا حكمھ حكم یعني تجرید الفعل من الصفة الإجرامیة ف العفو عن الجریمة

التجریم  عدم تطبیق ذلك النص  فھو یتخذ صورة الاستثناء الوارد على نص. الأفعال التي لا یحرمھا المشرع أصلا

  .  )3( على الفعل الذي صدر العفو عنھ
  
  

           
  . 351: محمد علي السالم عیاد  الحلبي، المرجع السابق ، ص )1(
 http://www.arablaws.com  لمركز القوانین العربیة يلالكترونالموقع ا) 3(،  )2(

http://www.arablaws.com/
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  الفرع الخامس
  العفو في تشریع سلطنة عمان 

                             

رھا یإن نظام العفو في تشریع سلطنة عمان مختلف نوعا ما عن باقي الدول سواء  الدیمقراطیة أو غ
ن المشرع أعلیھ في القانون الجزائي  العماني شانھ ش منصوص أن العفو عن العقوبة بحیث،  من الدول الأخرى

حیث یصدر بمرسوم عن السلطان و لیس من  و ھو ما یمیز التشریع العماني اللبناني ، أما العفو عن الجریمة
إذن العفو . تشریعات بما فیھا التشریع الجزائريغلب الأكما ھو معمول بھ في ) البرلمان(صلاحیة السلطة التشریعیة 

و العفو عن الجریمة و ھذا ما سوف نتطرق لھما في الفقرتین  ةفي التشریع العماني ھو على نوعین العفو عن العقوب
  :الموالیتین

            

  الفقرة الأولى
  العفو عن العقوبة 

و أورد لھ نصا خاصا في  العقوبة إن المشرع الجزائي في سلطنة عمان تطرق لموضوع العفو عن
  :من قانون الجزاء العماني حیث نص على ما یلي 66:المادة

  ". یمنح العفو الخاص بمرسوم سلطاني یصدر باقتراح وزیر الداخلیة و العدلیة" 
یبدلھا أو ، یسقط العفو الخاص العقوبة الأصلیة أو )نھائیا(لا ینال العفو الخاص من لم یكن قد حكم علیھ حكما مبرما 

أما العقوبات الفرعیة أو الإضافیة المقضي بھا فلا تكون مشمولة بالعفو الخاص إلا بموجب . یخفضھا كلیا أو جزئیا
  .)1("نص صریح في المرسوم السلطاني الذي یمنحھ 

  

  الفقرة الثانیة
   العفو عن الجریمة 

بإصدار العفو ) لسلطة التشریعیةا(عكس ما ھو علیھ في الدول الدیمقراطیة التي یختص فیھا البرلمان
و قد نص على العفو  صراحة . سلطان البلاد بمرسوم سلطاني العام، فان في سلطنة عمان ھذه الصلاحیة تعود إلى

یصدر العفو العام بمرسوم سلطاني بعد استشارة :"حیث جاء فیھا ما یلي  65:في قانون الجزاء العماني في المادة
العام الجریمة و أثارھا  القانونیة كما انھ یسقط كل العقوبات الأصلیة و الفرعیة أو  مجلس الوزراء، یمحو العفو

العفو العام من الحكم للمتضرر  علا یمن. الإضافیة المقضي بھا و مایتبعھا من رسوم و نفقات متوجبة للخزینة
ثر العفو العام على الغرامات و كذلك لا یؤ.بالتعویض الذي یتطلبھ و لا من إنفاذ الحكم الذي یقضي بھذا التعویض 

لا یشمل العفو العام منع الإقامة و طرد الأجنبي إلا إذا نص  مرسوم . النفقات المستوفاة و لا على الأشیاء المصادرة
  .  )2("العفو على ذلك صراحة
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  المطلب الثاني
 العفو في التشریع التونسي 

  
المتعلق  1968/حزیران/24: المؤرخ في 23/1968:لقد ضمن قانون الإجراءات الجنائیة التونسي رقم

نون المرافعات الجنائیة، إجراءات العفو، و قد  اھتم بھ المشرع التونسي و خصھ بثلاثة أبواب  الأول بإعادة تنظیم قا
. أما الثالث فحدد فیھ إجراءات استرداد الحقوق  أما الثاني فخصھ للعفو عن الجریمة .  عالج فیھ العفو عن العقوبة

سوف نتطرق إلى كل من العفو الخاص .  377إلى  367من ):المواد(ھذه الأبواب الثلاثة منصوص علیھا في الفواصل
  .            أما الباب الثالث المتعلق باسترداد الحقوق فھو لیس موضوع دراستنا. و العفو العام في الفرعیین الموالین

         

  الفرع الأول
  العفو عن العقوبة  

  
المشرع التونسي بأنھ  ھو إسقاط وأعلن )  371(جاء في الفصل ) العفو الخاص(إن العفو عن العقوبة

و العفو الخاص ھو حق . العقاب المحكوم بھ أو الحط من مدتھ أو إبدالھ بعقاب أخر اخف منھ نص علیھ القانون
و لا یشمل العفو الخاص . یمارسھ رئیس الجمھوریة بناء عل تقریر من كاتب الدولة للعدل، بعد اخذ رأي لجنة العفو

  . لم تسترد، أما ما دفع من الغرامات فلا یسترجعالمصاریف القضائیة و لو 
إن الملفت للانتباه في التشریع التونسي ھو اعتبار المحاكمات التي یشملھا العفو الخاص تبقى معتبرة في السوابق " 

من التشریع التونسي أن العفو الخاص فھو شخصي و یكون ) 373الفصل (كما نجده في ) . 375الفصل (العدلیة
   )1(".بدونھ، و لا یمكن أن یشمل سوى الأحكام المبرمة بشرط أو 

          
  الفرع الثاني

  العفو عن الجریمة  
  

في التشریع التونسي كباقي القوانین العربیة فھو من صلاحیة السلطة التشریعیة  إن العفو عن الجریمة
التي تمحي الجریمة مع العقاب ) 377 الفصل(، التي خول لھا الدستور و كذا قانون الإجراءات الجنائیة التونسي

أن العفو العام لا یضر بحقوق الغیر سمیا  مع الإشارة أیضا. المحكوم بھ و اعتبار الحكم المعفى عنھ كأنھ لم یكن 
و على مصادرة المكاسب أو . تلك المتعلقة بالحقوق الشخصیة، و لینسحب للمصاریف القضائیة التي لم تستخلص

    )2(.التي تم استخلاصھا ) المخالفة(و لا على الخطیة  إذا تم تنفیذھا، الحجز
  

 امما تقدم یتبین أن التشریع التونسي أخذ بالعفو كنظریة عامة یقترب من القوانین الأجنبیة لاسیم
الانسلاخ من التقالید  نمحاولا مسایرة المجتمع التونسي و انفتاحھ على الحضارات العالمیة، دو. التشریع الفرنسي

و سعى إلى تأھیل المجتمع التونسي إلى تقبل العفو عن بعض الجرائم و التي لا تشكل . ة في المغرب العربيالعریق
و . و في نفس الوقت تسمح للمحكوم المعفى عنھ فتح صفحة جدیدة في مسار حیاتھ.  خطرا على الأمن الاجتماعي

طراب نفساني قد یصیبھ و یدفعھ للوقوع في السعي لإعادة إدماجھ في الحیاة الاجتماعیة ، و تحییده على كل اض
  .مھاوي الجریمة و عواقبھا
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  المطلب الثالث

  العفو في التشریع المغربي
  

 

یطلق علیھ إجراءات المسطرة الجنائیة و  في قانونأورد المشرع المغربي  نظاما خاصا بالعفو
و ھو ما .  1957/ 21/02:بتاریخ ) 2365العدد (نشر في الجریدة الرسمیة .  1- 57-  387:رقم" بالظھیر الشریف"

. دون التفریق بینھما  یعبر عن إرادة جلالة ملك المغرب شخصیا جامعا بین العفو عن الجریمة و العفو عن العقوبة 
و ھذا ما یلاحظ عند .  و الثاني یصدر عن الملك) مجلس نواب الشعب(لاحیة السلطة التشریعیةمن ص لجعل الأو

أن العفو الذي یرجع النظر فیھ إلى جنبنا الشریف یمكن إصداره سواء قبل :" قراءة الفصل الأول الذي ینص على
  )1(".تحریك الدعوى العمومیة أو خلال ممارستھا أو على اثر حكم بعقوبة أصبح نھائیا

اكتو  08المؤرخ في  .1-77- 226:و قد جاءت التعدیلات التي اقرھا الظھیر الشریف بمثابة القانون رقم
  :مایلي  )2( 1977 رب

  
  إن العفو الصادر قبل الشروع في المتابعات أو خلال إجرائھا یحول دون ممارسة لدعوى  العمومیة، أو یوقف * 
  و في حالة صدور العفو اثر حكم . سطرة و لو أمام المجلس الأعلىنشرھا حسب الحالة في جمیع مراحل الم   
  بعقوبة أصبح نھائیا جاز أن یترتب علیھ طبقا لمقتضیات المقرر الصادر بمنحھ و في نطاق الحدود المنصوص    
  الجزئي لأثار علیھا في المقرر إما استبدال العقوبة أو الإعفاء من تنفیذھا كلا أو بعضا و إما الإلغاء الكلي أو    
  ).الثاني   الفصل (الحكم بالعقوبة بما في ذلك قیود الأھلیة و سقوط الحق الناتج عنھ    

      
  النظر في  لا یشمل العفو إلا الجریمة أو العقوبة التي صدر من اجلھا و لا یحول بأي وجھ من الوجوه دون متابعة * 
  إلى بعض أو الممكن  الجرائم أو تجمع العقوبات المضاف بعضھا الجرائم أو تنفیذ العقوبات الأخرى في حالة تعدد   
  ).الفصل الثالث.(فیھ إضافة بعضھا إلى بعض كیفما كان نوعھا أو درجتھا أو الترتیب الذي صدرت   

                 
  أدیبیة لتالا یشمل العفو الغرامات الصادرة بطلب من الإدارات العمومیة و المصاریف العدلیة و العقوبات * 
  ).الفصل الرابع(الصادرة عن المنظمات المھنیة و كذا الإجراءات التربویة المتخذة ضد  القاصرین المجرمین    

                
 لا یجري العفو على تدابیر الأمن العینیة، و فیما یخص المصادرة فان العفو لا یجري كذلك على الأشیاء * 
  ) 2().الفصل الخامس(جب حكم المصادرة المصادرة التي بوشر توزیعھا بمو   
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  المطلب الرابع
  العفو في التشریع الجزائري 

  
إن المشرع الجزائري كباقي التشریعات العربیة تطرق إلى موضوع العفو في الدستور، و حدد أنظمتھ و 

العقوبة أو العفو إلى العفو عن  1996 من دستور 7ف77:فأشارت المادة. میز بین العفو عن العقوبة و العفو عن الجریمة
و نصت على انھ  1996من دستور  7ف122:أما العفو الشامل فحددتھ المادة. رئیس الجمھوریة الرئاسي انھ من صلاحیة

أنظمة العفو في قانون العقوبات " بعنوان  ناو ھذا ھو موضوع بحث ).البرلمان(من صلاحیة السلطة التشریعیة

لعفو مع بعض الأنظمة المشابھة لھ و كذا مع ما جاء في المیثاق من أجل سوف أقارن ا  ."-دراسة مقارنة -الجزائري
  .السلم و المصالحة الوطنیة

التشریعات الغربیة و  العفو في بعض مع الإشارة إلى التاریخي،بعد تطرقي لمفھوم العفو و تطوره 
أعالج في . التي ستكون في فصلین و لأنظمة العفو في قانون العقوبات الجزائري ةسوف أقوم بحول الله بدراس.  ربیةالع

بعض الصور المشابھة  مع تھمامع المحاولة بمقارن،  و في الفصل الثاني العفو عن الجریمة الأول العفو عن العقوبة
  . الوطنیة السلم والمصالحة المیثاق من أجل جاء في  و كذا ما ھمال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



________  ________________ التمھـیـدي فصـــلال ___ ______________ ____
مفھـوم العفـو و تطــوره التاریخـي

__________ 

 
 

35 

 

 
 

ھوم العفو و تطوره التاریخي محاولین احترام التسلسل الكرونولوجي  لھ و وقفنا على معرفة مفھوم لمف اطرقنتلقدت 
بعض حقوقھا  أوالعفو في اللغة و الاصطلاح و وجدناه في مجملھ انھ یقصد بھ تنازل الھیئة الاجتماعیة على كل 

بعضھ ، كما  عرضنا  أون الجریمة كلھ الجزاء المترتب ع إسقاطاصطلاحا فیقصد بھ  أما. المترتبة عن الجریمة 
یجمع على انھ تنازل من الھیئة الاجتماعیة من اقتضاء  الأول. مفھوم العفو في كل من الفقھ العربي و الغربي 

ثم بعد ذلك . و تسامح  رأفة إجراءالثاني فیكاد یجمع الفقھ الغربي و الفرنسي على انھ  أماالعقاب من الجاني ، 
على  التسلسل الكرونولوجي معتمدین  ناقل أنعبر المراحل التاریخیة محترمین كما سبق و  العفو إلىتطرقنا 

               :المراجع التي استطعنا جمعھا و وجدنا ما یلي 
                                                                        

:العفو في العصر القدیم  
 

في التاریخ حسب المراجع التي تصفحناھا ھو في  لعفو شام أول أني ھذه المرحلة وجدنا عند بحثنا عن العفو ف
" أثینا" بإنقاذقبل المیلاد  الذي قام  403عام "  Thrasybule" یدعى  الأثینيالجنرال  إلىالتشریع الیوناني ینسب 

لم ینتقم منھم بل عفى عنھم لكن ھذا  ائھأعدالنظام الدیمقراطي لھا ، و بعد الانتصار على  أعادمن ظلم المستبدین و 
  .                                                                   لم یشفع لھم حیث قاموا باغتیالھ

 

:العفو في التعالیم المسیحیة  
 

. أیضاالعفو و التسامح ھي  إلىالتعالیم المسیحیة تدعو  أنجدنا و  
 

 العفو في الاسلام:
 

 أ- العفو في القران:
العفو و الصفح و الصلح و  إلى الإسلام، و بالمقابل ندب  ةبالطمأنینشرع العقوبة لیشعر الناس  الإسلام إن

انھ لا اثر لھ في جرائم الحدود ، فھي  الإسلامالقاعدة التي تحكم العفو في  إن. المصالحة بین المسلمین بطرق شتى
 الشریعة و الفقھاء على العفو عن جرائم القصاص أجازتالى، لكن بالمقابل كما یعبر عنھا الفقھاء ھي من حق الله تع

                                                                                                                 .      و الدیة
 

 ب- العفو في السنة النبویة:
 

مسلم في حیاتھ و أقرت و حبذت العفو ، و قد استدل الفقھاء عن العفو في السنة جاءت السنة المحمدیة منھاجا لل لقد
النبویة الشریفة بحادثة فتح مكة من سیدنا محمد علیھ الصلاة و السلام الذي دخلھا نھارا بعدما خرج منھا لیلا ، و لقد 

 نالكن في الأخیر عفا عنھم سید جراء ما قدموه لھ من إیذاء) ص(بقي أھل مكة یترقبون العقاب الذي سینزلھ بھم 
                                                                           .و قال لھم اذھبوا فانتم الطلقاء ) ص(المصطفى 

                                                                         

:العفو في المذاھب الفقھیة -ج  
 

عند المالكیة و الحنفیة ھو إسقاط للقصاص مجانا أما التنازل بمقابل الدیة فھو في منظورھم لیس عفوا و إنما  فوالع
.یعتبر صلحا أو مصالحة  

أما العفو عند الشافعیة و الحنابلة ھو التنازل عن القصاص مجانا أو عن الدیة ، فمن تنازل عن القصاص من القاتل 
.ابل دیة فھو عاف مجانا فھو عاف و من تنازل مق  

المتعاقبة على فرنسا ،  الإمبراطوریاتنظام العفو في التشریع الفرنسي بدءا من عھد الملوك و  إلىو بعد ھا تطرقنا 
العفو في بعض  أنواعفي التشریع الفرنسي ، ثم تعرفنا على ) الخاص - الشخصي  –الحقیقي (العفو  أنواعكما حددنا 

                                              .، الایطالي ثم الاسباني  السویسريالتشریع مثل  الأوروبیةالتشریعات 
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مصر، لبنان ، البحرین سلطنة (العفو في التشریعات بعض الدول العربیة  إلىفي مبحث مستقل تطرقنا  أخرھاو 
حاولنا  و قدتونس، المغرب ، (يثم ختمناھا بالتعرض لأنظمة العفو في تشریعات دول المغرب العرب) . عمان

و ختاما عرجنا على العفو في التشریع الجزائري و  ، )الوصول إلى التشریع اللیبي لكن لم نستطع الحصول علیھ
لأنظمة العفو في قانون العقوبات الجزائري دراسة مقارنة ، مع إسقاطھ على المیثاق من اجل نا ھذا ھو لب دراست

و الثاني خاص بالعفو عن  و الذي قسمتھ إلى فصلین الأول خاص بالعفو عن العقوبة ةالسلم و المصالحة الوطنی
                                                                          .      الجریمة 
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)العفو الخاص(العفو عن العقوبة  

 

 تمھید
 

خل بفعلھ العدواني بمصالحھ و استقرار أمنھ، و أتعتبر العقوبة رد فعل من المجتمع ضد المجرم الذي                   
یھ وفقا و تبعا لذلك تنقضي العقوبة بتنفیذھا فعلا على المحكوم عل. ذلك بالقصاص منھ بالقدر الذي یكفي لإقامة العدالة

فالتنفیذ ھو الطریق الطبیعي لانقضاء العقوبة،غیر أن ھناك أسباب أخرى لانقضائھا و .للحكم الجزائي الصادر بشأنھا
،الذي سوف نعالجھ في ھذا  تعد الطریق الغیر العادي منھا السقوط بالتقادم،وفاة المحكوم علیھ و العفو عن العقوبة

كالعفو و كذا التمییز و المقارنة بینھ و بین بعض الأنظمة المشابھة لھ  الفصل محددین تعریفھ ، شروطھ و أثاره 
كل ھذه النقاط سوف .  قانون السلم و المصالحةو رد الاعتبار و ما جاء في  الشامل و العفو القانوني و القضائي

                                                                                                                        .  نتطرق إلیھا في المباحث الأربعة الموالیة و التي یحتوي كل واحد منھا على أربعة مطالب
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العفو عن العقوبة:المبحث الأول  
                                  

ثم نحدد طبیعتھ  .ي العفو عن العقوبةعاریف المختلفة التي قیلت فسنقوم في ھذا المبحث بعرض الت                         
إلى نطاق العفو عن العقوبة كیفیة  قو حتى نلم بھذا المبحث كلیة لابد من التطر.القانونیة  و كذا مدى مشروعیتھ 

لموالیة بشيء من و سوف نتوقف عند كل ھذه النقاط المشار إلیھا أعلاه في المطالب الأربعة ا.سریانھ و مجال تطبیقھ
.                                                      التفصیل بحول الله مستعینین بالمراجع و المصادر المختلفة التي استطعنا الحصول علیھا

 

تعریف العفو عن العقوبة:المطلب الأول  
ني یتم بموجبھ محو العقوبة كلیا أو جزئیا أو إن العفو عن العقوبة ھو وسیلة أو إجراء قانو                         

و یعتبر العفو الخاص أداة و وسیلة لتصحیح الأخطاء القضائیة التي لا یمكن تداركھا بعد . استبدالھا بعقوبة أخف منھا
كما یعتبر وسیلة أیضا لتشجیع المحكوم علیھ بالاتصاف بالسلوك . و غیر العادیة یةاستنفاذ جمیع طرق الطعن العاد

كما یعد العفو عن العقوبة وسیلة للتخفیف . الحسن أثناء تنفیذ العقوبة ،آملا في الحصول على العفو الكلي أو الجزئي
                                                                                                  .من قسوة بعض العقوبات، كالإعدام و السجن المؤبد

، بل )العفو الخاص(تعریفا للعفو عن العقوبة  نجد فیھا إن المتتبع للتشریعات القانونیة المختلفة لا                        
   :ترك الأمر للفقھ فقط لذلك سوف نتعرض إلى بعض التعاریف الفقھیة للعفو عن العقوبة فیما یلي

                                                                                                                             

       إعفاء المحكوم علیھ من تنفیذ العقوبة كلھا أو بعضھا أو إبدال عقوبتھ بأخف :"عرف العفو بأنھ* 
                                                                                                                                                     )  1(".منھا   

    ھو منحة من الملك للمحكوم علیھ یمنحھا بصورة فردیة لشخص معین:"عرف العفو أیضا بأنھ*                        
لمحكوم علیھ و لیس لھ أن یطالب بھ،أو عدة أشخاص قي مناسبات معینة، و لكنھ لیس حقا ل                             
و لا یحق للمحاكم النظر في شرعیتھ لأنھ من أعمال. صدر فھو ملزم لھ لا مجال لرفضھ  و إن                             
                                                                                                                                                )2(."السیادة                           

     
منحة من رئیس الدولة تزول بموجبھا العقوبة عن المحكوم علیھ كلھا أو بعضھا:"عرف أیضا بأنھ*                  

                                                                                                                ) 3(."خف منھاأأو تستبدل بعقوبة 
   علیھ من تنفیذ العقوبة كلھا أو بعضھا أو استبدالھا بعقوبة اخف  مإعفاء المحكو:"عرف أیضا بأنھ* 

                                                                                                                                                     .   )4(."منھا      
صرف النظر عن تنفیذ العقوبة دون أن تسقط العقوبات التبعیة إلا إذا نص قرار :"عرف أیضا بأنھ*   
                                          )5(."العفو على خلاف ذلك و یحتسب حكم الإدانة سابقة قي العود   

من    77:منحة تعفي تنفیذ العقوبة، تصدر عن رئیس الجمھوریة طبقا للمادة:" عرف أیضا بأنھ*                      
یتخذه رئیس )  غیر اسمیا(و یكون خاصا بطلب من المحكوم علیھ أو جماعیا 28/11/1996:دستور  

                                                                                )    6(."الجمھوریة أثناء المناسبات الوطنیة و الدینیة   

      ھو سلطة تقلیدیة تناط برئیس الدولة یحق لھ بموجبھا أن یصدر عفوا عن أي:"عرف أیضا بأنھ*                  
      ولخطأ قضائي وقع، أمجرم بعد أن ثبتت إدانتھ نھائیا بإسقاط العقوبة كلھا أو بعضھا، إصلاحا  
    )7(."تخفیفا لقسوة بعض العقوبات، أو مكافأة للمحكوم علیھ لسلوكھ الحسن                        

 
  
  

                                         
                                  

. 203: ارف، الإسكندریة ،صرمسیس بھنام، النظریة العامة للمجرم و الجزاء ،منشاة المع) 1(  
. 605:محمد الحلبي،شرح قانون العقوبات الأردني ، الطبعة الأولى ،الأردن ، ص ) 2(  
. 384:عبود السراج ،قانون العقوبات ،القسم العام ،الطبعة الأولى ، الأردن ،ص) 3(  
. 335:،ص1998ي ، المسؤولیة الجنائیة و الجزاء الجنائي ،علي عبد القادر القھوجي ،شرح قانون العقوبات ،القسم العام ، الكتاب الثان) 4(  
. 343:،ص2006أحسن بوسقیعة ،الوجیز في القانون الجزائي العام، دار ھومة الجزائر ،طبعة ) 5(  
. 217:،ص 2005ار ھومة الجزائر،طبعة دبن شیخ الحسین،مبادئ القانون الجزائي العام ،) 6(  
.562:ص، الجزائر، 2002المطبوعات الجامعیة، ط  نالثاني الجزاء الجنائي، دیوا ءم، الجزالعقوبات الجزائري، القسم العقانون ا حعبد الله سلیمان، شر) 7(  
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إنھاء كلیا أو جزئیا ) نھائي(إنھاء التزام بتنفیذ العقوبة إزاء شخص صدر ضده حكم مبرم بھا :" عرف أیضا بأنھ*     
)1(."وبة أخرى، و ذلك بناءأو استبدال التزام أخر بھ موضوعھ عق       

 

مظھرا من مظاھر التفرید الإداري أي تفرید العقوبات الذي عرفتھ النظم الجنائیة الحدیثة،  و یعد العفو عن العقوبة   
المقترفة  مفلم تعد ھناك عقوبات متساویة لجمیع المجرمین بل تنوعت حتى تتناسب و تتلاءم مع مدى جسامة الجرائ

                                                                                                                         .الإجرامیة للجناة في حد ذاتھم من جھة أخرىمن جھة و الخطورة 
القضائیة مثلا  إن نظام التفرید الإداري  یخضع للسلطة الإداریة القائمة على تنفیذ العقوبة دون الرجوع إلى السلطة

و . أو إسقاط جزء منھا اكذلك یمنح القانون للسلطة التنفیذیة حق العفو عن العقوبة كلھا أو بعضھ. كالإفراج المشروط
ھذا یدخل في صلاحیات رئیس الجمھوریة التي یمارسھا في كل من الأعیاد الوطنیة و الدینیة فھذا العفو یعتبر بمثابة 

ن ھذا الإجراء الدستوري كرستھ مختلف الدساتیر الجزائریة المتداولة عبر مختلف إ.  تكرم أو منحة من الرئیس
                                                                                                             .مراحل قیام الدولة

إصدار العفو بعد استشارة المجلس  قھوریة حیمارس رئیس الجم"46نص على العفو في مادتھ  1963 ةفدستور سن
مع  )2(.منھ نجد إن رئیس الجمھوریة یرأس المجلس الأعلى للقضاء 45و بالرجوع إلى نص المادة "  الأعلى للقضاء

الوضع الذي فرضھ التصحیح الثوري  شھرا فقط و ذلك بسبب 21 إلاھذا الدستور لم یدم العمل بھ  أنالعلم 
فحل المجلس  جوان، الذي بموجبھ أوقف العمل بالدستور19لذي جاء ببیان یحمل تاریخ الواقعة ا 1965جوان19:بتاریخ

الذي اضطلع بجمیع مھام . التأسیسي و شكل مجلس الثورة بقیادة فخامة الرئیس الراحل ھواري بومدین رحمھ الله
                                                                            .رئیس الجمھوریة من بینھا حق العفو عن العقوبة 

على اختصاص رئیس الجمھوریة بممارسة  13الفقرة  111نص في مادتھ 1976نوفمبر 22ر دستور وو على اثر صد
من نفس الدستور على أن المجلس الأعلى للقضاء یبدي رأیا استشاریا قبل  182حق العفو عن العقوبة، كما نصت المادة

على أن رئیس الجمھوریة یترأس المجلس الأعلى للقضاء، و  181و جاء أیضا في المادة . رئیس لحق العفوممارسة ال
لھ حق إصدار العفو و حق إلغاء العقوبات أو تخفیضھا و ...( خولت نفس المادة لرئیس الجمھوریة من بین صلاحیاتھ

                          )3().بة عن الأحكام التي تصدرھا المحاكمكذلك حق إزالة كل النتائج القانونیة أیا كانت طبیعتھا و المترت
                                                                                                                                                     

من  105على نفس الأحكام  كما نصت المادة  147و المادة   8ف  74الذي نص في مادتھ  1989و بصدور دستور 
على انھ یستشار المجلس الأعلى للقضاء فیما یتعلق بالطلبات ( 12/12/1989:القانون الأساسي للقضاء الصادر بتاریخ

                                                                                                                           )4().و الاقتراحات الخاصة بالعفو

حق العفو و منحتھ لرئیس الجمھوریة بنفس  7ف /77فقد كرست المادة  1996و في ظل الدستور الحالي الصادر سنة 
كما نصت ".لھ حق إصدار العفو و حق تخفیض العقوبات أو استبدالھا"بقولھا 1989الصیاغة التي وردت في دستور 

للمجلس العلى للقضاء فیما یخص حق العفو الذي یمارسھ رئیس  يمنھ أیضا على الرأي الاستشار 156مادةال
                                                                                                                                          )5(.الجمھوریة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67:رابح غسان، المرجع السابق، ص) 1(  
، و الصادر  08/09/1963:، و المصادق علیھ بالاستفتاء الشعبي في1963اوت28المصوت علیھ من قبل الجمعیة التأسیسیة بتاریخ 1963دستور ) 2(  

   . 64، ج ر ،العدد  10/09/1963:بتاریخ      
    .  94:،ج ر،عدد ة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةو المتضمن إصدار دستور الجمھوری 28/11/1976:المؤرخ في 76/97الصادر بالأمر ، 1976دستور ) 3( 
. 09:،ج ر ، العدد  1989فبرایر23:المؤرخ في 18 -89:، الصادر بالمرسوم رقم 1989دستور ) 4(  
  . 76:لعدد، ج ر ، ا 07/12/1996:المؤرخ في 438- 96:، الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم  1996دستور) 5( 
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في الدساتیر الجزائریة أن جمیعھا قد   إن الملاحظ في ھذه القراءة الموجزة لتطور العفو عن العقوبة                            
تضمنتھ بنفس الأحكام و ذلك بتكریسھ دوما من صلاحیات رئیس الجمھوریة یمارسھ وفقا لسلطتھ التقدیریة بعد 

أما في ظل التشریع الجزائي الجزائري لم یتضمن و لم . ضاء و لھذا سمي بالعفو الرئاسياستشارة المجلس الأعلى للق
خلاف التشریعات العربیة ، إنما  ىیشیر إلى أنظمة العفو لا في قانون العقوبات و لا في قانون الإجراءات الجزائیة عل

من قانون  4ف/677و المادة 2ف/589ادةو الم 2ف/582وردت كلمة العفو كسبب من أسباب انقضاء العقوبة في المواد 
الإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبة یقوم مقام تنفیذھا :"كما نصت ھذه المادة الأخیرة على أن. الإجراءات الجزائیة

                                                           )1(".الكلي أو الجزئي
)    2(.156،168، 17،134،155المواد ،و 8 ف/16 ةذلك في المادرة عرضیة وانون تنظیم السجون بصوكما أشار إلیھ ق

تعد المدة التي تم خفضھا :"انھ ىمن ھذا القانون التي نصت عل 134و أھم ما یمكن الإشارة إلیھ ھو ما تضمنتھ المادة 
                  .   ض المیزات للعفو، ھذه الأخیرة أعطت بع"من العقوبة بموجب عفو رئاسي كأنھا مدة حبس قضاھا المحبوس فعلا

من التعاریف یمكن القول بان العفو ھو عمل أو إجراء یصدر عن السلطة التنفیذیة  لما تقدم كخلاصة                  
برفع العقوبة عن المحكوم علیھ كلیا أو جزئیا أو ). حسب الحالة(ئیس الجمھوریة أو الدولة أو الملك ممثلة في ر

و ھو فرصة لتصحیح بعض الأخطاء القضائیة التي لا یمكن تداركھا لاستنفاذ طرق الطعن .تستبدل بعقوبة اخف منھا 
                                                                                                      .  القانونیة المتاحة

                       :المواليفي الجدول  التي صدرت في الجزائر وسوف نستدل في ھذا المقام ببعض الأمثلة من العفو
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.المعدل و المتمم   قانون الاجرات الجزائیة الجزائريیتضمن  1966یو سنةیون 8ه الموافق 1386صفر عام 18:المؤرخ في  155- 66:الأمر رقم) 1(  
الاجتماعي المتضمن قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج  2005فیفري سنة  06الموافق ل  1425ذي الحجة عام 27المؤرخ في  04-05:القانون رقم) 2(  

. للمحبوسین          
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رتاریخ الإصدا رقم الجریدة الرسمیة  سنة العفو رقم المرسوم 
 28  04/07/1987 149-87:مرسوم رئاسي رقم   1987 

47 31/10/1990  1990  335-90:مرسوم رئاسي رقم 
72 29/10/1997 395-97:مرسوم رئاسي رقم   1997 
81 29/10/1998 336-98:مرسوم رئاسي رقم   1998 
43 03/05/1999 133-99:مرسوم رئاسي رقم   1999 
76 31/10/1990 241-99:مرسوم رئاسي رقم   1999 
01 10/01/2000 03-2000:مرسوم رئاسي رقم   2000 
39 03/05/2000 152-2000:مرسوم رئاسي رقم   2000 
64 30/10/2000 339-2000:مرسوم رئاسي رقم   2000 
63 28/10/2001 334-2001:مرسوم رئاسي رقم   2001 
63 28/10/2001 335-2001:مرسوم رئاسي رقم   2001 
76 12/12/2001 403-2001:مرسوم رئاسي رقم   2001 
37 21/05/2002 179-2002:مرسوم رئاسي رقم   2002 
33 08/05/2003 212-2003:مرسوم رئاسي رقم   2003 
14 08/03/2004 78-2004:مرسوم رئاسي رقم   2004 
07 17/01/2005 30-2005:مرسوم رئاسي رقم   2005 
14 07/03/2006 106-2006:مرسوم رئاسي رقم   2006 
16 70/03/2007 82-2007:مرسوم رئاسي رقم   2007 
38 02/07/2008 192-2008:مرسوم رئاسي رقم   2008 
38 02/07/2008 193-2008:مرسوم رئاسي رقم   2008 
38 
70 

 

02/07/2008  
07/12/2008  

 

194-2008:مرسوم رئاسي رقم  
393-2008:مرسوم رئاسي رقم  

 

2008 
2008 

 

 
 من خلال ھذه المعلومات المتعلقة بالإعفاءات الصادرة و التي استطعنا جمعھا من الجرائد الرسمیةو ما یمكن استنتاجھ 

مع العلم أننا حاولنا جمع كل الإحصائیات الرسمیة لعدد المحكومین الذین استفادوا من العفو ، و ھذا لتدعیم ھذه  ،
ول مع ما سبق ذكره عندما تطرقنا إلى أنظمة العفو في غیر أنھ إذا قارنا ھذا الجد. الدراسة بالأرقام  لكن دون جدوى 

 2006إلى غایة 1969التشریع الایطالي و خاصة الجدول المبین لعدد الإعفاءات الصادرة خلال العھدات الرئاسیة من 
تزاید من عھدة إلى أخرى ، لكن بالنسبة للجزائر  الإعفاءاتعلیھ في ایطالیا التي یتناقص عدد و عكس ما ھ أننلاحظ  ،

ھذه الأخیرة التي بلغ عدد العفو فیھا  2008،  2001أخرى خاصة خلال سنوات  عدد الإعفاءات الصادرة من سنة إلى 
)04( .                                                                                          
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العقوبة الطبیعة القانونیة للعفو عن:المطلب الثاني  
 

تقتضي منا الوقوف على تقدیر حق العفو و كذا  إن مشكلة تحدید الطبیعة القانونیة للعفو عن العقوبة                   
من الناحیة الفلسفیة بمختلف تیاراتھا و مدارسھا ، أو من الناحیة  ءالتطرق للانتقادات الموجھة لھذا النظام ، سوا

وقف القضاء من ذلك و ھذا ما سنعالجھ م، مبرزین  تكییف القانوني لحق العفو عن العقوبةثم نحدد بعد ذلك ال ، العملیة
             :   في الفروع الموالیة

 
تقدیر العفو عن العقوبة:الفرع الأول  

د الدور ھو تحدی إن الھدف من معرفة الطبیعة القانونیة لحق  العفو عن العقوبة" شارل رولو"یرى الفقیھ                  
و بذلك یتطلب منا القیام بعملیة تحلیل حق العفو من الناحیة الموضوعیة ، أي البحث .الذي یلعبھ في المیدان القانوني

                                    )1(.في خصائصھ و طبیعتھ الجوھریة و تحلیلھ من الناحیة الشكلیة أیضا أي لابد من الاھتمام بالجھة المصدرة لھ 

كان و ما یزال یتعرض لانتقادات من نواحي مختلفة من طرف عدد كبیر من  إن حق للعفو عن العقوبة                 
و علیھ سوف نتعرض إلیھما في . ھم إلى فریق مؤید للعفو عن العقوبة و أخر معارض لھ ءالفقھاء الذین انقسمت أرا

                                                :   یتینالفقرتین الموال
 

 الفقرة الأولى
الفلسفیة ةالانتقادات الموجھة لحق العفو عن العقوبة من الناحی  

 
ككثیر من الأنظمة القانونیة الحدیثة تعرض للعدید من الانتقادات لعدم تسلیم  إن العفو عن العقوبة                 

. یمكن أن یحققھ من فوائد ، و یؤكد ھؤلاء على ضرورة العقوبة، على أن تكون في حدود معینةبعض الفقھاء بما 
معدلة تطبیقھا  ةعقوب" و یرى أصحاب ھذا الرأي أن . للدفاع عن المجتمع مبحیث لا تتعدى القدر الضروري و اللاز

                                                                                                                                           )      2(".أكید و أجدى للمجتمع من عقوبة صارمة لیس من الیقین تطبیقھا

سوف  مو أطروحاتھ و نظرا للعدد الھائل من الفلاسفة المنتقدین لھذا النظام ، و نظرا لتنوع أرائھم                            
  :                         نقتصر على الإشارة إلى بعضھم فقط نبتدئھ من 

 

 أولا: وجھة نظر "فیلان جیري" في حق العفو عن العقوبة(العفو الخاص)
و یظھر ھذا جلیا في قولھ الذي أرى أن  ، من أشد المعارضین لنظام أو حق العفو عن العقوبة" يفیلان جیر"یعتبر

                    .لھ كما ھو دون الترجمة للحفاظ على المعنى البعید للفقیھننق
«Si la grâce est juste, la loi est mauvaise, si la loi est bonne la grâce est une violation de loi, dans le premier cas, il faut 
abolir la loi, dans le second il faut rejeter la grâce ». )3(  

الذي یتعارض مع فكرة وجود  من خلال ھذا التصریح القوي یتبین عدائھ و رفضھ القاطع لفكرة العفو عن العقوبة
ن وجود أحدھما  ینفي إیعتبرھما نقیضان لا یمكن الجمع بینھما في نظام قانوني واحد ، بل ف. العقوبة ثم العفو عنھا

 وجود الأخر، مع الإشارة ھنا أن ھذا  الفقیھ من المؤسسین للمدرسة التقلیدیة رفقة الفقیھ "بیكار یا". 
   

                                              
 

                                                                                                                           
،كلیة الحقوق و1981التكییف القانوني لقرار العفو الخاص ،مجلة القانون و الشریعة ،السنة الخامسة، العدد الثالث،داود سلیمان العیسى،)  1(   
.107:الشریعة، جامعة الكویت، ص          
.727:،ص 1998محمد عوض ،قانون العقوبات، القسم العام ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،)   2(  
.87:سابق ،صمحمد قلیل ، المرجع ال)  3(  
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إن حق العفو عن العقوبة من خلال الاعتماد على نظریة الفصل بین السلطات و " منتیسكیو"كما یرى الفقیھ    
ما ھو إلا نوع من التبریر  و حسب رأیھ فان حق العفو عن العقوبة. الفوائد التي تقدمھا ھذه النظریة في ھذا المجال 

التعسفیة التي تستحوذ على جمیع السلطات بما فیھا سلطة المحاكمة ، و لصالح الحكومات المعتدلة ضد الأنظمة 
و حتى لا یتناقض العفو عن . بالتالي تخلط  في أحكامھا بین أسباب العدالة و أسباب العفو عند إصدار حكم نھائي 

ا ، كما یجب أن مع مضمونھ ،یجب أن یمنح لھ دور جدید یتمثل في ممارستھ بعد انتھاء العدالة من مھامھ العقوبة
                                                                                          .     تمارسھ سلطة مستقلة في وظیفتھا عن سلطة القضاء 

 

 ثانیا:وجھة نظر الفیلسوف"بنثام" في حق العفو عن العقوبة
من حیث انھ كان من اشد المعارضین لفكرة " ين جیرفیلا"زمیلھ " بنثام"لقد جارى الفیلسوف           

ضع القوانین الجیدة و لا تخلق عصا " لھ العدید من الأقوال الشھیرة نذكر منھا في ھذا المقام .   العفو عن العقوبة
                                                                                          ".    سحریة لھا قوة إلغائھا

« Faite de bonnes lois et ne créer pas une baguette magique qui ait la puissance de les annulées ». (1) 
إذا كانت العقوبة ضروریة فلا یمكن إلغائھا، و إذا كانت غیر " كما قال أیضا في كتاباتھ الشھیرة و المؤثرة و الدقیقة 

فعلا ". عن العقوبة واجعلوا قوانین جیدة فسوف لا تحتاجون إلى عف" و قال أیضا ". ضروریة فلا یمكن النطق بھا
أنھا عین الصواب ، كلما وضعنا قوانین جیدة دون أیة خلفیة و أحسنا تطبیقھا و احترمناھا  فسوف نكون بعیدین كل 

ما على فكرة  العقوبة و في تركیزھ" يفیلان جیر" و قد شارك زمیلھ. البعد عن الإجرام الذي یستحق العقاب 
ضرورتھا في النظام القانوني  و العفو عن العقوبة و عدم أھمیتھ و جدواه في نظام قانوني واحد، و إلا كان ذلك 
تناقضا و تعارضا مع أھداف العقوبة و قواعد القانون ككل ، من اجل التخلص من ھذا التناقض و التعارض یقترح 

                                                                                                                           .نیة جیدةصیاغة قواعد قانو" بنثام"علینا 
 

 ثالثا:موقف الفقیھ"بیكار یا" من حق العفو عن العقوبة
وحسب رأیھ ."الجرائم و العقوبات"ابھ في كت بشدة كبیرة فكرة الحق للعفو عن العقوبة "  ابیكار ی" لقد عارض      

فان مرد العفو یتمثل في عدم منطقیة القوانین ، و الصرامة المفرطة في الإدانات ، و المغالاة في إصدار الأحكام 
و . العقابیة، ھي التي تجعل من استعمال حق العفو عن العقوبة أمرا ضروریا ، لابد من وجوده في النظام القانوني 

  : كثیرا نظام العفو عن العقوبة لأسباب عدیدة نوجزھا فیما یلي " ابكاری"ینتقد
                                                                                                                      

ة كسلطة  تنفیذیة یعد تدخلا في منح ھذه السلطة لرئیس الدول نالعفو نظام لا یحترم مبدأ الفصل بین السلطات، إ -*  
              )2(.حكام القضائیة النھائیةللألواجبة عملا قضائیا ، مما یؤدي للفاعلیة ا هأعمال السلطة القضائیة باعتبار        

                                                                                    

  لیس من الیقین  إن عقوبة معتدلة تطبیقھا أكید و أجدى و انفع للمجتمع من عقوبة صارمة" ریابكا"كما یقرر  -*   
  ھو  للإجرامسلاح  و حسب رأیھ دائما فان أفضل. فھذا الفقیھ نادى بالنفعیة الاجتماعیة كأساس للعقاب .تطبیقھا        
  إذن فھویرى أن تطبیق نظام العفو . من قبل الجاني فراسب و جسامة الجرم  المقتمتنالتأكد من تطبیق العقاب ال       
  عدمالابتعاد عن ھذا النظام و بالتالي من الأفضلو  ، یقلل من حظوظ تطبیق الأحكام  الجزائیة على نحو أكید       

                                                                                               .ارهحمایة الجماعة من الانحراف وأخطسیؤدي ذلك إلى لالمصلحة و النفع الاجتماعي،  لتحقیق اللجوء إلیھ        
   

                               
 
 
 
      

  
        (1) Roux dessarps (G).de la grâce ,thèse Publiée ,Paris ,1988 , p : 206. )1(  

.727:سابق، صوض، المرجع المحمد ع)   2(   
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 رابعا: موقف الفقیھ "جاروفا لو" من العفو عن العقوبة
 

و ركز في تحلیلاتھ على إبراز تطور  أیضا فكرة و نظام العفو عن العقوبة" وجاروفا ل" ضلقد عار                 
.التشریع الجنائي و النتائج الایجابیة التي وصل إلیھا   

و حسب رأیھ دائما كان و ما یزال من بقایا النظم القدیمة، نتائجھ و أثاره لا تتماشى مع أما العفو عن العقوبة فانھ  
إن نظام العفو عن العقوبة لا یستند إلى . بل یعیق و یعرقل مجھودات السلطة القضائیة . نتائج التشریع الجنائي الحدیث

                                                                                                                                . أي مبرر لوجوده في النظم الجنائیة الحدیثة
لكن الشيء . محكوم علیھ بالزوال و الاندثار حتما في المستقبل القریب" وجاروفا ل"إن ھذا النظام حسب                  

ثر في كل الأنظمة بحجة معالجة الإجرام و إعادة الإدماج الاجتماعي الملاحظ الیوم ھو طغیان ھذا النظام أك
                                                                                                                             .   للمجرمین

 أنھ لم یطالب بإلغائھ بل وبالعكس من زملائھ السابق إلا بالرغم من شدة معارضتھ لنظام العفو عن العقوبة          
و علیھ یقترح إخضاع نظام العفو . بھ بشرط إعادة تنظیمھ حتى یتماشى مع النظم الجنائیة الحدیثة كذكرھم فھو متمس

یة و تشرف على دراسة طلباتھ جھة قضائ. عن العقوبة إلى السلطة القضائیة لتمارسھ إلى جانب التماس إعادة النظر
مثل ھذا العمل .علیا مستقلة، لأنھ لیس من الحكمة و الحنكة السیاسیة أن نضع في نفس الید سلطة العقاب و سلطة العفو

من أثاره أن یدفع بالقاضي إلى التناقض مع نفسھ فیبرئ من سبق أن أدانھ من . فادحا ایعد تناقضا و خطأ سیاسی
و یدفع بالمواطنین التشكیك في . سلطة القضائیة ھیبتھا و احترامھا ناحیة أخرى من شأنھ  أن یزیل عن ال و منناحیة،

إلى الاختلال في الأوساط الاجتماعیة، فلا یفرقون بین ما ھو عادل و ما ھو مصداقیتھ ونزاھتھ فیعرض توازن العدالة 
ءه من عقوبتھ رغم ثبوت بعد ثبوت براءتھ أو تم إعفا  قد سقطت عنھ التھمة كما لایفرقون إذا كان المحكوم علیھ .ظالم

                                                                    .1)(.الإدانة بالجرم
                                                                

                                                        الفقرة الثانیة      
  من الناحیة العملیة ات الموجھة لحق العفو عن العقوبةالانتقاد

           
من الناحیة الفلسفیة ،  بعدما  تعرضنا في الفرع السابق إلى الانتقادات الموجھة لحق العفو عن العقوبة              

لھذا .ة أي التطبیقیة سوف نعرج على الآراء المختلفة و الانتقادات التي قیلت حول ھذا النظام من الناحیة العملی
الفكریة و السیاسیة و المنھج الفلسفي و  مسنتطرق لھذه الأفكار التي  تعبر عن أراء أصحابھا و اتجاھاتھم و میولا تھ

                                                                                    .كذا المدرسة التي ینتمي إلیھا 
                   :       في ثلاث محاور أساسیة و ھي  تراضاتھم التي قدمت من الناحیة العملیة لنظام العفو عن العقوبةو یمكن حصر اع

      المحور الأول:أسس من الناحیة الشرعیة الدستوریة و مفاده أن العفو عن العقوبة یتعارض مع مبدأ     
سكیو                                         الذي نادى بھ مانتی الفصل بین السلطات  

 المحورالثاني:أسس من الناحیة القانونیة البحتة مضمونھ أن العفو عن العقوبة یتعارض مع مبدأ حجیة 
.                                                                                    لشيء المقضي بھا                                    

                    المحور الثالث:العفو عن العقوبة یقوم بوظیفة مزدوجة مع بعض الأنظمة القانونیة الأخرى التي  
.ضمنھا القانون الجنائي الحدیثیت                                                 

:   وسوف نتعرض لھذه المحاور فیما یلي  
 

                      
 
 
 
 

 
 

.95:محمد قلیل، المرجع السابق، ص) 1(  
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حق العفو عن العقوبة یخل بمبدأ الفصل بین السلطات:أولا  
 

مبدأ الفصل بین السلطات الذي نادى بھ  یؤخذ على حق العفو عن العقوبة انھ نظام لا یحترم                   
، ةالتشریعیة، القضائی(و علیھ فان ھذا النظام یخل بالمبدأ الدستوري الذي یستلزم على السلطات الثلاثة". منتیسكیو"

أي على كل سلطة أن تحترم حدودھا .أن تحترم كل واحدة أعمال الأخرى دون المساس یبعضھما البعض )التنفیذیة
فنجد الأولى أي السلطة التشریعیة اختصاصھا یتمثل في سن القوانین و الثانیة .صاصاتھا في الدستورالمرسومة لاخت

أما الثالثة و الأخیرة أي السلطة التنفیذیة تتولى تنفیذ الأحكام و . أي القضائیة في إصدار الأحكام و القرارات القضائیة
                  .   قتضت الضرورة لذلكالقرارات القضائیة و لو باستعمال القوة العمومیة إن ا

لایتصور أن تقوم السلطة التنفیذیة ممثلة في شخص رئیس الجمھوریة بتعطیل أحكام " وعلیھ من خلال ما تقدم و من 
                                                                                        )  1(".القضاء قي الوقت الذي تكون فیھ ھي المكلفة بتنفیذه

ما دام رئیس الجمھوریة ھو الرئیس الأعلى للسلطة التنفیذیة فلا یصح وصف تصرفھ عند إصداره لقرار العفو عن 
لأن الأصل انھ لا یصدر العفو إلا على . العقوبة بأنھ قد اعتدى على مبدأ الفصل بین السلطات،بل ھو احترام لھ

و قد یكون قرار العفو عن العقوبة ھو تصحیح لبعض . تنتھي السلطة القضائیة من مھامھاالأحكام النھائیة، أي بعدما 
أیضا أن رئیس .الأخطاء القضائیة التي لا یمكن تداركھا لاستنفاذ طرق الطعن العادیة و غیر العادیة المتاحة قانونا

كذلك أن العفو لا ینقص من .ستوریةالجمھوریة عند إصداره للعفو عن العقوبة فھو یمارس صلاحیة من صلاحیاتھ الد
و الإدانة لا .یبقى قائما و ثابتا كما ھو، بحیث یبقى الحكم قائما منتجا لأثاره القانونیة لعمل السلطة القضائیة شيء، ب

                                                                              .تمحى بل العقوبة ھي التي تعدل سواء بالإلغاء كلیا أو جزئیا أو تستبدل بعقوبة أخرى أخف منھا
كذلك نجد أن السلطة التنفیذیة عند ممارستھا لوظیفتھا التنفیذیة لھا صلاحیة النظر في مدى ملائمة تنفیذ العقوبة و 

أي لھا سلطة التقدیر في تنفیذ العقوبة أو إلغائھا كلیا  ، لحة المحكوم علیھضرورتھا على المصلحة العامة، و كذلك مص
                                                                                    .   أو جزئیا أو استبدالھا بعقوبة اخف منھا

 

یھالعفو عن العقوبة ھو انتھاك لمبدأ حجیة الشيء المقضي ف: ثانیا  
 

ھو انتھاكھ أو بالأحرى یمس بالخاصیة و المیزة  الانتقاد الثاني الموجھ لحق العفو عن العقوبة                    
الأساسیة التي تتمیز بھا الأحكام و القرارات القضائیة و ھي حجیتھا التي تكتسبھا مباشرة بعد انتھاء مواعید الطعن 

وتصبح لھا ،م و القرارات القضائیة محصنة و حائزة لقوة الشيء المقضي فیھأي بعدما تصبح ھذه الأحكا. القانونیة 
قوة و سند تنفیذي تتولى السلطة التنفیذیة بموجبھ تنفیذ مضمون الحكم أو القرار الذي نطقت بھ السلطة القضائیة دون 

بمنح حق العفو عن العقوبة  بان قیام رئیس الجمھوریة) " النقد(و علیھ  یقولوا أصحاب ھذا الرأي . زیادة أو نقصان
ھو بمثابة إلغاء  لحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فیھ ، فیفسد بذلك عمل السلطة القضائیة  وكل جھودھا تصبح 

                                                                     )2(".لاغیھ ، وھذا انتھاك لأحكام القضاء ذات الحجیة المطلقة
                                                                  

بناء على ثبوت التھمة و یسجل الحكم في صحیفة السوابق العدلیة و  ینثابت یانیبق ةلاكن الأصل ھو أن الحكم و الإدان
العفو عن  ھفی صدرلو وعلیھ فان العمل القضائي یبقى قائما و ثابتا دون تغییر حتى و . تحسب في العود كسابقة

                                                                                                  . و لایزول إلا بتدخل أسباب وعوامل أخرى كالعفو عن الجریمة  أو رد الاعتبار. العقوبة
 
 

                                                                                                
 
 

.للمزید من الاطلاع انظر) 1(  
Merle(R) et Vêtu (A), traité de droit criminel, ed, Cujas, tome1, droit pénal général, 4eme ed, 1981, p : 970. Dondieu 
de Vabres (H),Traite de droit criminel et législation Pénale compare ,2eme Ed,recueil Sirey Paris, p :487.Vidal, et 
Magnol , cours de droit criminel et sciences pénitentiaires,Tome1 , 9eme ed,p :827. 

.100:صمحمد قلیل، المرجع السابق،   (2) 
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حق العفو عن العقوبة یقوم بوظیفة مزدوجة مع بعض أنظمة القانون الجنائي:ثالثا  
 

من الناحیة العملیة، بأنھ یقوم بوظیفة  إن من بین الاعتراضات التي قیلت في حق العفو عن العقوبة            
و قد كان في القدیم حق العفو عن العقوبة مفیدا لعدم وجود الوسائل . مزدوجة مع بعض أنظمة القانون الجنائي الحدیث

و بفضل . التي كانت تتمیز بھا العقوبات في العصر القدیمالأخطاء القضائیة و القسوة  ة، لمعالجو الطرق المعاصرة
نضالات كبیرة تم بموجبھا إلغاء بعض العقوبات كعقوبة الإعدام في التشریعات العقابیة لبعض الدول و ذلك لأنھا لا 

كنتھ من أعطت لھ تكاملا و م. و بعد ظھور الأنظمة و المؤسسات الحدیثة إلى جانب العفو . تتماشى مع حقوق الإنسان
و من بین ھذه الأنظمة و المؤسسات الحدیثة  نجد الظروف . تحقیق فوائد كبیرة للمجتمع، دون اللجوء إلیھ

                                               .  المخففة،وقف التنفیذ، التفرید العقابي، التقادم، و بعض الأنظمة المشابھة للعفو و التي سوف نتعرض لھا لاحقا
وبعد ظھور ھذه الأنظمة الحدیثة السابقة الذكر نلاحظ أنھا قلصت من مجال تطبیق حق العفو عن العقوبة، لكن لم 

ض معھ، أو تتعار. ومھما كانت ھذه الأنظمة الحدیثة فإنھا لا یمكن أن تحل محل العفو عن العقوبة. تنزع منھ فوائده
و بالمقابل فان وجود ھذه الأنظمة مجتمعة في نظام . و لا تتدخل معھ في وقت واحد. تختلف عنھ في الدور تمادام

و علیھ . واحد سوف یشكل نوعا من التكامل بینھما ، لا تفقد وجودھما إلى جانب العفو أھمیتھ و لا تحجب عنھ فوائده
معالجة القسوة لبعض  تبر مكمل ضروري للنظم التي ساعدت على لھ دور جلي و یع یظھر بان العفو عن العقوبة

                                                                      .  العقوبات و كذا الأخطاء القضائیة
                     :يفیما یل و بالرغم ما قیل من انتقادات لنظم العفو عن العقوبة فلا یمكن أن نحجب فوائده المتمثلة  و بصورة موجزة

     و من لم یكن  .تیسیر الرأفة بمن كان سلوكھ أثناء تواجده بالسجن یدعو إلى الثقة بتقویم نفسھ - *                   
    و یمكن إدماجھ من جدید . الإفراج عنھ خطرا على الأمن العام بعد زوال خطورتھ الإجرامیة

   .في المجتمع و یصبح عضوا  فعالا فیھ                            
                                                                     

   ، لان هن للمحكوم علیھ فرصة الاستفادة من تخفیف العقوبة بمقتضاتطبیق قانون الأصلح لم یك -*        
ح للمتھم في حالة        كما قد یكون القانون أصل.الحكم بھا قد صار باتا قبل صدور ھذا القانون                            

                                             .محوه للجریمة حیث یجعل الفعل مباحا بعد ما كان مجرما           
     و من الغیر المستساغ أن تظل العقوبة تنفذ بعد تنازل الھیئة الاجتماعیة و عدولھا عن تجریم          

   .الواقعة، و نفس الشيء فیما لو قررت تخفیف العقاب                            
                                                   

یساھم العفو في تدارك الأخطاء القضائیة التي لم یعد ھناك سبیلا لتداركھا بطرق الطعن العادیة  -*                           
  متھم الصدد الحكم على من أمثلة الأخطاء القضائیة في ھذا. دیة المتاحة قانونا او غیر الع                            

  .مرتین على نفس الجریمة و حیازة الحكم على قوة الشيء المقضي فیھ في كلا الحالتین                            
  صدر قرار العفو عن العقوبة المحكوم بھا فيإ نالوحیدة لحل ھذا الإشكال ھي إذ  فالوسیلة                            
                                                                                      .                  المرة الثانیة                            

جع المحكوم علیھ على إصلاح نفسھ إن استعمال نظام العفو البسیط استعمالا حكیما یش -*                         
                                                                                                                      )                             1(.تھذیبھا                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     .18:،ص 2002/2003قاضي نور الھدى، مذكرة ماجستیر في العلوم الجنائیة ،حق العفو،جامعة باتنة، دفعة)  1(
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التكییف القانوني لحق العفو عن العقوبة و موقف القضاء منھ: الفرع الثاني  
 

و خاصة في الإجراء الشكلي الذي  یثار الجدل بشأن تكییف الطبیعة القانونیة لحق العفو عن العقوبة                 
حتى نكون منصفین و عادلین مادمنا قد تطرقنا إلى الانتقادات و . یتخذه رئیس الجمھوریة بقراره للعفو عن العقوبة 

وسوف نتطرق بحول الله إلى كل من موقف الفقھ و . الموجھة لنظام العفو عن العقوبة من الناحیتین الفلسفیة و العملیة 
                            .  لتفصیلالقضاء من الطبیعة القانونیة لحق العفو عن العقوبة، و ذلك في الفقرتین الموالیتین و بشيء من ا

 
 الفقرة الأولى

 موقف الفقھ من الطبیعة القانونیة لقرار العفو عن العقوبة
 

علینا الوقوف  إن عملیة تحدید الطبیعة القانونیة لقرار العفو عن العقوبة فقھیا لیس بالأمر الھین لذا یستلزم             
فمنھم من اعتبر قرار العفو عن العقوبة ھو عمل من أعمال .على الاحتمالات التي ذكرت عبر الآراء الفقھیة المختلفة

و منھم من اعتبره عملا تشریعیا و . السیادة، و منھم من یراه على انھ عمل إداري و فریق أخر یراه بأنھ عمل قضائي
یعة مركبة بین انھ عمل من أعمال السیادة من ناحیة و عمل قضائي من ناحیة الأخر اعتبره عملا مختلطا ذو طب

.                                                                                            لھذا لابد علینا أن نتطرق لھذه الآراء و الاحتمالات المختلفة فیما یلي.أخرى
 

العقوبة ھو عمل من أعمال السیادةقرار العفو عن  :أولا  
 

الأول عندما تتصرف على أساس . یرى أصحاب ھذا الاتجاه بان أعمال السلطة التنفیذیة تنقسم إلى اختصاصین      
                                                .   أنھا حكومة فتكون قراراتھا في ھذه الحالة بمثابة أعمال من أعمال السیادة

بأن أعمال السیادة ھي كل عمل صادر عن السلطة التنفیذیة تطبیقا لنص دستوري  -"دكروك"التي تقول عنھا نظریة  
الثاني ھو عندما تتصرف السلطة التنفیذیة باعتبارھا إدارة اعتبر  صأما الاختصا.  -و لیس تطبیقا لنص قانوني عادي

عقوبة منصوص علیھ في الدستور و یدخل ضمن صلاحیات رئیس بما أن قرار العفو عن الو . عملھا ھذا عملا إداریا
إن العفو عن العقوبة ھو عبارة عن ." الجمھوریة فانھ یعتبر من قبیل أعمال السیادة و بالتالي لایخضع للرقابة القضائیة

في  یمنحھا بصورة فردیة لشخص معین أو لعدة أشخاص)رئیس الجمھوریة بالنسبة للجزائر(منحة من جلالة الملك
حقا للمحكوم علیھ و إن صدر فھو ملزم لھ لا مجال لرفضھ و لا یحق للمحاكم النظر في  سمناسبات معینة و لكنھ لی

                                                                                           )1("شرعیتھ لأنھ عمل من أعمال السیادة 
بأن " دوجي"و على عكس ھذا ذھب الفقیھ .بأنھ عمل من أعمال السیادة  ر العفو عن العقوبةو علیھ كییف قرا       

ھي إلا حیلة قانونیة للتھرب من الرقابة  أعمال الحكومة أو أعمال الإدارة ما  ھاأعمال السلطة التنفیذیة لا فرق بینھا بأن
                                                                                                . القضائیة

الذي حاول أن  سیلار/و بالرجوع إلى الدكتور داود سلیمان العیسى الذي عرض رأي مفوض الحكومة الفرنسیة السید
                                                       . یثبت بأن قرار العفو عن العقوبة لا یعتبر عملا من أعمال السیادة 

الدولة  و قد أجمع الفقھ الحدیث على استبعاد قرار العفو عن العقوبة من عداد أعمال السیادة، و أكد ذلك مجلس 
                                                                                            . 28/03/1948:الفرنسي بحكم صادر في

 
 
 
 
 

.407:، بیروت، ص1984حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، سنة  محمود نجیب) 1(  
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قرار العفو عن العقوبة عمل قضائي : ثانیا  
 

                لقد اقره الفقیھ "دوجي" و قال عن قرار العفو عن العقوبة بأنھ عمل قضائي لكن سرعان ما تراجع عن 
ھذا الرأي. لكن جاء بعده تلمیذه "شارل رولو" الذي یرى بأن تحدید الطبیعة القانونیة لقرار العفو عن العقوبة ما إذا 

فیرى أن قرار ) . الموضوعیة(و الناحیة الداخلیة) الشكلیة(من الناحیتین الخارجیة لھكان عملا قضائیا ، لابد من تحلی
عن المتھم، نكون أمام إرادة  العفو عن العقوبة من الناحیة الخارجیة إن رئیس الجمھوریة لما یقوم بإصدار قرار العفو

أي تغییر الحكم الصادر ھن الھیئة القضائیة ضد المتھم إما .تھدف إلى إحداث تغییر في المركز القانوني للمحكوم علیھ
.كلیا أو جزئیا  

یرى بان رئیس الجمھوریة لما یصدر " شارل رولو"فان الفقیھ ) الموضوعي(أما من الجانب الداخلي               
ر العفو عن العقوبة لا یتخذه بمعزل عن الحكم القضائي، بل لابد  أن یكون ھذا الحكم موجودا و صادرا عن ھیئة قرا

إذن بالتأكد من ھذین العنصرین الجوھریین في قرار العفو عن العقوبة الصادر عن رئیس . قضائیة بعد إثبات التھمة 
  )1(.الجمھوریة فیعتبر عملا قضائیا

 

عفو عن العقوبة عمل إداريقرار ال: ثالثا  
 

یعتبر قرار العفو عن العقوبة عمل إداري حسب أصحاب ھذا الاتجاه  و من بین الاتجاھات الحدیثة التي نادت بتكییف 
( الذي قال في كتابھ شرح قانون العقوبات"جارو" رأسھم الفقیھ  علىقرار العفو عن العقوبة بأنھ عمل إداري ، و

عمل من أعمال السلطة التنفیذیة ، بموجبھ تقوم بإعفاء المحكوم علیھ بعقوبة نھائیة من تنفیذ  وعن العقوبة ھ وقرارا لعف
العقوبة المحكوم بھا علیھ،كلیا أو جزئیا أو استبدالھا بعقوبة أخرى مقررة قانونا اقل شدة منھا بمقدار اقل أو أكثر 

كما یضیف نفس الفقیھ أن العفو عن ). محدد و ھو إجراء فردي یمنح لشخص . اتساعا بالنسبة لكل محكوم علیھ 
العقوبة یدخل ضمن الصلاحیات الإداریة لرئیس الجمھوریة فباسمھ و تحت سلطتھ تنفذ العقوبات و یمكنھ بذلك أن 

و مدام كذلك فلا یمكن لقرار العفو عن العقوبة الذي یعتبر عملا .  یعفي من تنفیذ العقوبة أي شخص یراه أجدر بذلك
                                                                                                      . یعدل حكما قضائیا و ھذا لان العمل الإداري لا یعدل الحكم القضائي تطبیقا لنظریة الفصل بین السلطات إداریا أن

تجاوز السلطة ضد قرار العفو عن العقوبة في حالة ما إذا و علیھ و حسب ھذا الفقیھ فانھ لایمكن استبعاد قیام دعوى " 
فرض رئیس الجمھوریة جزاء إداریا بدلا من تطبیق عقوبة من عقوبات القانون العام على اعتبار أن قرار العفو عن 

                                        )2(".العقوبة عمل إداري
ذلك انھ قد اخلط بین تنفیذ ". جارو"ت خاصة الأفكار التي جاء بھا الفقیھ یر أن ھذا الاتجاه لم یسلم من الانتقاداغ

فتنفیذ العقوبة لا ینشأ مركز قانوني جدید .العقوبة التي تعتبر عمل مادي، و الحكم بالعقوبة الذي یعتبر عمل قانوني
لتنفیذ الجزاء   وبة ما ھي إلا بدایةو تنفیذ العق. نھائیة   للمتھم، لأن وضعیتھ القانونیة قد أنشئت بالحكم القضائي فھي

                                                                             . المنصوص علیھ في القانون الذي طبق على المحكوم علیھ بواسطة الحكم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .111:صمحمد قلیل، المرجع السابق، ) 1(
                                                                                . 8: ، الجزائر، ص 2001/2002تخرج من معھد القضاء، الدفعة ة، مذكر- رومیسة/ ةالطالب) 2( 

                          
 
 

 



________  ________________ الأول فصـــلال ___________ ________ ____
)العفـو الخـاص(العفـو عن العقـوبة 

_____________ 

 

 49

 الفقرة الثانیة
 موقف القضاء من الطبیعة القانونیة

لقرار العفو عن العقوبة   
 

من خلال ھذه الدراسة سنحاول التعرف على موقف القضاء من التكییف القانوني لقرار العفو عن                    
في ھذا المجال نركز وجھتنا على القضاء . لنرى مدى مسایرتھ لمنحى الفقھ الذي سبق التطرق إلیھ سابقا.  العقوبة

و علیھ  .العربينھ معظم المحاكم القضائیة و منھا القضاء الفرنسي كونھ المنھل الذي استقت منھ و مازالت تستقي م
                                                       .  فیما یلي سوف نتطرق إلى كل من موقف القضاء الفرنسي و العربي من التكییف القانوني لقرار العفو عن العقوبة

                 

موقف القضاء من قرار العفو عن العقوبة: أولا  
 

عدة مرات، و كان یتعلق في معظم الأحیان إما  عرض على القضاء الفرنسي موضوع العفو عن العقوبة           
 ھنا نود الإشارة إلى. ، و إما برفض المحكوم علیھ الاستفادة من العفو عن العقوبة بالطعن في قرار العفو عن العقوبة

                                                                                                                     :فيالقضیة الشھیرة، و التي طرحت إشكالات عدیدة في ھذا الموضوع و القضیة تتمثل 
ضده من طرف  بھاالمحكوم " الإعدام"بةالذي استفاد من العفو عن عقو (*) jujel »جوجال"إن الجندي الفرنسي
قرار رفضھ و قدم طعنا أمام مجلس الشغال الشاقة المؤقتة و لما بلغ بلأو ذلك باستبدالھا بعقوبة ا ،المحكمة العسكریة 

                                                                       .)1(الدولة الفرنسي
 مركزه ، و ذلك بإبدالھ عقوبة بدنیة بسیطة ھي لوجھ التي أثارھا الطعن أن قرار العفو أساء و أھم الأ              

الإعدام بعقوبة بدنیة مخلة بالشرف التي یترتب على تنفیذھا ، تجریده من الرتب و النیاشین العسكریة ، و ھي عقوبة 
إلى أن قرار العفو لم یحترم نظام تدرج إضافة . جدیدة لم یتضمنھا حكم الإدانة الصادر عن المحكمة العسكریة

و الإشغال الشاقة  مالإعدا(العقوبات العسكریة ، لان الفعل الذي ارتكبھ الجندي لم یكن معاقبا علیھ إلا بإحدى العقوبتین 
  .  )2(و علیھ طلب الجندي من مجلس الدولة إلغاء قرار العفو عن العقوبة لعدم مشروعیتھ). المؤقتة

لجمھوریة أن یتقید بقانون الخدمة العسكریة و یبحث عن البدیل لیستبدل عقوبة الإعدام من بین كان على رئیس ا
                                                                               .  العقوبات المنصوص علیھا في القانون العسكري

تمایزین، و نتیجة لذلك تضمن قرار العفو عن العقوبة عقوبة یس الجمھوریة وقع في خلط بین قانونین مئلذا فان ر
                                                                                                  .   إضافیة لم یتضمنھا الحكم الأول

القرارات الصادرة  ،حیث أن الأعمال  و:"و كان رد مجلس الدولة الفرنسي على ھذا الطلب سلبیا إذ كان تعلیلھ بقولھ
فانھ یتعین . ھي من الأعمال الغیر قابلة للطعن فیھا أمامھ. عن رئیس الجمھوریة عند ممارستھ حق العفو عن العقوبة

                                                . )3( .لعدم الاختصاص " جوجال"علیھ رفض طعن السید 
سبق نستنتج أن قرار العفو عن العقوبة في نظر القضاء الفرنسي عموما و في نضر مجلس الدولة مما                 

الفرنسي خصوصا انھ من أعمال السیادة   كما سبق و إن تطرقنا إلیھ في موقف الفقھ من قرارالعفو عن العقوبة، و 
   .علیھ فھو لا یخضع للرقابة القضائیة

  
     

                                                                               
 

« Jujel » 
 (*) " جوجال" ھو احد جنود البحریة الفرنسیة،كان قد اعتدى على رئیسھ بالضرب، و على اثر ذلك قدم للمحاكمة أمام مجلس عسكري و حكم علیھ بالإعدام. 

سنة أشغال  20ب أخرى تقدر أفاده بالعفو عن عقوبة الإعدام و ذلك بتخفیفھا و استبدالھا بعقوبة و في إحدى المناسبات اصدر رئیس الجمھوریة قرارا            
مدعیا إن قرار العفو عن العقوبة ھذا قد الفرنسي  و قدم طعنا أمام مجلس الدولة" جوجال"ھذا القرار لم یقبلھ الجندي .سنة منع من الإقامة 20شاقة، و            
          .بالشرفمخلة  عقوبة بدنیة بسیطة ھي الإعدام  بعقوبة بدنیة لاستبدالھو ذلك .ھ إساءة بالغةأساء إلی         

  .                                                                                                                            123:رجع السابق،صممحمد قلیل، ال)  1(
.10:ص، المرجع السابق الطالبة رومیسة ،) 2(  
.244:ود سلیمان، المرجع السابق،صدا)  3(  
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موقف القضاء العربي من التكییف القانوني لقرار العفو عن العقوبة:ثانیا  
 

من ھو انھ متذبذب في كل  إن ما یمیز موقف القضاء العربي من التكییف القانوني لقرار العفو عن العقوبة          
، لبنان باعتبار أن قرار العفو عن العقوبة یعتبر من أعمال السیادة التي لا یجوز للقضاء الإداري النظر امصر، سوری

                                                                                                           .فیھا
قر في حكم من أحكامھ أن الأعمال المتخذة تطبیقا أو تنفیذا لنص أة المصري قد صدر قرار من مجلس الدول -       

دستوریي أو قانوني لا تعتبر من أعمال السیادة و لما كان قرار العفو یصدر عن رئیس الجمھوریة تطبیقا لنص 
ث المبدأ لو عرض نھ من حیأي نظر ھذا المجلس عملا من أعمال السیادة ، و فدستوري فانھ و الحالة ھذه لا یعتبر 

                                                                                                                .    علیھ أمر النظر في مثل ھذا القرار لما تردد بقبول الطعن فیھ من حیث الموضوع
ل أن كل قرار اتخذ تنفیذا لنص قانوني أو لنص لائحي لا مجلس الدولة السوري من جھتھ ذھب إلى القو  -        

من ھذا . یعتبر عملا من أعمال السیادة ، إلا انھ لم یتكلم عن القرارات التي تتخذ تنفیذا لنص دستوري مثل ھذه الحالة
            .    التحلیل نعتقد أن قرار العفو عن العقوبة لا یشكل في نظر مجلس الدولة السوري عملا من أعمال السیادة

                                                                                            

لا یشكل عملا  صإن قرار العفو الخا:"قال فیھ 1962اكتوبر15:أما في لبنان فقد اصدر مجلس الدولة قرارا في -     
.                      )1(لا عملا قضائیا و مع ذلك فھو غیر قابل للطعن فیھمن أعمال السیادة ، و ھو لیس عملا إداریا و 

                                                                                                    

لم یعطھ أي وصف أو  وما یمكن استخلاصھ عن موقف القضاء العربي من الطبیعة القانونیة لقرار العفو انھ        
كما أن ھذه المسالة لم یتكرر عرضھا على القضاء حتى تثیر انتباه الدارسین . تكییف،و لكنھ بخلھ من حق الطعن فیھ 

للبحث عن تكییفھ و مدى قابلیتھ للمراجعة على اعتبار أن قرار العفو في اغلب الأحیان یأتي محسنا لوضع المحكوم 
تجدر الإشارة إلیھ إلى موقف القضاء و الفقھ الجزائري من ھذه  ما و أخیرا. م الشخصیةعلیھم و بالتالي یخدم مصلحتھ

حكما  حقھالطبیعة ، إذ أن الدكتور نبیل صقر یرى أن العفو عن العقوبة إجراء فرجي یصدر لشخص محدد صدر في 
                                                                        .ھ في حالات أخرىنھائیا بعقوبة و مع ذلك فلیس ھناك في القانون ما یمنع رئیس الجمھوریة من استخدام

وفقا لقضاء محكمة النقض عملا من أعمال السیادة، لا یملك القضاء المساس ) العفو الخاص(یعتبر العفو عن العقوبة 
و إن صدوره یخرج الأمر من ید القضاء و تكون محكمة النقض غیر مستطیعة . صدر العفو عنھ بھ أو التعقیب عما

و من جھة أخرى لیس حقا للمحكوم علیھ بل ھو .المضي النظر في الدعوى و یتعین علیھا التقریر بعدم جواز الطعن
ناقض مع مقتضیات المصلحة رخصة ممنوحة لرئیس الجمھوریة كوسیلة لتدارك ما قد یحدثھ تنفیذ العقوبات من ت

فیجوز . العامة سواء لخطا الحكم أو ظلمھ و استحالة تصحیحھ قضائیا لاعتبارات أخرى لا شأن لھا بسلامة الحكم 
و لھ أن یصدره و لو لم یطلب منھ أحد، فان .لرئیس الجمھوریة أن لا یصدره حتى و لو طالب بھ المحكوم علیھ

لإصدار العفو مطلقة الجمھوریة  المحكوم علیھ أصر على التنفیذ ، و سلطة رئیس أصدره نفذ و أنتج أثره ،و لو رفضھ
                                                                      . )2(بدون شرط أو رقابة

                                    
 
 
 
 
 
 
 

 
      

.251: صداود سلیمان العیسى، المرجع السابق،)    1(  
.13: ص.نبیل صقر و مروان محمد ، الموسوعة القضائیة و الدفوع الجوھریة في المواد الجزائیة)   2(  
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و فوائده) صالعفو الخا(العفو عن العقوبةمشروعیة : المطلب الثالث  
 

و . تشریعیا و مكتوباإذا رجعنا إلى ما یقتضیھ مبدأ الشرعیة ، لابد أن یكون النص التجریمي نصا                    
غیر أن المشرع الجنائي كثیرا ما . ھذا یعني رفض باقي المصادر الأخرى المعروفة مثل العرف و قواعد العدالة

یعتمد على ھذه المصادر في سنھ للقاعدة القانونیة الجنائیة من حیث أن ھذه الأخیرة في معظم الحالات ھي ترسیخ 
                                                                                                                                             ).  1(لقیمة اجتماعیة معینة

و علیھ فان مبدأ شرعیة التجریم یقتضي عدم جواز متابعة شخص و إنزال العقاب علیھ عن سلوك                       
و كذلك مبدأ شرعیة العقاب الذي یقتضي تطبیق العقوبات . ذلك السلوك مجرما بنص وقت إتیانھارتكبھ ما لم یكن 

، و ھذا ما جاء "قانوني   لا جریمة و لا عقوبة إلا بنص"المنصوص علیھا في التشریع العقابي حیث ینص المبدأ على
لمنصوص علیھا في القانون على الجریمة ا   و عند تطبیق العقوبة.في قانون العقوبات الجزائري المادة الأولى منھ

بالمقابل نجد أن من صلاحیات رئیس  نھفا. المقترفة و المحددة مسبقا في إطارھا الذي یقتضیھ قانون العقوبات
لذلك سوف نعرج على مشروعیة و فوائد العفو عن العقوبة  . الجمھوریة الدستوریة ممارسة حق العفو عن العقوبة

                                                                    .     أو السلطان حسب الحالة في الفرعین الموالیین ك، الملةرئیس الدولة، الجمھوری كأجراء قانوني یمارسھ
 

مشروعیة العفو عن العقوبة: الفرع الأول  
 

دور ھام و بارز لإقامة العدل الاجتماعي من جھة و یحقق ) العفو الخاص(عقوبة لعفو عن الامشروعیة ل                 
لذلك نجد أن اغلب النظم الجزائیة في دول العالم على اختلاف . المصلحة الخاصة للمحكوم علیھ من جھة أخرى

، و ) الجنائیة(ت الجزائیةفمنھا من شرعتھ في دستورھا و قانونیھا للعقوبات و الإجراءا. مستویاتھا تـأخذ بھذا الإجراء
و علیھ و حتى یكون العفو عن العقوبة مشروعا . الأخرى نصت علیھ  في دستورھا فقط كما ھو الحال في الجزائر

لا یصدر العفو عن ) . رئیس الجمھوریة،الدولة،الملك،السلطان حسب الحالة(لابد أن یكون صادرا عن ھیئھ مختصة 
و لا یسري . أي أن الأحكام و القرارات القضائیة لابد و أن تكون نھائیة. ت بالعقوبةالعقوبة إلا بعد الإدانة بحكم با

لھذا نجد أن في الجزائر إن قرارات العفو .قرار العفو عن العقوبة إلا من یوم الأمر بھ، و یكون بالنسبة للمستقبل فقط
صلاحیاتھ الدستوریة طبقا  ن عن العقوبة التي یصدرھا رئیس الجمھوریة فھي من حیث المشروعیة، تدخل ضم

                                                              .1996نوفمبر28:من دستور 77:للمادة
و كذا فان رئیس الجمھوریة یمارس ھذه المنحة أي حقھ في العفو عن العقوبة بعد استشارة المجلس                  

یبدي المجلس الأعلى للقضاء رأیا :"من نفس الدستور التي تنص على أن  156:الأعلى للقضاء و ھذا طبقا للمادة
و قد یكون العفو عن العقوبة بناء على طلب المحكوم ". استشاریا مسبقا في ممارسة رئیس الجمھوریة حق العفو

 Non"یا علیھ،و بأیة عقوبة سواء كانت عقوبة الإعدام ، السجن ، الغرامة أو أن یكون جماعیا أي غیر اسم
nominatif"  یتخذه رئیس الجمھوریة في المناسبات الدینیة و الوطنیة فإذا كان المحكوم علیھم الذین شملھم قرار

العفو یقضون عقوبتھم داخل مؤسسات عقابیة ، فان العقوبة تنقضي في مواجھتھم بالنسبة للمدة المتبقیة  منھا دون أي 
وبة في مواجھتھم بعد و كان الحكم بالإدانة نھائیا فان العقوبة تنقضي بكاملھا في أما إذا كانوا لم تنفذ العق. شرط أو قید

مسجلة في صحیفة السوابق  لا یشمل إلا العقوبة بینما تبقى الإدانة الخاصعلما أن العفو . شرط  أومواجھتھم دون قید 
   .  العدلیة، كما أنھا  تأخذ  بعین الاعتبار عند حساب العود

       
  

                 
 
 
                                                                                            
                                                                                                              

.13:،ص2006عقوبات الجزائري،دار الھدى للطباعة و التوزیع و النشر،عین ملیلة،الجزائر،،بارش سلیمان،مبدأ الشرعیة في قانون ال) 1(  
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و مبدئیا لا یمس العفو عن العقوبة إلا العقوبات الأصلیة و تبقى العقوبات التكمیلیة المنصوص علیھا                      
.)1(ما لم ینص مرسوم العفو على خلاف ذلك قائمة في قانون العقوبات  

)2(.2006 مع الإشارة أن العقوبات التبعیة قد ألغیت من قانون العقوبات الجزائري ضمن التعدیل لسنة  
قانون العقوبات في بعض  إلى ن مشروعیة العفو عن العقوبة یستمده من الدستور إضافةإو علیھ ف                 

. مال السیادة فلا یخضع للمراقبة القضائیةالتشریعات و یكون بمرسوم رئاسي غیر قابل للطعن لأنھ من أع  
 

فوائد العفو عن العقوبة: الفرع الثاني  
 

بالرغم من الانتقادات التي وجھت لنظام العفو عن العقوبة  سواء من الناحیة الفقھیة أو القضائیة ، لكن                  
:لا یمكن حجب ما لھذا النظام من فوائد یمكننا إیجازھا فیما یلي   
 

إجراء یمكن القضاء على مختلف مستویاتھ من إصلاح الأخطاء القضائیة التي لا  العفو - *               
فلا یمكن ذلك إلا عن طریق .تداركھا لاستنفاذھا لطرق الطعن العادیة و غیر العادیة میمكنھ                   
. العفو عن العقوبة                   

 

و ھذا ما یشجع أیضا على زرع الأمل . ن عن العقوبة مكافأة للمحكوم علیھ إذا اثبت حسن سلوكھقد یكو - *               
في نفس المحكوم علیھ و أملھ في الاستفادة من العفو عن عقوبتھ یوما ما، الشيء الذي یدفعھ إلى العمل                    
. على الحصول علیھ                   

 

أھمیة في إصلاح و تھذیب المحكوم علیھ من خلال اعتباره جزاء لانصلاحھ داخل  الخاصوللعف - *               
و بذلك یكون العفو عن العقوبة جزاء عن . المؤسسة العقابیة و مكافأة للندم و التوبة عما اقترفھ من جرم                    
.  كوم علیھ اجتماعیاحھو فرصة جدیدة لإعادة إدماج الم )3(ھذا التكیف                   

  
."على إیجاد توازن بین الظروف الإنسانیةو العدالة) العفو الخاص(كما یسعى نظام العفو عن العقوبة - *               

.  )4("و إضفاء جذوة الغبن و المشاحنة المحلیة، و إسدال الستار عن جریمة سیاسیة معینة                   
         

                            .فھو یجنب تنفیذ بعض العقوبات القاسیة كعقوبة الإعدام) العفو الخاص(قوبةالعفو عن الع -*
.جل إلغائھا نظرا لأنھا تتعارض مع حقوق الإنسانأھذه الأخیرة التي ناضل الكثیر من                     

 
       :و التي لم تلغیھا في ھذا الجدول الموالي ابيوھنا نستدل ببعض الدول التي ألغت عقوبة الإعدام من قانونھا العق

                 
                  

 
 
 
 
 

.216:بن شیخ الحسین، المرجع السابق،ص  ) 1(  
:و ھي كما یلي.2006دیسمبر20:المؤرخ في 06/23:العقوبات التكمیلیة حسب أخر تعدیل الصادرة في قانون رقم   )2(  

         المادة9:العقوبات التكمیلیة ھي:1-الحجر القانوني.2-الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة و المدنیة و العائلیة.3-تحدید الإقامة.4-المنع 
الإقصاء من الصفقات- 8.إغلاق المؤسسة-7.المنع المؤقت من ممارسة مھنة أو نشاط-6.المصادرة الجزئیة للأموال-5.من الإقامة                     

تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغائھا مع المنع من استصدار - 10.أو استعمال بطاقات الدفع/الحظر من إصدار الشیكات و-9.العمومیة                     

.نشر أو تعلیق حكم أو قرار الإدانة-12.سحب جواز السفر- 11.رخصة جدیدة                     
.662:، ص1940النصر،  ةي، مطبعالقانون الدستور ئصبري السید، مباد   )3(  
.  350:محمد علي السالم عیاد الحلبي،المرجع السابق، ص  ) 4(  
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)1(  

روسي،لاك : "مع الذكر إن من بین الفقھاء الذین نادوا بالإبقاء على عقوبة الإعدام نذكر منھا منھم بصفة خاصة 
)2(."، مانزیني، روكووت،فون ھنتخ،لمبروزو،جاروفا ل،رومانیوزي،كانيسین  

: و یستندون في الإبقاء على عقوبة  الإعدام إلى حججھم التالیة  
.الإعدام تحقق أقصى قدر من الزجر و الإرھاب في النفس خشیة سلب الحق في الحیاة ةعقوب*          
.رى كالقتلعقوبة الإعدام ھي الجزاء المتناسب مع الجرائم الكب*          
.عقوبة الإعدام ھي ضرورة اجتماعیة تبررھا اعتبارات علمیة لحمایة المجتمع و الدولة*          

.لذلك نادت المدرسة الوضعیة بالإبقاء على عقوبة الإعدام كوسیلة صالحة لتحقیق الدفاع الاجتماعي  
 

الإعدام ھناك فریق أخر ینادي بإلغائھا  نذكر منھم و بالمقابل لھذا الفریق المطالب بالإبقاء على عقوبة                  
". بتیول ، دي مارسیكو،  لونجي، فیري ،  أمبالومیني،  بسینا، كرارا:"بصفة خاصة  

:من أسانیدھم التي أسسوا علیھا رأیھم ما یلي  
التي یجب على  دافالإعدام یستحیل معھا إصلاح المحكوم علیھ و إعادة تقویمھ، و ھذه من بین الأھ ةعقوب*          

.الدولة أن تسعى لتحقیقھا و ذلك بفرض العقاب            
.الإعدام غیر مجدیة و غیر نافعة سواء من وجھة فردیة أو من وجھة اجتماعیة ةعقوب*          
الإعدام یستحیل إصلاح أثارھا، فقد تظھر براءة المحكوم علیھ بعد تنفیذ العقوبة بسبب بعض  ةعقوب*          

.الأخطاء القضائیة            
الإعدام غیر عادلة لأنھا غیر قابلة للتدرج وفقا لمدى مسؤولیة الجاني  أو مدى خطورتھ أو مدى ما ةعقوب*          

)              3(.حققھ من الضرر            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 

:ليالالكتروني الموا عإحصائیات الجدول انظر الموق)  1(  
http://www.ladocumentationfrancaise.fr       

.126:، الأردن، ص2006، 1 طالإجرام و العقاب، دار الثقافة للنشر و التوزیع،  ممحمد صبحي نجم، عل  )2(  
.130:المرجع نفسھ، ص  )3(  
 

 
 الملاحظات

عدد الدول التي لم 
 تلغي عقوبة الإعدام

عدد الدول التي 
 ألغت عقوبة الإعدام

للمزید من المعلومات حول ھذا الموضوع و خاصة في 
عدام، ینصح تحدید اسم الدول و سنة إلغاء عقوبة الإ

:بالرجوع إلى الموقع الالكتروني الموالي  
http://www.ladocumentationfrancaise.fr 
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العقوبة نطاق العفو عن: المطلب الرابع  
 

الأصل فیھ أن یستفید منھ شخص أو أشخاص  شخصي،ھو إجراء  إن نطاق العفو عن العقوبة                    
  )                                                                                                         1(.معینون حصرا

یقة علینا الحدیث عن كل الصور و الأشكال التي یتخذھا العفو عن العقوبة لتعدیل ق العفو بصورة دقاو لتحدید نط
و یرجع سبب ھذا . وضعیة المحكوم علیھ بعقوبة جنائیة نھائیة متنوعة و مختلفة، و لا یمكن جمعھا في إطار واحد

                                                                                                                                               )    2(.التنوع إلى طبیعتھ المرنة

ن ھذه الطبیعة المرنة تسمح للعفو عن العقوبة باتخاذ أشكال مختلفة من اجل أن یشمل اكبر عدد ممكن من حالات إ
باختلاف الجوانب التي یرتكز علیھا و الأسباب التي  بالإضافة إلى ذلك فان تعدد ھذه الأشكال تختلف. المحكوم علیھم
و مھما تعددت ھذه الأشكال و الصور فان الفقھ یكاد یحصرھا في مجموعة من الصور نذكرھا على . یمنح من اجلھا

القضائي و سوف نتطرق لھا في  المختلط ، المشروط  ، البسیط ،الجماعي، ردي ، العفو الف: سبیل المثال و ھي
                                                                                                  :  الموالیینالفرعین 

 

العفو الفردي، الجماعي، البسیط : الفرع الأول  
 

إن .ا بسیطا إن قرار العفو عن العقوبة قد یتخذ صور عدیدة، قد یكون عفوا فردیا أو عفوا جماعیا  أو عفو                
فإذا كان فردا واحدا معینا باسمھ و لقبھ و جریمتھ التي حكم من اجلھا . عدد المستفیدین منھ  فيالعبرة في تنوعھ تكمن 

أما إذا كان عدد المستفیدین من العفو عن العقوبة أو كان العفو ھذا غیر محدد في قرار یتضمن . اعتبر عفوا فردیا
و إذا كان العفو خالیا من أي التزام یفرض . محكوم علیھم نقول عنھ انھ عفوا جماعیاقائمة تحتوي على مجموعة من ال

من العفو عن   و علیھ سوف نتطرق لھذه الصور . على المحكوم علیھ المستفید من العفو نكون أمام العفو البسیط 
                                                                     .بشي من الإیجاز الفقرات الموالیةالعقوبة في 

                                                                 

 الفقرة الأولى
 العفو الفردي

 

فھو فردیا أي یطبق على شخص محدد، و ذلك طبقا لمجموعة من  إن الأصل العام في العفو عن العقوبة                
عن رئیس العفو الصادر عن رئیس الجمھوریة، و ھذا ما جرى في العفو الصادر  دة في قرارالضوابط القانونیة المحد

                                               ) 3(.حیث اصدر عفوا كلیا للعقوبة،2008الجمھوریة في جویلیة

وا لنفس العقوبة أو حكم علیھم و یمكن أن یشمل العفو الفردي عدد من المحكوم علیھم، لكن بشرط أن یكونوا تعرض  
 من 19و  18في المادتین  أشارحیث  النوع،لقد جاء قانون السلم و المصالحة الوطنیة بھذا  .من اجل نفس الجریمة

                                                                                                          )4(.القسم الخامس منھ
                                                                    

     
 
 
 
 
 

                                                                                                                                   
          

.40:ص، 1967النھضة العربیة، القاھرة،  رمحمود نجیب حسني، علم العقاب، دا) 1(  
Merle (R) et Vêtu (A), op. Cit. p : 97 )2. (  

م /، یتضمن عفوا كلیا للعقوبة للمسمى ك2008یولیو سنة  3الموافق  1429جمادى الثانیة عام  29مؤرخ في ر 08/194انظر المرسوم الرئاسي رقم) 3(  
   .     2008یولیو  9 بتاریخ 38دة الرسمیة العدد، الجری 2008یولیو سنة 28من محكمة الشراقة بتاریخ أشھر حبسا نافذا ) 6(المحكوم علیھ بستة     

،یتضمن تنفیذ میثاق السلم و المصالحة الو طنیة ،2006فبرایر سنة 27الموافق  1427محرم عام  28مؤرخ في  01-2006انظر الأمر رقم) 4(  
.2006لعام  ،11ج ر، العدد       
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العفو الفردي لا یرتبط منحھ بالمناسبات و الأعیاد الوطنیة و الدینیة ، بل یتخذ وفقا لتقدیر رئیس                        
و قد یكون . و یصدر ھذا النوع من العفو إما بناء على طلب المحكوم علیھ أو من یمثلھ أو ینوب علیھ.الجمھوریة

یمنح بموجبھ عفوا  2000رئیس الجمھوریة مرسوما رئاسیا سنة  تلقائیا بمبادرة من رئیس الجمھوریة ، و قد اصدر
من  41خاصا لفائدة الأشخاص المذكورین في الملحق الصادر مع المرسوم، و قد أصدر ھذا العفو تطبیقا لأحكام المادة

ئام المتعلق باستعادة الو 1999یولیو سنة 13الموافق  1420ربیع الأول عام  29المؤرخ في  08-99القانون رقم
                                                                                                                                                                               )    1(.المدني

من القسم الخامس  19و18في المادتین ) اعفوا خاص(ثم جاء في قانون السلم والمصالحة الوطنیة عفوا عن العقوبة
)2(.تخفیضھاحیث أشارت المادتین المذكورتین إلى كیفیة استبدال العقوبات و   

 

 الفقرة الثانیة
 العفو الجماعي

LA GRACE GENERALE 
 

و درجة إن ھذا النوع من یستفید منھ جماعة أو مجموعة من المحكوم علیھم على اختلاف أوصافھم                     
عیدي الثورة و الاستقلال، عید (و عادة ما یمنح ھذا العفو في المناسبات الوطنیة،التاریخیة و الدینیة. استحقاقھم للعفو

ھناك من الفقھاء من یطلق ). " الخ...المرأة و عیدي الفطر و الأضحى المباركین و المولد النبوي الشریف دالعمال، عی
حیث ینظرون إلى ". قوبون"نجد)العفو العام(ز ھؤلاء الذین استعملوا ھذا المرادف علیھ مصطلح العفو العام من ابر

الفئة المستفیدة من قرار العفو عن العقوبة لا بالنظر إلى الآثار المترتبة على قرار العفو على أن تكون ھذه الآثار عامة 
ذ محمد قلیل حول التحفظ على ھذه لكن بالمقابل أضم رأیي إلى رأي الأستا) 3(".أثارھاو  و شاملة للعقوبة 

الذي یطلق علیھ تسمیة العفو )العفو الشامل(مع العفو عن الجریمة  الاخیرةو ھذا نظرا لتشابھ ھذه ) العفو العام(التسمیة
                                                                                . العام و ھو عفو عن الجریمة و لیس عن العقوبة

حیث تقوم وزارة العدل بتحدید . یطبق ھذا النوع من العفو عن العقوبة على الأقل مرة كل سنة                   
و على ضوء ھذه الشروط . مجموعة من الشروط المسبقة التي إذا توافرت في المحكوم علیھم استفادوا من العفو 

و بالتالي تحدد قائمة . الاسمیة وفقا للشروط المحددة في قرار العفو یكلف مدراء المؤسسات العقابیة بإعداد القوائم
الذین یحتمل حصولھم على العفو بناء على حسن سلوكھم و مثابرتھم على العمل داخل المؤسسة العقابیة آملین في 

زیر العدل توزع قائمة المحكوم علیھم المعدة من طرف مدراء المؤسسات العقابیة بأمر من و. الحصول على العفو
على رؤساء المجالس القضائیة للقیام بالتحریات عن كل محكوم علیھ معني بالعفو عن العقوبة، مع التركیز عن سوابقھ 

إن العفو الجماعي لا ینسجم مع مبادئ القانون الجنائي الذي ." العدلیة، حالتھ الاجتماعیة و خطورة جرمھ المقترف
                                                                                                                    )   4("ساس شرعي للعفو عن العقوبةیقوم على مبدأ التفرید العقابي وھو أ

                                                   
  
  

 
 
 
 
 
 

                     
 

  تنفیذا للمادة.، یتضمن عفوا خاصا 2000ینایر سنة  10الموافق  1420شوال عام 4مؤرخ في  03-2000المرسوم الرئاسي رقم ) 1(
.    2000سنة ، 01ج ر ،العدد .ة الوئام المدنيالمتعلق باستعاد 1999یولیو سنة 13الموافق  1420ربیع الأول عام  29المؤرخ في  08-99رقم القانون 41       

،  11دج ر، العد ،یتضمن تنفیذ میثاق السلم و المصالحة الو طنیة ،2006فبرایر سنة 27الموافق  1427محرم عام  28مؤرخ في  01-2006انظر الأمر رقم) 2(  
       .    2006لعام       

.145:ص، السابق ع، المرجمحمد قلیل) 3(  
  .40:،صعویدات،بیروت  الاجتھادات العربیة و الأوروبیة ،منشوراتدراسة مقارنة بین القوانین و  - رابح غسان ،نظریة العفو في التشریعات العربیة) 4(
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ھذه الصورة لقیت معارضة شدیدة في الأوساط الفقھیة، و قد كانت عرضة لانتقادات لاذعة من طرف                
وم على أساس تقدیر باعتباره لا یق  )1( ، فقھاء القانون الجنائي الذین أثاروا جوانب عدیدة في نقدھم للعفو الجماعي

كما انھ لا یقوم على أساس تحدید وضعیة المحكوم علیھ داخل  حالة المحكوم علیھ من ندم و توبة و إصلاح و تأھیل ،
و لا . وكذلك لا یرتكز على أي نوع من الضمانات التي یمكن أن تطمئن لھا الجھة المانحة للعفو .المؤسسة العقابیة 

ومن اجل ذلك طالب بعض الفقھاء . العقوبة نضمن قائمة المستفیدین من العفو عتحدد طبیعتھا حتى یدرج اسمھ 
بوضع بعض الشروط تراعى فیھا مدى توافر الحد الأدنى من الضمانات التي یجب توافرھا في المحكوم علیھ 

           أي حتى تضمن الاستعمال الأمثل و العقلاني لحق العفو،دون أن نعرض النظام العام إلى . موضوع الإفراج
                                                 ) 2(.للمجرمین المحكوم علیھم) الفوضوي(اضطراب بسبب التسریح الجماعي و الارتجالي 

و تجدر الإشارة إلى أن مجال تطبیق العفو الجماعي اقل اتساعا من مجال العفو الفردي، و ھو لا یطبق إلا على 
                                                                          )   3(.بھا مالمحكوم علیھم بعقوبة سالبة للحریة المحكو نئیالمجرمین المبتد

أما بعض الدول فتشترط تسریح بعض نسبة معینة من .سنوات على تطبیقھا 10أما العقوبة المؤبدة فیشترط مضي   
من المحبوسین و المسجونین بالمؤسسات العقابیة، و من أھم مبرراتھ اكتظاظ  ةبالمائ المحكوم علیھم لا تتعدى عشرة

          .السجون إلى تسریح العدید منھم و ذلك عن طریق العفو الجماعي دارةإلذلك تلجأ . ھذه الأخیرة بالمحكوم علیھم
                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 40:المرجع نفسھ،ص) 1(  
.147:صالسابق،  عمحمد قلیل، المرج) 2(  

Bouzat (p) et Pénatal (J), Traite de droit pénal et droit criminel,Tome I , p :833 )3. (  
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 الفقرة الثالثة
 العفو البسیط

LA GRACE PURE ET SIMPLE 
  

من خلال تسمیتھ یتضح معناه فھو ذلك العفو الذي یكون خالیا من أي التزام یفرض على المحكوم علیھ                
أو كان ) إزالة جزء من العقوبة فقط(أو عفوا جزئیا) إزالة العقوبة كلھا(و مھما كان عفوا كلیا. المستفید من العفو

في ھذه الحالة یجوز النزول بالعقوبة لأكثر من درجة واحدة، كان یخفف ) أخف منھا إبدال عقوبة بعقوبة أخرى(بدلیا
لكن إلى أي درجة یمكن لرئیس الجمھوریة . لشاقة و كان یبدل الحبس بالغرامةالإعدام إلى السجن لا إلى الأشغال ا

                                                                                                           .النزول بالعقوبة
یمكن القول لا یوجد أي قید على سلطة رئیس الجمھوریة في اختیار العقوبة البدیلة فكما یستطیع العفو عن                

من عقوبة الإعدام دون أن یستبدلھا بعقوبة أخرى فأولى أن تكون لھ حریة اختیار أي عقوبة یشاء، على أن تكون 
و قد یتكفل القانون بتحدید ھذه العقوبة كما ھو الشأن في القانون المصري عندما نص على . العقوبات المقررة قانونا

                                                 )1(".إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منھا تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة" انھ

یرى الفقھ أن القانون في ھذه الحالة السابقة لا یقید رئیس الدولة، و ھو معنى غیر مقصود و إنما ھو رأي                
إن ھذا   )2(.دون أن یحدد العقوبة البدیلةأرید بھ مواجھة الحالة التي یصدر فیھا قرار العفو بإبدال عقوبة الإعدام 

الإشكال السابق وضع لھ المشرع الجزائري حلا عندما حدد نسب الاستفادة من التخفیض في كل حالة على حدى من 
                                                                                         . خلال المراسیم الصادرة بالعفو 

و ھذه النسب إما أن تكون  .فالعفو البسیط إما أن یكون تخفیضا كلیا أو جزئیا للعقوبة أو تبدل بأخف منھا              
ة شھرا أو یساویھا عند المحبوسین، وھذا ما جرى تخفیضا كلیا للعقوبة عندما یكون المتبقى منھا یقل عن اثني عشر

و قد یكون التخفیض كلیا أیضا عند غیر  )3(.لأربعون لعید الاستقلالبمناسبة الذكرى السادسة و ا 2008في سنة 
                                             .المحبوسین و المحكوم علیھم بعقوبة تقل أو تساوي اثني عشرة شھرا

        :أما التخفیض النسبي فقد یستفید المحبوسین من تخفیض جزئي لعقوباتھم على النحو التالي
.سنوات أو یقل عنھا 5 سنوات أو یساوي 3اثني عشرة شھرا إذا كان باقي العقوبة اقل من  -1     
.سنوات أو یقل عنھا 5سنوات أو یساوي  3ثلاث عشرة شھرا إذا كان باقي العقوبة أكثرمن  -2     
و قد تأتي نسبة التخفیض . سنوات أو یقل عنھا 10سنوات أو یساوي  5اربعةعشرة إذا كان باقي العقوبة أكثرمن  -3     

. شھرا 14شھرا بدلا من  16في مثل ھذه الحالة          
. سنة أو یقل عنھا 15سنوات أو یساوي  10خمسة عشرة شھرا إذا كان باقي العقوبة أكثرمن  -4     
.  سنة أو یقل عنھا 2سنة أو یساوي  15ستة عشرة إذا كان باقي العقوبة أكثرمن  -5     

 
 
 
 
 
 
 
 

   
.728:صمحمد عوض، مرجع سابق، ) 1(   
       .30و  29:نور الھدى، مرجع سابق، ص قاضي) 2( 
الذكرى  عفو بمناسبة  إجراءات، یتضمن 2008یولیو سنة  2الموافق  1429جمادى الثانیة عام  28مؤرخ في  192- 08منظر المرسوم الرئاسي رقأ) 3(   

الذین یساوي  المحبوسین المحكوم علیھم نھائیا  الأشخاصیستفید عفوا كلیا للعقوبة :"جاء في مادتھ الثانیةلعید الاستقلال حیث  الأربعینالسادسة         
منھ  3المادة  و جاء في ). أي من ھذا المرسوم".(أدناه 7و6المادتین  أحكامیقل عنھا ، دون مراعاة  أوشھرا ) 12(باقي عقوبتھم اثني عشر        
      :الأتيمن العقوبة على النحو  جزئیاالمحبوسین المحكوم علیھم نھائیا تخفیضا  خاصالأشیستفید :"أیضا      
     .سنوات أو یقل عنھا ) 5(سنوات و یساوي ) 3(شھرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من  14 -یقل عنھا أوسنوات  )3(شھرا إذا كان باقي العقوبة یساوي13      
         سنوات و ) 10(العقوبة أكثر من شھرا إذا كان باقي  16 –. سنوات أو یقل عنھا) 10(سنوات و یساوي) 5(قوبة أكثر منشھرا إذا كان باقي الع 15      

                                                ".یقل عنھا سنة أو) 20(سنة و یساوي) 15(شھرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من 17 –.یقل عنھا سنة أو) 15(یساوي
 
 



________  ________________ الأول فصـــلال ___________ ________ ____
)العفـو الخـاص(العفـو عن العقـوبة 

_____________ 

 

 58

و قد تختلف نسب الاستفادة من مرسوم إلى أخر على حساب ما تراه السلطة المعنیة بإصدار العفو، فلا                      
فطالما لھ أن یعفو عن كل . یوجد ما یقید سلطة رئیس الجمھوریة في منح العفو عن العقوبة أو تحدید نسب الاستفادة

 2008ھذا ما حدث في جویلیة.نسبتھا إلى الحد الذي یراه مناسبا في حالة العفو الجزئي العقوبة، فلھ الحریة في تخفیض
العفو عن العقوبة في التشریع  )1(.الأخرعفوا كلیا للبعض و تخفیضا للعقوبة للبعض  ةالجمھوریحیث اصدر رئیس 

صغارا أو كبارا نساء أو الجزائري قد یصدر في حق المحبوسین أو غیر المحبوسین  من المواطنین أو الأجانب 
                                                                                     .رجالا  و كذلك الأحداث سواء أطفالا أو بناتا دون فرق بین أي فئة  و أخرى

 

،القضائي طالعفو الشرطي، المختل:الفرع الثاني  
 

الفرع الأول إلى الصور الثلاثة التي قد یتخذھا قرار العفو عن العقوبة و المتمثلة في  بعدما تطرقنا في                
الأولى بالنظر إلى أن العفو فیھ یكون .سوف نتطرق إلى الصور الثلاثة الأخرى). العفو الفردي، الجماعي و البسیط(

ا النوع بالعفو المشروط أو متوقف على شرط أو بعض الشروط التي تحدد في في قرار العفو، وعلیھ یسمى ھذ
بینما الصورة الثانیة و التي تختلف عن سابقتھا من حیث خصائصھا و أثارھا، و ھي المتمثلة في العفو . الشرطي
أما الصورة الثالثة و الأخیرة و ھي ما یطلق علیھا بالعفو القضائي الذي یمارسھ شخص یتمتع بصفة القاضي . المختلط

و علیھ سوف نتطرق إلى ھذه الصور الثلاثة من العفو في الفقرات ). تنفیذ العقوباتأي قاضي الحكم أو قاضي (
                                                                                                                   : الموالیة

 
 الفقرة الأولى

)المركب(العفو الشرطي  
LA GRACE CONDITIONNELLE 

 
من خلال التسمیة أیضا تتضح معالم ھذه الصورة من العفو ألا و ھو العفو الشرطي ، و ذلك بان یتضمن                

لھا  عقرار العفو عن العقوبة بعض الشروط تفرض على المحكوم علیھ المستفید من العفو ، یجب أن یتقید بھا والخضو
إن ھذه الشروط التي یمكن أن یتضمنھا قرار . ھا للجھة مانحة العفوو مدة بقاء سریان ھذه الشروط یخضع تحدید. 

، )الخ...الفردي،الجماعي،الكلي ، الجزئي، البدلي(العفو عن العقوبة لا تلازم صورة معینة من الصور السابقة الذكر
ھذا ما سوف و  لكن لابد و أن تكون ھذه الشروط سواء فاسخة أو واقفة العفو،بل قد تكون في أي صورة من صور 

                                                                                  :نوجزه في النقاط التالیة
 
 
 
 
 
 

مناسبة الذكرى ب والعف إجراءات، یتضمن 2008یولیو سنة  2الموافق  1429الثانیة عام  جمادى 28مؤرخ في  193-08انظر المرسوم الرئاسي رقم  )1(
 الأشخاصالعفو  إجراءاتیستفید من :"الثانیة قد نص في مادتھ و.ذین تحصلوا عل شھادات في التعلیم والتكوینلفائدة ال لسادسة والأربعین لعیدا لاستقلاال

 أوالتخرج من الجامعة  أوالوریا البك أوشھادة التعلیم المتوسط  تكوینا مھنیا و نجحوا في امتحانات أونھائیا الذین تابعوا بھذه الصفة تعلیما المحكوم علیھم 

 الأشخاص* : عفوا كلیا للعقوبة - 1 :على النحو التالي  2007/2008الدراسیة التكوین المھني بعنوان السنة  أنماطتحصلوا على شھادات النجاح في احد 
الأشخاص المحبوسین المحكوم علیھم . * أدناه 7حكام المادةمراعاة أ نشھرا أو یقل عنھا دو 24 عقوبتھم المحبوسین المحكوم علیھم نھائیا الذین یساوي باقي 

الأشخاص لفائدة  :للعقوبة اتخفیضا جزئی - 2 ).سنوات أو یقل عنھا و قضوا نصف مدة عقوبتھم 3شھرا و یساوي  24إذا كان باقي عقوبتھم نھائیا 
 تفیدوا من أحكام الحالتینسنوات أو یقل عنھا و لم یس 3شھرا و یساوي  24 شھرا إذا كان باقي عقوبتھم أكثر من 25* علیھم نھائیا مدتھالمحبوسین المحكوم 

 10سنوات و یساوي 5ن باقي عقوبتھم أكثر من شھرا إذا كا 27*سنوات أو یقل عنھا  5سنوات و یساوي  3شھرا إذا كان باقي عقوبتھم أكثر من  26.*أعلاه
سنة و  15إذا كان باقي عقوبتھم أكثر من  شھرا29.* سنة أو یقل عنھا15سنوات و یساوي  10ر من شھرا إذا كان باقي عقوبتھم أكث28.* سنوات أو یقل عنھا

                                                                                         .                                                                       2008یولیوسنة 9ه الموافق 1429رجب عام  6بتاریخ  38الجریدة الرسمیة العدد ). سنة أو یقل عنھا 20یساوي 
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 أولا: ففي حالة العفو بشرط واقف لا یحصل المحكوم علیھ على العفو إلا إذا قام بتحقیق ذلك الشرط ، و عادة ما 
             الباھظة أو دفع   من أمثلتھ دفع مبالغ مالیة كبیرة أو دفع المصاریف القضائیة. یكون ھذا الأخیر قاسیا       

    إلا إذا نص قرار العفو على خلاف ذلك، . ن الأضرار التي لحقت الضحیةالتعویضات المحكوم بھا الناتجة ع       
       و ھذا ما جرى في ( العمومیة التعویضات على عاتق الخزینة  ءحیث في بعض الأحیان تتحمل الدولة أعبا       
و قد  ).فیما بعد اتالتعویض ھذه نتكلم عنس تحملت الدولة تكالیف التعویض ثوالمصالحة حیقانون السلم          

      .معین للحصول على العفو ددینیة أو میعا وطنیة أو یكون الشرط الواقف مربوط بحلول أجل أو مناسبة       
و من ھذه الشروط . و تختلف الشروط الواقفة من محكوم علیھ إلى أخر حسب طبیعة كل جریمة"         
     )1(".منیة محددة، و إلا اعتبر قرار العفو كان لم یكنعدم الإدانة في جریمة أخرى خلال مدة ز       

 ثانیا: أما إذا كان شرط العفو فاسخا فلا مجال للمحكوم علیھ المستفید من العفو إلا الخضوع لھذه الشروط المحددة 
.شروط فیلغى العفوال إلى ھذه لأنھ إذا لم یمتثل. في قرار العفو و كل إخلال بالشروط المتفق علیھا یلغى العفو          
.و علیھ فھي شروط فاسخة في حالة عدم العمل بھا          

تبین لنا أن  ماو بعد البحث فیھ .لا و ھما الشرط الواقف و الشرط الفاسخأمن خلال عرضنا لصورتي العفو الشرطي 
إذا وجھت ھذه  العقوبة بصورة إجمالیة، و خاصة عن العفو  فكرة الشرط الواقف تتماشى مع مضمون  و أھداف

أما .مجھود لإصلاح نفسھ و استقامة سلوكھ لإثبات جدارتھ بالعفو یھ على بذل لالشروط الواقفة إلى حث المحكوم ع
متناقضة مع خصائص و طبیعة العفو خاصة خاصیة عدم رجعیة العفو الذي یطرح  بالنسبة للشروط الفاسخة فتبدو 

فالعفو یلغى و بالتالي یمس بالخاصیة الأساسیة ألا و ھي عدم  اسخلكن في حالة عدم تحقق الشرط الف. نفسھ بشدة
                                                                                                                   . الرجعیة

ةالفقرة الثانی  
 العفو المختلط

LA GRACE MIXTE 
 

و یختلف ھذا . لمختلط  ومن خلال تسمیتھ یتضح انھ یمزج بین نوعین او صورتین من العفوإن العفو ا                
العفو عن  صصائخالعفو یجمع بین ھذا النوع من . ھ و نطاقھ و أثارهالنوع عن سابقیھ من حیث خصائص

لخروج بصورة ممیزة و ذلك بغیة التوفیق بینھما ل) العفو الشامل(و خصائص العفو عن الجریمة)العفو الخاص(العقوبة
                                                                   .العفو فیھا ھذاستعمل أو مفیدة للحالة و الظروف التي 

بعبارة أخرى أوضح أن العفو المختلط یتوسط بین العفو الخاص و العفو العام و یشترك مع العفو العام                   
و نشأ ھذا النوع من العفو لیتدارك عیبا . م الإدانة نفسھ، و یشترك مع العفو الخاص في صفتھ الشخصیةفي محوه حك

و . في العفو العام متمثلا في صفتھ الموضوعیة التي تتیح في بعض الأحیان لجناة غیر جدیرین بھ أن یستفیدوا منھ
بان العفو المختلط ھو عفو عام أدخلت على خصائصھ  مما یمكننا القول. یعني ھذا أن خصائص العفو العام ھي الغالبة

                                                                                                                           )2(.بعض التعدیلات
یتم ھذا النوع من .و كثرة استعمالھ لذلك یصعب تحدید طبیعتھ القانونیة و نطاقھ و مضمونھ على الرغم من انتشاره

:العفو كما یلي  
.یقوم المشرع بسن العفو الشامل و یحدد الجرائم المشمولة بالعفو*        
عفوالشامل حریة تحدید قوائم المستفیدین من ال یترك للسلطة التنفیذیة الممثلة في شخص رئیس الجمھوریة*        

     .جرائم المبینة و المحددة في العفو الشاملبین مرتكبي ال نعلى أن یكون م        
ومیزة ضم قائمة العفو الرئاسي إلى قائمة العفو البرلماني ھو استفادة الفئة الأولى من مزایا العفو الشامل أي تحمي  

)3(.جریمتھم  

 
المصري و  دراسة لأحكام القانون –الحریات العامة عمر الفاروق الحسني ،العفو عن العقوبة و مدى جوازه في جرائم الاعتداء أو على الحقوق و ) 1(  

. 46:،ص1987الفرنسي مقارنة مع الشریعة الإسلامیة ،         
البواقي بأم جامعة العربي بن امھیديردود الطیب،العقوبة بین اللزوم و السقوط في التشریع الجزائري،مذكرة ماجستیر في القانون الجنائي، ش) 2(   

147:ص.2006/2007دفعة        
  Donnedieu De Vabres (H), op.cit ,  p :490 : رانظ  (3) 

 
 



________  ________________ الأول فصـــلال ___________ ________ ____
)العفـو الخـاص(العفـو عن العقـوبة 

_____________ 

 

 60

و علیھ كما قال الدكتور رابح غسان  فان العفو المختلط  یمكن أن یتفادى الانتقادات الموجھة                          
رمین خطرین على للعفو الشامل باعتباره ذو طابع جماعي مفضل ، خاصة عندما  یطبق بصورة تلقائیة على مج

                                       .المجتمع و على النظام العام ، و بذلك یوصف العفو العام الشامل بأنھ إجراء أعمى
كما أن وضعیة المحكوم علیھ المستفید من العفو المختلط أحسن  من وضعیة المحكوم علیة                           

العقوبة ، و میزة ذلك أن العفو عن العقوبة لا یشمل  سوى العقوبة الأصلیة الرئیسیة، خاصة إذا  المستفید من العفو عن
في حین أن العقوبات . كانت سالبة للحریة ،و تبقى آثار العفو عن العقوبة سلبیة في مواجھة آثار الإدانة الأخرى

و التكمیلیة لھا في الواقع طابع اشد إیلاما ) 20/12/2006: المؤرخ في 23/06:والتي ألغیت بموجب القانون رقم(التبعیة
أما المحكوم علیھ المستفید من العفو المختلط تمحى . من العقوبة الأصلیة من حیث انعكاسھا على واقع المحكوم علیھ

حة في م و المصالو ھذا ما جاء بھ المیثاق من اجل السلإدانتھ كلیا و یصبح متمتعا بكافة حقوقھ المدنیة و السیاسیة، 
 بالأشخاصالخاصة  الإجراءات -الأولالقسم  -الوطنیة ةلتعزیز المصالحالرامیة  الإجراءاتالفصل الثالث منھ بعنوان 

 إجراءاتتلغى "منھ التي نصت على 21دة ماالمتعلق باستعادة الوئام المدني، و لاسیما ال نالقانوالذین استفادوا من 
و جاء ............" القانون المتعلق باستعادة أحكامالذین استفادوا من  اصالأشخالحرمان من الحقوق القائمة في حق 

الذین استفادوا  الأشخاصالحرمان من الحقوق المتخذة في حق  إجراءاتتلغى " أنعلى  أیضامنھ  23 في المادة أیضا
عفو عن ال(عفو الرئاسي أي بعكس المحكوم علیھ المستفید من ال". القانون المتعلق باستعادة الوئام المدني أحكاممن 

 1879مارس30و قد ظھرت فكرة العفو المختلط لأول مرة في فرنسا بقانون ك  .ةتبقى العقوبات التكمیلیة قائم )العقوبة
من طرف السلطات الفرنسیة و  1945كما استعمل سنة    )  1(.و الذي یتعلق مضمونھ بمتمردي المستعمرات الفرنسیة

                                              )     2(.الشیوعیة و مقاومة الاحتلال الألماني و كذلك مقاومة حكومة فیشيتوسعت في مضمونھ لیشمل 

 
 الفقرة الثالثة
 العفو القضائي

LA GRACE JUDICIAIRE 
 
) مانیو(طالب بھ لأول مرة القاضي. ھذا النوع من العفو لأول مرة في فرنسا في أوائل القرن الحالي ظھر             

رئیس محكمة النقض الفرنسیة حیث قدم عریضة إلى مجلس النواب الفرنسي اقترح فیھا وضع نص قانوني یمنح 
و قد قوبل .رات الرأفة تستدعي ذلكللقاضي سلطة الإبراء بحكم مسبب رغم ثبوت الإدانة على المتھم متى كانت مبر

" فاقیي"ھذا الاقتراح بالرفض و ثارت ضجة كبیرة نشیر كمثال  قول احد النواب في في المجلس الفرنسي ألا و ھو 
                                                                                        ) 3(."تسلیم حیاتنا و أموالنا بطریقة عمیاء إلى الاستبداد المطلق إن ھذا الاقتراح یؤدي إلى إلغاء القانون و"الذي قال 

و قد )  4(.و لم یحض بقبول مجلس النواب الفرنسي 1918ثم قدم الاقتراح للمرة الثانیة من طرف نفس الشخص عام 
                                                            .فیما بعد القانون الانجلیزي و الدنماركي و السوفیاتي سابقا اخذ بھ

قد یكون قاضي الحكم أو قاضي . شخص یتمتع بصفة القاضي ھالعفو القضائي ھو ذلك النظام الذي یختص بممارست
و . لطة الإعفاء من العقوبة سواء في حكم الإدانة أو في وقت لاحق علیھإن ھذا النظام یعطي للقاضي س.تنفیذ العقوبات

بموجبھ یعفى المحكوم علیھ من كل العقوبة المحكوم بھا أو من جزء منھا و علیھ سوف نتطرق إلى العفو القضائي قبل 
                                                                                   : الحكم و بعد الحكم فیما یلي

                                                
 
 
 
 

Donnedieu De Vabres (H), op.cit , p :490 : رانظ  (1) 
.81:ص.،المرجع السابق،  نظریة العفو في التشریعات العربیةرابح غسان، ) 2(  
،مأخوذ عن 506:،ص 1984عین شمس، ةدكتوراه،جامع ةلتشریع المصري والمقارن، رسالاحمد محمد بدوي یوسف،النظریة العامة للعفو الشامل في ا )3(  

                                                                                                                                     . 155:محمد قلیل ، المرجع السابق ، ص
.507:ھ ،صالمرجع نفس) 4(  
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قبل الحكم يالعفو القضائ: أولا  
 

نجد أن في بعض الدول أجازت .ھذا النوع من العفو عن العقوبة یختص بمنحھ قاضي الحكم           
و منحت سلطة تقدیر ھذا العفو القضائي إلى قاضي الأحداث، بمقتضاه یجوز . العفو القضائي على المجرمین الأحداث

سنة و ألا یكون عائدا  18دث من العقوبة مھما كان نوع الجریمة بشرط ألا یتعدى عمر الحدث لھ أن یعفي المجرم الح
. ، مع مراعاة  بعض الحالات و الظروف الخاصة الملابسة لارتكاب الجریمة ، و مدى میل المجرم لارتكاب الجرائم 

ذا تبین لھ أن المتھم سوف یحرص و على ضوئھا یمكن لقاضي التحقیق أن یمتنع عن إحالة الحدث إلى المحاكمة إ
و متى تم إصدار العفو القضائي لا یجوز الرجوع فیھ أو إبطالھ لأي سبب من . على عدم ارتكاب جرائم جدیدة

                                                                                                       . الأسباب
و تفرج عنھ . ،الجنائیة  ةلھا من سلطة تقدیریة واسعة أن تعفي مرتكب الجریمة من المسؤولی و یمكن للمحكمة بما

أو أن الجریمة المرتكبة قد فقدت خطورتھا  ، نھائیا إذا تبین لھا أن حالتھ تغیرت خلال فترة التحقیق و المحاكمة
یقع على المحكمة تسبیب الحكم القاضي و . أو أن شخصیة الجاني لم تعد تنطوي على خطورة إجرامیة  ، الإجرامیة

و تجدر الإشارة أن العفو القضائي ینصب على العقوبة الأصلیة فقط دون العقوبات .  بإعفاء المجرم من العقاب
التكمیلیة في تعدیل قانون العقوبات المؤرخ   التكمیلیة و التبعیة التي ألغیت و ادمج البعض منھا في العقوبات 

                                                                                     .23/06:رقم نقانوبال 20/12/2006:في
                            

العفو القضائي بعد الحكم: ثانیا  
 

وجب اختصاصھ و یمكنھ بم. یختص بمنح ھذا النوع من العفو عن العقوبة قاضي تنفیذ الأحكام الجزائیة                 
أن یمنح  تكما یمكن لقاضي تنفیذ العقوبا.أن یقرر تخفیض العقوبة لؤلئك المحكوم علیھم لمدة لا تقل على ثلاثة أشھر

 و ھذا الإجراء الأخیر. تخفیض استثنائي للعقوبة للمحكوم علیھم الذین نجحوا في امتحان مدرسي أو جامعي أو مھني
یتحصلون على شھادة الأھلیة  نسبة معتبرة من المحبوسین و المسجونین كأعطى ثماره حیث ما یلاحظ سنویا ھنا

                                             . المھنیة و شھادة التعلیم المتوسط  و البكالوریا 
العقوبات  نمن قانو 52:في المادة أجازوخلاصة القول أن المشرع الجزائري قد عمل بھذا النظام بحیث                  
من بین ھذه .في حالات محددة من القانون على سبیل الحصر إعفاء المتھم من العقوبة مع قیام الجریمة يللقاض

ن أكما . من قانون العقوبات الجزائري 205، 199، 182، 179، 92: (*)الحالات السابقة الذكر ما نصت علیھ المواد
                     . 97:أخرى من حالات العفو القضائي في المادةقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري تضمن حالة 

                                                                                              
 
 
 
                     

 (*) مواد قانون العقوبات الجزائري الخاصة بالعفو القضائي.
العقوبة المقررة كل من یبلغ السلطات الإداریة أو القضائیة عن جنایة أو جنحة ضد امن الدولة قبل البدء في تنفیذھا أو الشروع فیھا  نیعفى م:" 92المادة  

...............".   و تخفض العقوبة درجة واحدة إذا كان الإبلاغ قد حصل بعد انتھاء التنفیذ فیھ و للكن قبل المتابعات                  

من یقوم من الجناة بالكشف للسلطات عن الاتفاق الذي تم أو عن وجود الجمعیة 52یستفید من العذر المعفي وفقا للشروط المقررة في المادة :"179ادةالم  
".و ذلك قبل أي شروع في الجنایة موضوع الجمعیة أو الاتفاق و قبل البدء في التحقیق                    

ستثنى من حكم الفقرة السابقة مرتكب الفعل الذي أدى إلى اتخاذ الإجراءات الجزائیة و من ساھم معھ في ارتكابھ و شركاؤهو ی:" .........182المادة  
".و أقاربھم و أصھارھم لغایة الدرجة الرابعة                     

.....".....52یستفید من العذر المعفي بالشروط المنصوص علیھا في المادة:"...........199المادة  

".على مرتكب الجنایة المشار إلیھا في الفقرة السابقة 199و تطبق الأعذار المعفیة المنصوص علیھا في المادة :"........205المادة  
 

 مادة قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري المتعلقة بالعفو القضائي.
ا محقة مدعمة بما یؤید صحتھا جاز لقاضي التحقیق بعد سماع طلبات وكیل الجمھوریة إعفائھ و أبدى أعذار.........و إذا لم یحضر الشاھد:"...........97المادة  

....".من الغرامة كلھا أو جزء منھا                 
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وضع شروطا محددة للحصول على  الذيالمشرع الفرنسي  في منحھ للعفو القضائي الجزائري المشرع قد سایرو 
:فیما یليالعفو القضائي و المتمثلة    

.أن تكون الجریمة مخالفة أو جنحة*            
.أن یتبین أن المتھم قد أنصلح*            
.أن یكون الضرر الناتج عن الجریمة قد تم تعویضھ*            
.أن یكون الاضطراب الذي أحدثتھ الجریمة قد توقف*            

د أن تتأكد من قیام الجریمة في حق المتھم، التصریح في فإذا توافرت ھذه الشروط مجتمعة جاز لجھات الحكم بع
قد                                                             )  1(.الدعوى العمومیة بإذنابھ و الحكم بإعفائھ من العقوبة و الجزاءات البدیلة لھا

، و 1992سبتمبر30:ة الإرھاب و التخریب فيالمتعلق بمكافح يسوم التشریعرتأكدت فكرة العفو القضائي بصدور الم
و تختلف صور العفو  (*).منھ 40،41:و لاسیما المواد.خاصة الفصل الرابع تحت عنوان أحكام انتقالیة و ختامیة

و قد یكون . القضائي فقد یكون مطلقا یتضمن الإعفاء الكلي للعقوبة أو لمختلف الجرائم و المجرمین دون استثناء
نحھ على شرط أو منحة من القانون للقاضي یمنحھا على ضوء تقدیر ظروف الجریمة الشخصیة و مشروطا یتوقف م

و یرى البعض عدم تأیید و قبول فكرة العفو القضائي  كمنحة مطلقة یباح للقاضي منحھا في بعض . الموضوعیة
وافر عذر قانوني مخفف أو الجرائم ، و إنما یرى وجوب قصر جواز منح العفو القضائي على البالغین و الأحداث ت

                                                                          . ظرف مخفف على شرط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 246،ص2001طبعة"القسم العام"حسن بوسقیعة،الوجیز في شرح القانون الجزائي ) 1(  

 (*) مواد المرسوم التشریعي الصادر في:1992/09/30 المتعلق بمكافحة الإرھاب و التخریب. 
و إذا ثبت أن الأشخاص المذكورین في الفقرة الأولى . شعر السلطات بمغادرتھ تلك المنظمة و بتوقفھ عن كل نشاطأو :".........40المادة      

".و في جمیع الحالات الأخرى تخفض العقوبة بنصفھا.......                  
  ".السلطات  لا یتابع قضائیا خلال المدة المذكورة أعلاه من یكون حائزا أسلحة أو متفجرات أو وسائل مادیة أخرى و قام بتسلیمھا تلقائیا إلى :"41ادةالم    

 
 



________  ________________ الأول فصـــلال ___________ ________ ____
)العفـو الخـاص(العفـو عن العقـوبة 

_____________ 

 

 63

شروط العفو عن العقوبة: المبحث الثالث  
 

القدیم من انشغالات السلطة السیاسیة  قد احتل حیزا كبیر في العصر في الواقع أن العفو عن العقوبة                    
بھ في العصر الحدیث و ذلك بتكریس ھذا النظام في اغلب دساتیر دول العالم، و  مو قد توسع ھذا الاھتما.في المجتمع

حسب ) الدولة، الجمھوریة، الملك، السلطان(منح لرئیس  ثحی القانونيأصبح بذلك من المبادئ الأساسیة في النظام 
و ھذا ما فعلھ المشرع الجزائري .خدمھ وفقا لسلطتھ التقدیریة و لم یقیده بأیة شروط تراعى عند إصداره لھیست. الحالة

و ما ھو موجود في . بل ترك سلطة التقدیر لرئیس الجمھوریة ،حیث لم ینظم العفو عن العقوبة بنصوص خاصة
لأنھ . عن أسباب انقضاء العقوبة أو سقوطھا الموضوع مجرد إشارات متفرقة ذكر فیھا العفو عن العقوبة عند الكلام

أي جعلنا من ھذا النظام محكمة یلجأ إلیھا كل من .لو تحدد شروطھ لأصبح في ھذه الحالة بمثابة درجة من التقاضي
لطلب العفو عنھ ھذا من جھة، ومن جھة أخرى نكون قد جردنا العفو عن العقوبة من محتواه  بالإدانةصدر ضده حكم 

ویصبح رئیس . ذي ینطوي على الرأفة و الشفقة ، و یصبح بمثابة حق لكل من توافرت فیھ ھذه الشروط،الحقیقي ال
ھذا على . الجمھوریة في ھذه الحالة ملزما بمنحھ متى توافرت ھذه الشروط أو رفضھ متى انعدمت ھذه الأخیرة

بق و أن تكلمنا عن أنظمتھا للعفو في خلاف مجموعة من الدول الأجنبیة والعربیة كلبنان، العراق، تونس و التي س
لكن الفقھ درج على دراسة بعض الشروط الموضوعیة و الخاصة الواجب توافرھا لإصدار العفو . الفصل التمھیدي

و علیھ سوف نحدد في ھذا المبحث الشروط الموضوعیة و الشكلیة لإصدار العفو عن العقوبة في . عن العقوبة
و ھذا ما . آخرین نبین فیھما الجھة المخولة لإصدار العفو عن العقوبة و كذا كیفیة إصداره ثم نقابلھما بمطلبین. مطلبین

  . سوف نتطرق إلیھ فیما یلي
                                                                                                                  

عفو عن العقوبةالشروط الموضوعیة لل:المطلب الأول  
 

توافر مجموعة من الشروط لابد من مراعاتھا و  یقتضي الأمر للاستفادة من العفو عن العقوبة                    
و تنصب ھذه الشروط أساسا في .الحرص على توافرھا عند طالب العفو أو للمحكوم علیھم الذین سیطبق علیھم العفو

و أن . ھیئة قضائیة، یقضي بعقوبة جنائیة تضمنھا نصوص القانون الجنائيمجملھا على الحكم الجنائي الصادر عن 
و لا تكون العقوبة المحكوم بھا موقوفة النفاذ، أو . یكون الحكم نھائیا بات واجب التنفیذ و صادر عن ھیئة قضائیة

                                          : المتمثلة فيو علیھ من خلال ھذا التقدیم تبینت الشروط الموضوعیة للعفو عن العقوبة و . سقطت بالتقادم
.أن یكون الحكم جنائیا صادرا عن ھیئة قضائیة*                       
.و غیر العادیة أي أصبح محصنا ةأن یكون الحكم نھائیا استنفذ كل طرق الطعن العادی*                       

.نافذة ةأن یكون الحكم بعقوب*                       
:و ھذا ما سوف نتطرق إلیھ بنوع من الإیجاز في الفروع الثلاثة الموالیة  

 

أن یكون الحكم جنائیا صادرا عن ھیئة قضائیة:لفرع الأولا  
 

ة تشكیلا قانونیا في محكمة مشكل نالصادر عإن الحكم الجزائي أو القضائي بصفة عامة ھو القرار                   
                                                    )    1(.منازعة مطروحة علیھا بخصومات رفعت إلیھا وفقا للقانون

الجزائیة، حتى و لو صدر عن محكمة  ىفي ھذا الصدد یمكن القول أن الحكم الجزائي ھو ما فصل في موضوع الدعو
لكن بالمقابل . و لا یھم إن صدر الحكم من المحاكم العادیة أو الاستثنائیة. ى جزائیةمدنیة ما دام انھ فصل في دعو

تستبعد عن ھذه الدراسة الأحكام و القرارات الصادرة عن ھیئة غیر قضائیة كان تكون صادرة عن إدارة الجمارك، أو 
دارة بواسطة لجنة التأدیب طبقا و كذلك العقوبات التأدیبیة التي تتخذھا الإ.إدارة الضرائب فیما یخص الغرامات

                                                      . للقوانین المنظمة لھا
                                            

من محمد قلیل ،المرجع السابق ،  أخوذم . 48:،ص1960ادوارد غالي الذھبي، حجیة الحكم الجنائي أمام القضاء المدني، رسالة دكتوراه،جامعة القاھرة،) 1(   
                                                                                  . 131:ص
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و التي تكون صادرة عن قاضي التحقیق أو  أما الأوامر القضائیة تكون مستبعدة من نطاق العفو عن العقوبة             
كما أنھا لا تعد إلا . یر فاصلة في الموضوع سواء بالبراءة أو بالإدانة، و لا تتمتع بأیة حجیةغرف الاتھام، كونھا غ
أیضا أنھا تفصل فقط في توافر أو عدم . لحسن سیر التحقیق للوصول إلى الحقیقة المنشودة ةإجراءات ردعیة و وقائی

و ما دامت قرارات سلطة . ي موضوعھاتوفر الظروف التي تجعل الدعوى صالحة لإحالتھا على المحكمة للفصل ف
                                                                                   .فیھا كان یقدم طلب العفو عن الحبس المؤقت التحقیق لا ترقى إلى درجة الحكم، فانھ لا یجوز تقدیم طلب العفو 

مع أن الأصل انھ لا .ني مرسوم العفو الأحكام الصادرة من المحاكم العسكریةكما انھ في بعض الأحیان یستث          
أیضا ھناك تساؤل یتبادر إلى الأذھان ھو ھل الأوامر الجنائیة الصادرة سواء عن . یوجد ما یمنع صدور العفو فیھا

للإجابة على ھذا .لا ؟رئیس المحكمة، وكیل الجمھوریة، قاضي التحقیق أو غرفة الاتھام یجوز طلب العفو فیھا أم 
                                                                                                                              .   التساؤل ظھر رائیین متباینین نتعرض لھما فما یلي بإیجاز لأنھ لیس موضع الدراسة

 

 الفقرة الأولى
قرارا قضائیاالأمر الجنائي   
 

ذھب الرأي الأول إلى اعتبار أن الأمر الجنائي قرارا قضائیا من طبیعة خاصة، تتلاءم مع                        
و یترتب علیھ انقضاء الدعوى الجنائیة، إلا انھ لا یتمتع بما للأحكام من . التنظیم المبسط للخصومة الجنائیة بھذا الأمر

                                                                                                                  )     1(.المدني حجیة و خصوصا أمام القضاء

نھ في ذلك شأن الأحكام الصادرة في أومتى أصبح نھائیا فانھ یحوز قوة الشيء المقضي فیھ، ش                                 
                                                                                                                                                         )     2(.لعادیةالخصومات ا

 

 الفقرة الثانیة
االأمر الجنائي الصادر عن القاضي حكما جنائیا حقیقی  

یابة العامة لیس بحكما جنائیاالأمر الصادر عن عضو الن  
 

ذھب الرأي الثاني إلى التفرقة بین الأمر الجنائي الصادر عن القاضي، و الأمر الجنائي الصادر عن                      
أما الأمر . اء على محاكمة عادیةنفاعتبر الأول حكما جنائیا حقیقیا كالحكم الجنائي الصادر ب. عضو النیابة العامة

و حجة .الثاني الصادر عن عضو النیابة العامة لیس بحكم جنائي إنما ھو اقرب إلى الغرامات الإداریة الجنائي
أصحاب ھذا الرأي انھ بالنظر إلى الأمر الصادر عن القاضي تتوافر فیھ الشكلیة و الموضوعیة التي یتطلبھا الحكم 

إذا رجعنا إلى ناحیتھ الشكلیة فھو صادر عن شخص .مةبینما نجد الأمر الجنائي الصادر عن عضو النیابة العا. الجنائي
لا توجد في ھذه الحالة محاكمة جنائیة بالمعنى فأما من الناحیة الموضوعیة . لیس عضوا في السلطة القضائیة

لأن النیابة العامة ھي الخصم و الحكم في نفس الوقت، و بالتالي فلا یتوفر في ھذه الحالة أي ضمان . الصحیح

                                                                                                                                                                     )  3(.للمتھم

                    
 
 
 
 
 

 
. 132:محمد قلیل ، المرجع السابق ، ص  احمد فتحي سرور ،شرح قانون الإجراءات الجنائیة،المشار إلیھ في) 1(  
.101:، ص3احمد فتحي سرور، المركز القانوني للنیابة العامة، مجلة القضاة، السنة الأولى، العدد ) 2(  
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ائي سواء كان صادرا عن القاضي أو عن أما الرأي الراجح عند بعض الفقھاء أن الأمر الجن                          
و . فیھ،و یجوز طلب العفو فیھ يعضو النیابة العامة متى أصبح نھائیا یعتبر حكما جنائیا حائزا لقوة الشيء المقض

                                                             ) 1(.بالتالي نصل في النھایة إلى اعتبارالأمرالجنائي في كلتا حالتیھ عملا قضائیا

مع الإشارة أن قرارات سلطات التحقیق تخرج من نطاق الأحكام و الأوامر الجنائیة، لأنھا لا تفصل في موضوع 
                                                                                                                        . الدعوى الجنائیة

 

أن یكون الحكم نھائیا:الفرع الثاني  
 

لا یكفي الشرط الأول فقط و القاضي بان یكون الحكم جنائیا بل لابد أن یكون نھائیا أي غیر قابل للطعن                   
أي لا . یستفاد من ھذا الشرط أن یكون العفو عن العقوبة یتمیز بالطابع الاحتیاطي. فیھ بأي طریق من طرق الطعن

أو بعد انقضاء مواعید الطعن التي حددھا المشرع .طرق الطعن العادیة و غیر العادیة عأ إلیھ إلا بعد استنفاذ جمییلج
                                                                                                                                                                  )     2(.للمعارضة و الاستئناف و النقض سواء بالنسبة للنیابة أو للمحكوم علیھ

شھادة عدم الطعن للتأكد من  احضار للتأكد من ھذا الشرط یطلب من المحكوم علیھ المعني بالعفو                   
، لان الأحكام الغیابیة لا یمكن العفو فیھا و حتى یكون الحكم نھائیا  یجب أن یكون حضوریا . صیرورة الحكم نھائي

لكون الحكم الغیابي في المواد الجزائیة ھو حكم تھدیدي یبطل بمجرد حضور أو إلقاء القبض على المحكوم علیھ قبل 
و كذلك مادام المتھم مازلت لھ فرصة أخرى تسمح لھ بالحصول على وسیلة لإلغاء ) 3(.سقوط العقوبة بمضي المدة

.                                                                                     یابیة دون اللجوء إلى طلب العفوالغ عدیلھ عن طریق القضاء نفسھ في الأحكام الحكم أو ت
حكوم ھنا أیضا یطرح تساؤلا أراه مشروعا حول ما إذا كنت صفة النھائیة شرط یحدده رئیس الجمھوریة لاستفادة الم

لإجابة على ھذا التساؤل ظھر لعلیھ من العفو أم أن ھذه الصفة ھي شرط لرئیس الجمھوریة لممارسة حق العفو؟ 
  .رأیین متباینین سوف نتطرق لھما في الفقرتین الموالیتین

  

  الفقرة الأولى
  صفة النھائیة شرط یحدده رئیس الجمھوریة

  
الذي یخول لرئیس الجمھوریة حق منح العفو عن العقوبة  المنصوص بالرجوع إلى النص الدستوري                   
الأمر الذي أدى إلى " یمنح العفو عن العقوبة" أن لرئیس الجمھوریة أن   1996دستور سنة 7ف 77:علیھ في المادة

                                                                               .          الاعتقاد أن العقوبة المقصودة ھنا ھي النھائیة و بالتالي لا یمكن أن یصدر العفو في مرحلة المتابعة 
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 الفقرة الثانیة
الجمھوریة سصفة النھائیة ھي شرط مقرر لرئی  

 
ئیس الجمھوریة، و لھ أن یتخلى علیھ و فیما یرى البعض الأخر أن صفة النھائیة ھي شرط مقرر لر                 

و ذلك ما حدث من خلال المراسیم الصادرة بشأن المتابعین في .یصدر المرسوم بدون اشتراط أن تكون العقوبة نھائیة
حالات استثنائیة اقتضتھا الاضطرابات التي حدثت في تلك  اعتبارھاالجرائم الإرھابیة ، و لاكن الأمر یدعو إلى 

غیر أن تشریعات بعض الدول تسمح بالعفو حتى  .باد ، لذا لا یمكن القیاس علیھان تعصف بالبلاد و العالفترة كادت أ
من قانون العقوبات اللبناني في  154التشریع اللبناني الذي نص في المادة على الأحكام و القرارات غیر النھائیة منھ 

أراد المشرع بذلك أن یقرر جواز العفو عن المحكوم ". لعفولا یحول وقف التنفیذ دون نیل ا" فقرتھا الثانیة على انھ 
علیھ مع وقف التنفیذ أثناء مدة التجربة ، ذلك انھ أثناء ھذه المدة یكون الحكم قد صار باتا و ھو لا یزال قائما و العقوبة 

 طلبھ واضحة في فیھ إذا نقض وقف التنفیذ ، و من ثم تكون  مصلحت الم تنفذ بعد،و المحكوم علیھ مھدد بتنفیذھ
                                                                                                                                      ) 1(.العفو
فیھ جمیع  لا یمكن منحھ إلا بعد صدور حكم نھائي بات استنفذت مما تقدم نستخلص أن العفو عن العقوبة               

                                                                                                               .   طرق الطعن، و ألا تكون العقوبة تقادمت أو تم تنفیذھا، أي أن یكون الحكم واجب النفاذ
 

أن یكون الحكم بعقوبة نافذة:الفرع الثالث  
 

لا یكفي وجود الحكم القضائي الذي یقرر مسؤولیة المتھم بإسناد الفعل إلیھ ثم یصدر الحكم ببراءتھ                  
نظرا لتوافر مانع من موانع المسؤولیة أو موانع العقاب أو سبب من أسباب الإباحة لتقدیم طلب العفو،بل یجب أن 

لمحكوم علیھ ، العقوبة قد تكون بدنیة بالحبس أو مالیة یكون ھناك حكما قضائیا بعقوبة جنائیة تھدف إلى إیلام ا
ھنا یطرح تساؤلا أیضا في ھذا الموضوع ھو ھل یستفید من العفو من صدر ضده حكما .كالغرامة على أن تكون نافذة 

  مع وقف التنفیذ ؟
بعد تحدید الرأیین للإجابة على ھذا التساؤل اختلف الفقھاء بین مؤید و معارض وھذا ما سنراه                 

:فین في الفقرتین الموالیتینالالمخ  
 

 الفقرة الأولى
 یجوز العفو عن العقوبة موقوفة التنفیذ

 

الذي لا یرى مانعا من العفو عن العقوبة المحكوم بھا مع وقف " جارو"من مؤیدي ھذا الرأي الفقیھ                   
جریمة أخرى خلال مدة الإیقاف و یكون العفو عن العقوبة ھو الإقالة نھائیا التنفیذ، لأنھا تنفذ إذا ارتكب المحكوم علیھ 

)2(.من تنفیذھا  
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 الفقرة الثانیة
 عدم جواز العفو عن العقوبة موقوفة التنفیذ

  
إذ انھ مادام تنفیذ العقوبة . فان جانب أخر من الفقھ یرى خلاف ذلك   "جارو"على عكس ما یراه                          

غیر جائز خلال مدة الإیقاف، فلا یجوز الإعفاء منھا خلال ھذه المدة و من ثم حق التنفیذ و حق العفو معلقین على 
التنفیذ فلا یمكن أن نطبق العفو عن العقوبة لان الحكم وقتئذ فإذا انتھى اجل وقف . شرط واحد ھو إلغاء وقف التنفیذ

                                                                                                                                  )  1(.أصبح كأن لم یكن

رجوع إلى مضمون العفو عن العقوبة نجده بمثابة الوسیلة التي تحول كما یضیف فریق أخر انھ بال                       
و الشخص المحكوم علیھ بعقوبة موقوفة النفاذ وضعیتھ أحسن من المحكوم علیھ . دون تنفیذ العقوبة المحكوم بھا

ن الشخص المستفید إضافة إلى ذلك فا. العقوبة نو مادام وقف التنفیذ قائم و ساري فلا حاجة إلى العفو ع. بعقوبة نافذة
  .من وقف التنفیذ إذا منحناه العفو نكون قد قدمنا لھ مكافأة یحتمل على اثر ذلك أن یرتكب جریمة مستقبلا

و لھذا یعتبر شرط إیقاف التنفیذ الضمانة الوحیدة لكي لا یعود المحكوم علیھ تحت الإیقاف لارتكاب الجریمة مرة  
التنفیذ فقد اثبت عدم جدارتھ و استحقاقھ لوقف التنفیذ من جھة و نیل العفو عن أما إذا عاد و خالف شروط وقف . ثانیة 

                                                                                                        .   العقوبة من جھة أخرى
فھل یشمل في فئة غیر المحبوسین . ر المحبوسینبالرجوع إلى مرسوم العفو ذاتھ نجده ینص على المحبوسین و غی

                                                                                           المحكوم علیھم بعقوبة مع وقف التنفیذ ؟  
ما للعفو یقرر مثل ھذه الحالة لم یسبق و أن صدر مرسو نإفي الواقع و حسب تحریاتنا مع رجال و مصالح القضاء ف

كما أن المؤسسات العقابیة لم یسبق لھا أیضا تطبیقھا و لھذا یبقى ھذا السؤال مطروحا . ھذه الإشكالیة المطروحة 
                                                            . یستحق البحث و الإجابة و خاصة من الناحیة التشریعیة

التي یستوجب توافرھا في العقوبة محل طلب العفو و التي یجب مراعاتھا قبل تقدیم  ھذه ھي الشروط الموضوعیة
                                                                        .         طلب العفو أو بعد صدور مرسوم العفو الجماعي

ة الملائمة العامة من طرف رئیس الجمھوریة في غیر أن ھذه الشروط السابقة الذكر لابد و أن تكون خاضعة لفكر 
ممارسة العفو عن العقوبة و ھو القاضي الأول و الوحید الذي یقدر مدى ملائمة العفو الذي تقتضیھ المصلحة العامة 

تتجلى من خلال المقارنة . للمجتمع، و الملائمة العامة تخضع لسلطتھ التقدیریة، و ھي مرتبطة بالمصلحة الاجتماعیة
. ن المصلحة التي یحققھا العفو عن العقوبة بعد خروج المحكوم علیھ من المؤسسة العقابیة، و مصلحة بقائھ بداخلھابی

و تأكدت منفعتھ للمجتمع أفضل من بقائھ خاضعا للعقوبة  فإذا تغلبت مصلحة العفو عن العقوبة على المحكوم علیھ
ما قدره رئیس الجمھوریة أثناء اقتراحھ لمیثاق السلم و المصالحة و ھذا .بالمؤسسة العقابیة یمكنھ الاستفادة من العفو

الوطنیة الذي جاء بعفو عن العقوبة للمحبوسین ، حیث رأى من مصلحة المجتمع العفو عن ھؤلاء أفضل من بقائھم في 
كشرط ضمن من یدخلھا    إن فكرة الملائمة ھذه ھناك  .تخبط فیھا الجزائرتالسجون و ھذا لاحتواء الأزمة التي 

                                            . الموضوعیة للعفو عن العقوبة السابقة الذكر الشروط
إن العناصر التي تدخل ضمن سلطة الملائمة العامة و لو أنھا كثیرة و متنوعة لا یمكن حصرھا                           

، مقدار و طبیعة  ، أو نوع الجریمة جلھا حكم على المحكوم علیھأفبعضھا یرجع إلى الوقائع التي من . أو تعدادھا
بعض ھذه         إلىسوف نتطرق . و كل ھذه العوامل لھا تأثیرھا المباشر على تقدیر الملائمة. العقوبة المحكوم بھا

                                                                                                           :العوامل فیما یلي
.  من حیث شخصیة المحكوم *                      
.من حیث طبیعة الجریمة*                       
.من حیث مقدار و طبیعة العقوبة*                       

 
 
 

.32:عمر فاروق الحسني، المرجع السابق، ص) 1(  
 
 
 
 



________  ________________ الأول فصـــلال ___________ ________ ____
)العفـو الخـاص(العفـو عن العقـوبة 

_____________ 

 

 68

یھمن حیث شخصیة المحكوم عل: أولا  
  

تتحدد سلطة الملائمة من خلال شخصیة المحكوم علیھ وذلك من خلال التعرف على سلوكھ و أخلاقھ                   
قبل الحكم علیھ ، ومن خلال تواجده في المؤسسة العقابیة وجنسھ، مسؤولیتھ العائلیة، سوابقھ العدلیة و كذا المحیط 

یمي،یجب أیضا الرجوع إلى الوقائع التي من اجلھا حكم على المحكوم الاجتماعي الذي كان یعیش فیھ، مستواه التعل
إن كل ھذه المعلومات السابقة الذكر تساعد رئیس الجمھوریة في تقدیر ملائمة العفو عن . علیھ و نوع جریمتھ  

م علیھ، بل ھو مع العلم أن العفو عن العقوبة لیس ھو حق للمحكو. قبل منحھ للذین ھم أجدر بھ) العفو الخاص(العقوبة
                                                                                                            .   ثبت جدارتھ و استحقاقھ لھأمنحة من رئیس الجمھوریة یمنحھ لمن 

  

  من حیث طبیعة الجریمة: ثانیا
  

  (*) .الإجرامیة لیست على درجة واحدة من الخطورة الإجرامیةكما ھو معروف فان الأفعال                 
فإذا كانت . لذلك ینظر إلى طبیعة الجریمة بحسب ما خلفتھ من انعكاسات في شعور الرأي العام و مدى تأثیرھا علیھ

 یكون العفو ففي ھذه الحالة لا ، من الجرائم التي تسبب اضطرابا في المجتمع أو كان لھا تأثیر سلبي على نظامھ العام
لھذا  و بالنظر إلى مراسیم العفو نجدھا تستبعد الجنایات و الجنح المرتكبة ضد أمن . ملائما و یستحسن تفادي منحھ

و  .و بعض الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص كالقتل المرتكب على الأصول..... الدولة كالعصیان و الخیانة و التجسس
التي تستثني منھ  10المتعلق بتنفیذه و لاسیما في المادة  الأمرنیة و كذا قد جاء میثاق السلم و المصالحة الوط

الأشخاص الذین ارتكبوا أفعال المجازر الجماعیة أو انتھاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الأماكن العمومیة ، 
                                                                      .أو شاركوا فیھا أو حرضوا علیھا 

                                                                    

  من حیث مقدار و طبیعة العقوبة:ثالثا
  

فان . یتمثل في تخفیف شدة العقوبة و تحقیق المساواة بین المحكوم علیھم عن العقوبة وفإذا كان العف                   
صحیح أو مریض بمرض (و حالتھ الصحیة) راشد، صبي، حدث(،سنھ) ذكر أم أنثى(م علیھذلك یرتبط بجنس المحكو

، و فیما كانت العقوبات سالبة للحریة أو مقیدة )مراض المستعصیة أو المزمنة التي تتطلب عنایة خاصة ومكثفةلأمن ا
               .ملائمة العفو عن العقوبة  لھا و في ذلك اعتبار ھام في تقدیر

و بالمقابل ھناك شروط شكلیة نتطرق لھا في المطلب  ھي الشروط الموضوعیة التي یتطلبھا العفو عن العقوبةھذه 
الموالي و التي یتمیز بھا العفو عن العقوبة عن باقي الأنظمة المشابھة لھ التي سوف نتطرق لھا لاحقا بنوع من 

                                                                                                                .المقارنة
                                                                             
 

 (*) الخطورةالاجرامیة:                                                                                                                            
النظم  و تلعب ھذه الخطورة دورا مھما في . ھي حالة في الشخص تتكون من تفاعل عدة عوامل ، نفسیة و اجتماعیة و غالبا ما یؤدي إلى بروز ظاھر الجریمة 

بل یتعداه إلى أخر و ھو إعادة إصلاح المجرم و . لجریمة لردعھالجنائیة الحدیثة، ذلك أن الغرض من العقوبة لم یعد قاصرا على توقیع الجزاء على مرتكب ا
فان الخطورة الإجرامیة تتفاوت من مجرم إلى أخر، . و بما أن مرتكبي الجرائم یتفاوتون في أحوالھم النفسیة و الظروف الاجتماعیة المحیطة بكل منھم. تأھیلھ

إذ أن ما یناسب احد المجرمین من . واحد منھم بغیة تحقیق الغرض الحقیقي للجزاء و إصلاح المجرم مما یستوجب تبعا لذلك اختیار الجزاء الملائم بالنسبة لكل
إن الكشف على حالة الخطورة . الجزاءات وفقا لدرجة خطورتھ الإجرامیة قد لا یكون مناسبا لمجرم أخر ارتكب نفس الجریمة و لدیھ خطورة إجرامیة اقل

ن ذلك یستلزم إتباع أسالیب علمیة تعتمد على دراسة منھجیة لشخص المجرم و معرفة حالتھ النفسیة و ظروفھ الاجتماعیة التي لا. الإجرامیة لیست بالأمر السھل 
 الجمھوریة  أثناء تحدید المحكوم علیھم الذین یستحقون العفو عن  و ھذا ما قلناه في عناصر الملائمة التي تساعد رئیس (أحاطت بھ وقت ارتكابھ الجریمة

                                                                                                                                 . )وبتھمعق
.محمد سعید نمور ،دراسة الخطورة الإجرامیة ، دراسة منشورة في الدلیل الالكتروني للقانون العربي: للمزید من التفاصیل راجع    

www.arablawinfo.com.  
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الشروط الشكلیة للعفو عن العقوبة: المطلب الثاني  
 

التي درج الفقھ على دراستھا و المتمثلة في أن  بعدما حددنا الشروط الموضوعیة للعفو عن العقوبة                   
سوف نقابلھ . ا و یكون بعقوبة نافذةیكون الحكم الصادر جنائیا و من ھیئة قضائیة إضافة أن یكون ھذا الحكم نھائی

نقول بأن العفو . بالشروط الشكلیة التي یتطلبھ العفو عن العقوبة  بالرغم من غیاب النصوص التنظیمیة لھ و أجراءتھ
فما ھو شكل ھذا الطلب . و قد یمنح  بناء على طلب . عن العقوبة قد یمنح بناء على المبادرة الفردیة لرئیس الجمھوریة

  .و ھذا ما سنتناولھ في الفروع المولیة. ھ الحق في تقدیم ھذا الطلبو من ل
                                                                                             

  طلب العفو: الفرع الأول
  

لا . لھ و لا من حیث موضوعھإن طلب العفو عن العقوبة غیر مقید بضوابط معینة لا من حیث شك                  
قد یكون .إذن كاتبھ أو صاحبھ ھو الذي یختار الشكل الذي یناسبھ. الطلب ایوجد نموذج خاص  یخضع إلیھ تحریر ھذ

. كما لا یشترط أن یكون موقعا من طرف صاحبھ أو غیر موقع.مكتوبا على ورق عادي، و بخط الید أو بالآلة الكاتبة
یوجھ الطلب في . لطلب البیانات و المعلومات الكافیة للتعریف بصاحبھ و مكان وجودهالمھم في كل ذلك أن یحمل ا

للإشارة أن . فھي معفیة من الرسوم و الطوابع  الأظرفةظرف مغلوق یحمل عنوان رئاسة الجمھوریة إن مثل ھذه 
ة الشكلیة على عكس بعض لا من الناحیة الموضوعیة و لا من الناحی المشرع الجزائري لم ینظم العفو عن  العقوبة

التشریعات المقارنة التي  حددت إجراءاتھ مسبقا كما ھو الحال في التشریع التونسي الذي نظم ممارستھ في الباب 
                                                   .  من قانون الإجراءات الجنائیة  375إلى  371السابع من المادة 

نھ یمكن لطالب العفو عن العقوبة أن یضمن طلبھ الأسباب التي یرى إا من ناحیة موضوع الطلب فأم                   
أو یشكو ، توبتھ أوكأن یعبر في طلبھ عن ندمھ . أنھا تسعفھ في الحصول على موافقة رئیس الجمھوریة على طلبھ

                                                         )1(.أو أن حالتھ الصحیة لا تسمح لھ بتحمل العقوبة. قساوة الحكم الذي سلط علیھ

لھ أولاد قصر لیس ھناك ممن بعده من یتولى رعایتھم ، أو انھ قدم خدمة للوطن ، و كانت لھ مواقف مشرفة  أو أن
ك من أثناء الثورة التحریریة إذا كان عمره یتطابق مع ذلك ، أو من أعضاء جیش التحریر الوطني، إلى غیر ذل

و الطلب یقدم في جمیع  .الأسباب التي یراھا المحكوم علیھ مجدیة یعزز بھا طلبھ من اجل الحصول على العفو
استثناء على ھذه القاعدة  فانھ في عقوبة الإعدام یقدم فیھا الملف وجوبا إلى رئیس .العقوبات للحصول على العفو 

في ھذه الحالة . ذلك بمجرد انقضاء میعاد الطعن بالنقض الجمھوریة تلقائیا و بغض النظر عن تقدیم الطلب ، و
ولا یمكن تنفیذ عقوبة الإعدام إلا . الأخیرة یوضع الملف مباشرة على مكتب رئیس الجمھوریة لدراستھ و البت فیھ 

                                                                                                             .بعد الفصل في طلب العفو
و على الرغم من ضرورة تقدیم الطلب  للحصول على العفو عن العقوبة ، فلیس ھناك ما یمنع رئیس الجمھوریة  من 

یكن     ، و مھما  من تلقاء نفسھ لمنح العفو عن العقوبة  دون حاجة إلى تقدیم الطلب أو وجوده أصلا ةاتخاذ المبادر
                                                           .تتم على الطریقة التي سوف نوردھا فیما یليفإن طلبات العفو 

                                                           

 العفو طلبكیفیة تقدیم  

 أووكیل الجمھوریة مباشرة  إلىمن الطالب  نیابة المحكمة طلبات للعفو ، سواء المرسلة إلىترد                           
اللازمة لتشكیل  الإجراءات عن طریق النیابة العامة و في كل الحالات ، یقوم وكیل الجمھوریة باتخاذ كل إلیھالواردة 

و مدى استقامتھ ، ضمن محیطھ الاجتماعي ، و  التحریات حول سلوك الطالب و ظروف معیشتھ إجراءالملفات و 
، تجمع على و طلبات العفو .النیابة العامة التي تعده و توجھھ للوزارة إلىعد ذلك ، مشفوعا برأیھ یرسل الملف ب

فیما  للقضاء الذي یبدي رأیا استشاریا قبلیا ، لتعرض الأعلىبدورھا تعرضھا على المجلس  مستوى وزارة العدل التي
  .المحكوم علیھم سیم عفو لفائدةمرا إصداربعد على رئیس الجمھوریة ، المخول وحده دستوریا سلطة 

 Vidal et  Magnol, cours de droit criminel et sciences pénitentiaires ,tome I,9eme Ed , p : 822.   انظر) 1(
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حالة رفض طلب العفو عن العقوبةھل یجوز تجدیده و إذا كان ذلك فما ھي المدة  القانونیة اللازمة المطلوبة  فيأما  
                                                                                             .لإعادة تقدیم الطلب ؟

العفو عن العقوبة ، و تختلف مدة التجدید بحسب اختلاف نوع العقوبة بالنسبة لغیر عقوبة الإعدام یمكن تجدید طلب  
        )                                                                                                                            1(.المحكوم بھا

سنة لا یمكن تجدید طلب العفو عن العقوبة ) 20(شاقة أو المؤقتة لمدةأما إذا كانت العقوبة المحكوم بھا ھي الأشغال ال
                                                                .   إلا بعد مضي ثلاثة سنوات من إبلاغھ بقرار الرفض

                   .        یجوز تجدید طلب العفو عن العقوبة إلا بعد مرور سنتین أما إذا كانت العقوبة المحكوم بھا ھي السجن المؤقت، فلا
عقوبة إلا بعد مرور سنة كاملة من أما إذا كانت العقوبة المحكوم بھا ھي الحبس فلا یجوز تجدید طلب العفو عن ال

                                                                                                             .    تاریخ إبلاغھ بالرفض
كن الغرامة قد أما بالنسبة لعقوبة الغرامة فان طلب العفو منھا یوقف التنفیذ إلى حین البت في طلب العفو ما لم ت

                                                                                                                            .        سددت
 

من لھ الحق في تقدیم طلب العفو: الثانيالفرع   
 

كما یمكن . وم علیھ نفسھ أو بواسطة دفاعھ نیابة عنھ یقدم من طرف المحك  إن طلب العفو عن العقوبة                  
و یمكن أیضا أن یقدم طلب العفو من احد أصدقاء . علیھ و والدیھ أو احد أولاده أن یقوموا بذلك ملزوج المحكو

و قد یقدم من طرف النیابة العامة أو من طرف قاضي تنفیذ الأحكام الجزائیة أو . المحكوم علیھ أو من كل ذي مصلحة
)2(.و أخیر یمكن أیضا أن یقدم طلب العفو عن العقوبة من طرف وزیر العدل.من طرف مدیر المؤسسة العقابیة   

مع العلم انھ یمنع على القضاة الذین شاركوا في إصدار الحكم أن یطلبوا العفو عن شخص تمت                   
.محاكمتھ من طرفھم  

 

لب العفو عن العقوبةالجھة التي یقدم إلیھا ط: الفرع الثالث  
 

و عن طریق أیوجھ إلى السید رئیس الجمھوریة مباشرة، ) العفو الخاص(إن طلب العفو عن العقوبة                     
إن رئاسة الجمھوریة بمجرد تلقیھا طلب العفو عن العقوبة تطلب من وزارة العدل أن تفیدھا بكل . وزیر العدل

و الوزارة بالتنسیق مع ھیاكلھا الفرعیة تقوم بجمع كل المعطیات و المعلومات  .التوضیحات حول ملف طالب العفو
                                       .  التي تقدمھا إلى الرئاسة في شكل تقریر مفصل یمكن رئیس الجمھوریة أن یبت فیھ سواء بالقبول أو الرفض

 

 
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.من قانون إصلاح السجون الجزائري، المرجع السابق الذكر  199الى196انظر المواد من ) 1(  
.المتعلق بتنفیذ عقوبة الإعدام 72/38:انظر أیضا المرسوم رقم) 2(  
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العفو عن العقوبة الجھة المخولة لإصدار: المطلب الثالث  
 

الدستوریة لرئیس الجمھوریة أو الملك  تھو من الصلاحیا كأصل عام فان العفو عن العقوبة                              
أما في الجزائر فحق العفو . أي منصوص علیھ في دساتیر دول العالم و كذا قوانینھا العقابیة. أو السلطان حسب الحالة

الذي نص في مادتھ  1996لدساتیر المختلفة المتعاقبة على النظام الجزائري و أخرھا دستور سنة عن العقوبة وطبقا ل
و علیھ  و في غیاب .".........لھ حق إصدار العفو و حق تخفیض العقوبات أو استبدالھا 7....... " 7الفقرة 77

إن ھذا النوع من ف. سوم العفو عن العقوبةالنصوص التنظیمیة التي تعالج  و تحدد إجراءات و كیفیة إصدار و تنفیذ مر
. العفو یصدر عن رئیس الجمھوریة سواء بصورة انفرادیة منھ أو بطلب من المحكوم علیھ أو من یمثلھ أو ینوب عنھ

إذن فان .و یكون في المناسبات  مثل الأعیاد الوطنیة و الدینیة ، و كذا في حالات اعتلاء العرش أو كرسي الرئاسة 
الذي یستعمل ھذه الصلاحیة كلما تحققت شروط  ةخولة لإصدار العفو عن العقوبة ھي  رئیس الجمھوریالجھة الم
 العدل رئیسو تساعد وزارة . و قد سبق و أن تكلمنا عن ھذه الشروط  ،للمجتمع و المحكوم علیھ العامة الملائمة

 الاجتماعیة وحكوم علیھ من الناحیة تعدھا بعد دراسة حقیقیة لوضعیة الم يالتقاریر التالجمھوریة عن طریق 
و غیر ذلك من المعطیات  ،الظروف التي دفعتھ إلى ارتكاب الجریمة المعاقب علیھا، و سیرتھ داخل المؤسسة العقابیة

قلت  أن الوزارة ترسلھا إلى رئاسة الجمھوریة مع تحدید بعض الضوابط المحددة لمعالم العفو عن  .المعلوماتو 
ترفق ھذه التقاریر مع طلبات العفو المقدمة من طرف المحكوم علیھم أو من . یطبق في أي مناسبة العقوبة الذي سوف

كما یطلب رئیس الجمھوریة الرأي الاستشاري من المجلس الأعلى للقضاء فیما یخص إصدار .یمثلھم أو ینوب عنھم
مجلس الأعلى للقضاء رأیا استشاریا یبدي ال"التي تنص على 1996من دستور  156مرسوم العفو، و ھذا طبقا للمادة 

غیر أن رأي .من قانون المجلس الأعلى للقضاء 10و كذا المادة ." قبلیا في ممارسة رئیس الجمھوریة حق العفو
و علیھ سوف نتطرق .  المجلس الأعلى للقضاء لیس ملزما لرئیس الجمھوریة و إنما یؤخذ على سبیل الاستشارة فقط 

                                                                 .  إصدار و تطبیق مرسوم العفو عن العقوبة   كیفیة في المطلب الموالي إلى 
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كیفیة إصدار مرسوم العفو عن العقوبة و تطبیقھ: المطلب الرابع  
 

اءات  صدور و تنفیذ مرسوم العفو عن العقوبة في غیاب النصوص التنظیمیة التي تتحدث عن إجر                    
في صورة فردیة أي یمنح و یطبق على شخص محدد وفقا لمجموعة من  یكون نقول أن العفو عن العقوبة قد.

الضوابط تبین في مرسوم العفو عن العقوبة ، دون أن یرتبط منح ھذا العفو بتاریخ أو مناسبة من المناسبات ، بل 
و .جمھوریة متى رأى أن عناصر الملائمة العامة متوفرة كما سبق و أن ذكرنا في شروط العفو یخضع لتقدیر رئیس ال

من رئیس  ةو قد یكون تلقائیا أو بمبادر. یصدر ھذا العفو بناء على طلب المحكوم علیھ أو من یمثلھ أو ینوب عنھ
تلاف أو صافھم و درجة استحقاقھم، الجمھوریة و یكون ھنا جماعیا یستفید منھ مجموعة من المحكوم علیھم على اخ

یمنح العفو عن العقوبة في المناسبات الدینیة و الوطنیة، و یطبق ھذا النوع من العفو على . كما سبق و أن وضحنا ذلك
لرئیس الجمھوریة الذي تبقى لھ سلطة  )1(الأقل في كل مناسبة بناء على دراسة في شكل تقریر تقدمھا وزارة العدل

وعلیھ سوف نتكلم عن كیفیة إصدار العفو، من خلال تحدید حالات إصدار .العفو عن العقوبة أو رفضھ القرار في منح
و  المجلس الأعلى للقضاء في فرع أخر،ثم نتطرق إلى كیفیة طلب الرأي الاستشاري من . العفو عن العقوبة في فرع

   .لكیفیة تنفیذه ةاریة المبیننحدد بعد ذلك طریقة تطبیق مرسوم العفو عن العقوبة مع التعلیمة الوز

 
حالات إصدار العفو: الفرع الأول  

 

غیر محدد بنصوص قانونیة و تنظیمیة مسبقا تحدد ھذا الحق و تبین حدوده، بل  إن العفو عن العقوبة                   
ذلك ملائما و  العقوبة متى رأى نحیث یحق لھ منح العفو ع.ھو یدخل ضمن صلاحیات رئیس الجمھوریة الدستوریة 

و علیھ لابد من معرفة الحالات التي تقدم فیھا طلب العفو، و التي غالبا ما تكون من المحكوم علیھ أو المدان . مناسبا
الإعدام و سبق أن تطرقنا لھذه  ةو قد یكون طلب العفو تلقائیا كما ھو الحال في عقوب. بعد مراجعة لجنة العفو القضائیة

  :، و ھذا ما سنوجزه في الفقرات الموالیة نحدد إجراءات و كیفیة إصدار مرسوم العفو   كما یجب أن .  المسالة
 

 الفقرة الأولى
 حالة تقدیم طلب العفو عن العقوبة 

 

قد یرغب المحكوم علیھ الذي توافرت فیھ الشروط السابقة الذكر من طلب العفو فیقوم بتقدیم طلب العفو                  
دفاعھ نیابة عنھ كما یمكن لزوجھ أو والدیھ أو أحد فروعھ أو أصولھ أو كل من لھ مصلحة في ذلك ،  بنفسھ أو بواسطة

. كما قد یقدم الطلب من النیابة العامة أو من طرف قاضي تطبیق العقوبات أو من طرف مدیر المؤسسة العقابیة 
كما قد یقدم طلب العفو . ات جلیلة للوطنویتجلى ذلك خاصة في الظروف السیاسیة أو عندما یقدم المحكوم علیھ خدم

ویوجھ الطلب في ظرف مغلق إلى وكیل الجمھوریة المختص بدائرة تواجد المؤسسة العقابیة .من وزیر العدل نفسھ
والطلب كإجراء شكلي ضروري في جمیع .المتواجد بھا المحكوم علیھ، أو إلى رئاسة الجمھوریة أو إلى وزارة العدل

حصول على العفو باستثناء عقوبة الإعدام التي یقدم فیھا الملف وجوبا إلى رئاسة الجمھوریة تلقائیا أنواع العقوبات لل
یوضع الملف مباشرة على مكتب رئیس . بغض النظر عن تقدیم الطلب وذلك بمجرد انقضاء میعاد الطعن بالنقض

فصل في طلب العفو المنصوص علیھ بالمادتین لا یمكن تنفیذ عقوبة الإعدام إلا بعد ال. الجمھوریة لدراستھ والبت فیھ 
  )2(.من قانون السجون وإعادة الإدماج 156و  155
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الحصول  أما في غیرھا من العقوبات فان تقدیم الطلب یعد إجراءا ضروریا وأساسیا للنظر في إمكانیة                  
على العفو عن العقوبة ویخضع الطلب في إجراءاتھ للرسالة عن طریق البرید العام إلى السید وكیل الجمھوریة بدائرة 

وھنا یقوم وكیل الجمھوریة بتشكیل الملف المتكون .اختصاص موطن المحكوم علیھ أو المؤسسة العقابیة المتواجد بھا 
                                                                          : من

  .نسخة من شھادة الھویة  -
 .شھادة وجود المسجون بالمؤسسة العقابیة إن كان محبوسا -
 .شھادة الوضعیة الجزائیة  -
 .نسخة من الحكم أو القرار -

كما یقوم بعدھا یقوم وكیل الجمھوریة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال الملف في حالة غیاب بعض الوثائق 
بإجراء التحریات حول سلوك طالب العفو وظروف معیشتھ قبل دخولھ المؤسسة العقابیة ومدى استقامتھ بداخلھا 

یرسل الملف بعد تشكیلھ مشفوعا برأیھ إلى النیابة العامة التي ترسلھ بدورھا إلى وزارة .ضمن محیطھ الاجتماعي 
  .العدل 

عدل التي تضع مسبقا قائمة الوثائق اللازمة ، وعند توافرھا في ملف طالب كما  قد یقدم الطلب مباشرة إلى وزارة ال
العفو تقوم بإرسالھ إلى النیابة العامة المتواجد بدائرة اختصاصھا موطن المحكوم علیھ أو المؤسسة العقابیة المتواجد 

    .بھا إن كان محبوسا ، وان لم یكن محبوسا فالمحكمة الصادر منھا حكم الإدانة
 

قرة الثانیةالف  
من رئیس الجمھوریة ةحالة العفو الذي یصدر بمبادر  

 
قد یصدر بناء على الإرادة المنفردة لرئیس الجمھوریة دون  كما ذكرنا فان العفو عن العقوبة                         

قوبة عادة جماعیا و یكون ھذا العفو عن الع العدل،وزیر  اقتراح منكما قد یصدر بناء على . حاجة إلى تقدیم طلب
سیاسیة، أو تغییر في أنظمة الحكم أو النصوص التشریعیة و یصدر عادة في المناسبات الدینیة ثر أزمة أعلى 

  .والوطنیة 
جل أو ھذا ما حدث في الجزائر لما اقترح رئیس الجمھوریة السید عبد العزیز بوتفلیقة المیثاق من                         

 الإجراءاتیتضمن عفوا خاصا و لاسیما في الباب الثاني بعنوان  رأیيالوطنیة الذي و حسب  السلم و المصالحة
المحكوم علیھم و الموجودین رھن  الأفرادحیث جاء بالعفو لصالح  منھ استتباب السلم  و في البند السادس إلىالرامیة 

لبند السابع الذي جاء بالعفو لصالح الأفراد كما جاء أیضا في ا. اقترافھم نشاطات داعمة للإرھاب  الحبس عقابا على
المحكوم علیھم و المجودین رھن الحبس عقابا على اقترافھم أعمال عنف من غیر المجازر الجماعیة أو انتھاك 

و جاء أیضا بعفو خاص و ذلك بإبدال . الحرمات أو استعمال المتفجرات في الاعتداءات على الأماكن العمومیة
ء من جزء منھا لصالح جمیع الأفراد الذین صدرت في حقھم أحكاما نھائیة أو المطلوبین الذین لا العقوبات أو الإعفا

ویتم اقتراح الأشخاص الذین سیستفیدون من العفو . تشملھم إجراءات إبطال المتابعات أو إجراءات العفو السالفة الذكر
ة بین مدیریة إدارة السجون ومدیریة تطبیق عن العقوبة  والذین اقترفوا جرائم معینة  بناء على دراسة مشترك

وذلك وفقا لإحصائیات و دراسات تتعلق بالمسجونین المؤھلین للاستفادة من العفو، وكذلك في إطار . العقوبات 
التخفیف من اكتظاظ السجون و تطبیق السیاسة العقابیة لإعادة إدماج بعض الفئات وفي الحالتین المذكورتین آنفا یتم 

   )1(.على المجلس الأعلى للقضاء  عرض الأمر
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طلب الرأي الاستشاري من المجلس الأعلى للقضاء: الفرع الثاني  
                               

ح العفو بعرض الأمر على أو بعد اقترا تقوم وزارة العدل بإعداد ملفات طلب العفو عن العقوبة                           
من  156المجلس الأعلى للقضاء لإبداء رأیھ الاستشاري فیما یخص إصدار مرسوم العفو وذلك بحسب نصي المادتین 

من قانون المجلس الأعلى للقضاء ، إذ یجتمع ھذا الأخیر في شكل لجنة لھا نفس التشكیلة  10والمادة  1996دستور 
وعادة ما یتم عرضھ عند انعقاد المجلس . تصاصات المخولة لھ في قانونھ الداخلي العادیة التي تجتمع في فصل الاخ

في دورتھ العادیة أو یتم إخطار الأعضاء من قبل وزیر العدل ، الذي یعد نائب الرئیس لانعقاد الدورة ویتم دراسة 
. ما یصدر بشكل تشاوري فقط ملفات العفو أو مشروع العفو ، غیر أن إبداء رأیھ لیس شرطا أن یصدر بالأغلبیة وإن

  . إن رأي المجلس الاستشاري الذي یترأسھ رئیس الجمھوریة لیس ملزما لھ وإنما یؤخذ على سبیل الاستشارة فقط
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صدور مرسوم العفو وحالات العفو عن العقوبة: ثالفرع الثال  
 

عن العقوبة ویوقعھ  واستنفاذ الإجراءات السالفة الذكر یصدر رئیس الجمھوریة مرسوم العف بعد                       
وھناك من الدول من )1(.من القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء 11وینشر في الجریدة الرسمیة وھذا طبقا للمادة 

  ي وقع بین رئیس الجمھوریة الایطالیةانظر حالة النزاع الذ(تشترط توقیع وزیر العدل مع توقیع رئیس الجمھوریة 
Ciampi و قد سبق الذي رفض إمضاء المرسوم و طرحت القضیة آنذاك على المحكمة الدستوریة  وزیره للعدل و ،

وھي بذلك تھدف إلى إشراك  )التطرق لھا في الفصل التمھیدي عند الحدیث عن نظام العفو في التشریع الایطالي
كما یھدف إشراك . عفو عن العقوبة عند ظھور نتائج سلبیة عن سوء تقدیر منح العفو مسؤولیة الوزیر في منح ال

التي أشركت وزیر  1958ھیئات أخرى في التوقیع كنوع من الرقابة السیاسیة مثلما ھو الحال في دستور فرنسا لعام 
حقیق في المراجعة وتحضیر العدل ورئیس الحكومة في توقیع المرسوم وعند الاقتضاء من الوزیر الذي لجأ إلى الت

وحالات العفو عن العقوبة في التشریع الجزائري ھي كما نص علیھا الدستور فإن سلطة رئیس الجمھوریة . الملفات 
  )2(:تكون في الإعفاء عن العقوبات كلیا أو تخفیضھا جزئیا أو استبدالھا وتبعا لذلك یصدر المرسوم في الحالات التالیة

  
  قوبة وتبعا لذلك محو العقوبة المحكوم بھا  بكاملھا ویتعین الإفراج عن المحكوم علیھ ما الإعفاء الكلي للع -

  .لم یكن محبوسا لسبب آخر    
 .المحكوم بھا الإعفاء الجزئي للعقوبة أي تخفیضھا جزئیا بخصم المدة المعفى عنھا من العقوبة الأصلیة -
  : الحالة مراعاة الشروط الثلاثة الآتیة استبدال العقوبة بعقوبة اخف منھا ویتعین في ھذه -
 

 .إبدال عقوبة شدیدة بعقوبة اخف منھا كإبدال الحبس بالغرامة   - أ
  .أن تكون العقوبة التي شملھا العفو بدلا من العقوبة المحكوم بھا مقررة قانونا -ب
  .وم علیھ إذا وضعت شروطا للعفو یجب أن لا یكون الشرط من شأنھ أن یسيء إلى حالة المحك -ج
  

وعلیھ سوف نتطرق إلى طریقة تطبیق مرسوم العفو وكیفیة صدور التعلیمة الوزاریة المبینة لكیفیات تنفیذ ھذا 
  :المرسوم وكذا إجراءات تطبیق التعلیمة على مستوى المؤسسات العقابیة في الفقرات الآتیة 

      

 الفقرة الأولى
 طریقة تطبیق مرسوم العفو عن العقوبة 

 
بمجرد صدور مرسوم العفو ونشره في الجریدة الرسمیة یبدأ في تنفیذه وذلك عن طریق وزارة العدل                     

قد یتساءل البعض عن ضرورة نشر مرسوم العفو عن العقوبة في . طبقا للاختصاصات المحددة لھا في القانون
وم العفو عن العقوبة بمجرد التوقیع علیھ من طرف الجریدة الرسمیة والآثار المترتبة عن ذلك، بمعنى ھل ینفذ مرس

رئیس الجمھوریة أو ینتظر إلى غایة صدوره في الجریدة الرسمیة ؟ إن العفو في العقوبة لیس بقانون مثل العفو 
 الشامل الذي لا یعتبر نافذا إلا بعد نشره في الجریدة الرسمیة ، وإنما ینفذ مرسوم العفو عن العقوبة بمجرد توقیعھ ،
ونشره في الجریدة الرسمیة لا یترتب علیھ أي أثر وإنما الأثر یتحدد بتاریخ إمضاء المرسوم الذي یعتد بھ باعتبار 

  . الحكم نھائیا إضافة إلى جعلھ نقطة الانطلاق لتنفیذ إجراءات العفو 
ل بناءا على مذكرة أو تعلیمة ویجري تطبیق العفو عن العقوبة كما ذكرنا سابقا عن طریق وزارة العد                    

وزاریة تتضمن شرح مفصل للشروط التي تضمنھا مرسوم العفو ، وتحدد الفئات المستفیدة والمستثناة من العفو 
إضافة إلى الترتیبات اللازمة لتنفیذ العفو ھذه الأخیرة التي ترسل إلى المؤسسات العقابیة لتنفیذھا وإخطار الإدارة 

  )3(.بكل المستجدات  المركزیة بوزارة العدل
 

  .من القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء 11المادة ) 1(
    . 2001/2002،إجازة التخرج من معھد القضاء،دفعةالخاصمزیاني عبد الحمید،التمییز بین العفو العام و العفو ) 2( 

  .30:ص ،المرجع السابق ،  رومیسة) 3(
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ةالفقرة الثانی  
ة المبینة لكیفیة تنفیذ مرسوم العفوصدور التعلیمة الوزاری  

 

المحدد لصلاحیات وزیر العدل حافظ الأختام  02/409:من المرسوم رقم 08بالرجوع إلى المادة                         
یسھر وزیر العدل حافظ الأختام على تطبیق العقوبات كما یسھر في ذلك الإطار على حسن "نجدھا تنص على ما یلي 

و یعد و ینفذ بھذه الصفة كل تدبیر ذو طابع تشریعي أو تنظیمي و . ت لتطبیق العقوبات و إعادة التربیةسیر المؤسسا
                                                                                                                                        )    1(".یسھر على تطبیقھ

انطلاقا من ھذه المادة نجد أن وزارة العدل بواسطة المدیریة العامة لإدارة السجون و إعادة                         
الإدماج تتولى متابعة تنفیذ مرسوم العفو ، وذلك بإصدار و إرسال تعلیمة إلى السادة النواب العامون لدى المجالس 

أن ھذه التعلیمة تتضمن كیفیة تنفیذ مرسوم . المؤسسات العقابیة للتنفیذ أیضاالقضائیة للتنفیذ و المتابعة ، و إلى مدراء 
                                                                                                      : العفو على النحو التالي

                                                                    

  تحدید الفئات المستفیدة من العفو عن العقوبة إما بالتخفیض الكلي أي الإعفاء الكلي للعقوبة أو  -*      
التخفیض الجزئي و ذلك بتبیان الشروط الواجب توافرھا للاستفادة من العفو ، أن یتعلق الأمر                              

، محبوسین أو غیر محبوسین ، مع توضیح العقوبة المحكوم بھا  منتكسیننھم مبتدئین أو بكو                              
    .طبیعة الجریمة المتابعین بھا بیانعلیھم أو المدة المتبقیة من العقوبة المقضي بھا علیھم مع 

  

  م الأشخاص المحكوم علیھم في تحدید الفئات المستثناة أي غیر المستفیدین من العفو وعادة ھ -*                        
  جرائم خطیرة یصعب على المجتمع تناسیھا أو التسامح فیھا كالجرائم المتعلقة بالتخریب                             

  ، و كذلك الجرائم الماسة بأمن الدولة و الاقتصاد  92/03:الإرھاب طبقا للمرسوم التشریعي رقم                            
  .الوطني ، و الجرائم الأخلاقیة أي جمیع الجرائم التي لا یرجى إصلاح حال المجرم من ورائھا                            

   10و قد جاء میثاق السلم و المصالحة الوطنیة و كذا الأمر المتعلق بتنفیذه و لاسیما في المادة                             
  منھ التي تستثني الأشخاص الذین ارتكبوا أفعال المجازر الجماعیة أو انتھاك الحرمات أو                            
                                                          .  استعمال المتفجرات في الأماكن العمومیة ، أو شاركوا فیھا أو حرضوا علیھا                            

         

  تحدید الشروط الواجب مراعاتھا في العقوبة المحكوم بھا كأن تكون صادرة بموجب حكم نھائي  -*                       
  أن لا تكون صادرة من محكمة عسكریة، إضافة . عند تاریخ إمضاء مرسوم العفو عن العقوبة                           

  میثاق السلم و  الأمر المتعلق بتنفیذو قد جاء .یضات الجزئیة للعقوبةإلى رسم حدود التخف                           
  .منھ على أن تكون الأحكام نھائیة  19،  17،18، 16: و لاسیما في المواد المصالحة الوطنیة                           

                                                                                                                                 

    الشروع تحدید بعض الترتیبات و التدابیر التنظیمیة فیما یخص تنفیذ إجراءات العفو كتحدید تاریخ -*                  
     :في عملیة التنفیذ، الوثائق الضروریة التي یجب الاعتماد علیھا في العملیة و المتمثلة في  

                                 

  .مستخرج الحكم -                                     
  . شھادة عدم الاستئناف أو عدم الطعن -                                     
  بالنسبة للجزائریین  كیفیة التبلیغ للمستفیدین من العفو و التي تتم بموجب محاضر تبلیغ -                                     
  .فیما تكون بموجب محضر تسلیم بالنسبة للمحبوسین الأجانب                                       

  تحدید الجھة المخولة بالفصل في إشكالات التنفیذ، مع تبلیغ الإدارة المركزیة بنتائج تطبیق أحكام -*                     
       المتضمن تنفیذ المیثاق من اجل  01-2006مع العلم أن الأمر رقم)  2(. العفو عن العقوبة رسوم م                         

   الوطنیة و لاسیما المادة الثالثة منھ سلطة الفصل في المسائل الفرعیة التي  السلم و المصالحة                         
  الفصل الثاني  بعنوان تنفیذ الإجراءات الرامیة إلى(ق أحكام ھذا الفصلمكن أن تطرأ أثناء تطبیی                         
           .إلى غرفة الاتھام ) استتباب السلم                         

  
.مالمحدد لصلاحیات وزیر العدل حافظ الأختا 2002نوفمبر  26. الموافق ل 1423رمضان  21:المؤرخ في 02/409:المرسوم التنفیذي رقم)1(  
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 الفقرة الثالثة
 طریقة تنفیذ التعلیمة الوزاریة على مستوى المؤسسات العقابیة

 
بعد صدور المذكرة الوزاریة ترسل مباشرة عن طریق المدیریة العامة لإدارة السجون و إعادة التربیة                  

ب العامون السھر على تنفیذھا و ذلك بإرسالھا إلى المؤسسات العقابیة للشروع في إلى المجالس القضائیة ،لیتولى النوا
               :تنفیذھا مباشرة ، و تبعا لذلك تتم العملیة وفق الإجراءات الآتیة

        
    وسین المحكوم تقوم كتابة الضبط القضائیة في المؤسسة العقابیة بإخراج جمیع الملفات للمحب*                         

    العفو (علیھم نھائیا، ثم تقوم بفرزھا بناءا على الشروط التي حددھا مرسوم العفو عن العقوبة                           
لیتم عرضھا  أخرى، و تصنف ملفات المستفیدین على جھة و المستثنین في جھة )الخاص                             
                                                                                                     .اللجنةعلى                             

                       

       يیتم تكوین لجنة على مستوى المؤسسة العقابیة تتكون من مدیر المؤسسة العقابیة، قاض*                         
  . الجمھوریة و رئیس كتابة الجھة القضائیة للمؤسسة العقابیة لتطبیق العقوبات، وكی                           

          بالنسبة للمستفیدین الذین تتوافر فیھم الشروط المحددة في التعلیمة الوزاریة یتم التأكد من *                 
                                                               : ى كل منو ذلك بالرجوع إلصفة النھائیة          

                                                . صورة القرار النھائي للحبس  - 1                                      
                                      .   ستئنافشھادة عدم الطعن،أو عدم الا -2                                      

    لمعرفة صفة المحكوم علیھ إن كان  02بطاقة السوابق القضائیة رقم -3                                        
                                                                 .منتكسامبتدئا أو                                           

             بعد التأكد من شروط الاستفادة تنفذ التعلیمة بتطبیق عملیة التخفیض و ھنا یتم التركیز*   
       على منطوق الحكم فیما یخص العقوبة المحكوم بھا و التي ستكون محل التخفیض الجزئي                
                                                                                              .   أو الإلغاء الكلي               

بعدھا یتم تصنیف ملفات المستفیدین من العفو الكلي على جھة، و المستفیدین من العفو           *                          
یتم إعداد القوائم الاسمیة للمستفیدین من العفو بحسب النموذج الذي       و . الجزئي على جھة                             
تحدده الوزارة و الذي یحتوي على الإحصائیات الإجمالیة بحسب صفة المستفید كأن یكون                                  

ك في شكل جدول یومیا إلى المدریة العامة   الخ ، و ترسل بعد ذل...من الأحداث أو من النساء                             
   لإدارة السجون ، التي تقوم بدورھا بإرسالھا إلى الإدارة المركزیة بوزارة العدل، كما ترسل        

                                                                                 .إلى قاضي تطبیق العقوبات                             
كما أن التعلیمة الوزاریة تحدد الجھات المختصة بالفصل في أي إشكال یثور بشأن التنفیذ      *                           

من قانون         09حیث یعود الاختصاص إلى أخر جھة قضائیة فصلت في الحكم طبقا للمادة                             
                                                                        .     تنظیم السجون و إعادة الإدماج                  

یتم تبلیغ المحكوم علیھم المستفیدین من العفو الجزائریین بموجب محضر تبلیغ الذي یكون     *                           
.   على نسختین احدھما تبقى في الملف و الأخرى ترسل إلى قاضي تطبیق العقوبات محررا                              

إن محضر التبلیغ یكون ممضیا من طرف كاتب الضبط القضائي للمؤسسة العقابیة و مدیرھا                               
یتم تسلیمھم إلى          نائریین قبل الأجانب، الذیو المحكوم علیھ، و عملیة التنفیذ تبدأ بالجز                               

                              .مصالح الأمن بموجب محضر تسلیم لإخراجھم خارج التراب الوطني            
لخروج، ابعد الانتھاء من العملیة یتم الإفراج عن المستفیدین من الإعفاء الكلي للعقوبة و تمنح لھم رخصة                

فیما یتم إنقاص المدة المخفضة من العقوبة بموجب مرسوم العفو من المدة المقضي بھا في الحكم لیستكمل المحكوم 
و في الأخیر ترسل النتائج النھائیة إلى وزارة العدل مرفقة بمحاضر التبلیغ عن طریق . علیھ ما تبقى لھ من العقوبة

الاستفادة من العفو الجماعي أو   ل مدى إمكانیة الطعن أو التظلم في حالة عدم قد یتبادر للذھن سؤال حو .العامةالنیابة 
                                                رفض قبول طلب العفو المقدم إلى الوزارة؟ 
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لتطبیق العملي فانھ قانونیا لا توجد أیة أداة قانونیة تخول للمحكوم علیھ ھذا الحق ، و لكن بحسب ا                    
یجوز للمحكوم علیھ الذي لم یستفد من العفو أن یقدم التظلم إلى مدیریة تطبیق العقوبات المتواجدة على مستوى 

                                                                                                                        .المدیریة العامة لإدارة السجون
 

أثار العفو عن العقوبة : المبحث الثالث  
 

بالرغم ما للعفو عن العقوبة من أھمیة كبیرة لكن إذا نظرنا إلى أثاره فھي محدودة في نطاق العقوبة                      
رة و فور إن العفو عن العقوبة یتصف بالزامیتھ حیث یطبق مباش. المحكوم بھا المطبقة على المحكوم علیھ

بالمقابل لا یحق للمحكوم علیھ المستفید من العفو الاعتراض على قرار العفو و لا حتى رفضھ إذا منح إیاه، .إعلانھ
لان الأصل فیھ ھو منحة  من رئیس الجمھوریة یمنحھ وفقا لسلطتھ التقدیریة متى رأى أن عناصر الملائمة العامة قد 

حق للمحكوم علیھ المستفید من العفو الادعاء باكتسابھ حقا في استمرار تنفیذ أیضا فھو من النظام العام لا ی. توفرت
و بالمقابل من ذلك المجتمع لھ مصلحة في إعفائھ من تحمل نتائج العقوبة المحكوم بھا علیھ و ھذا ما . العقوبة علیھ

علیھ في  ة على كل من المحكوم عن العقوب وسوف نعالج في ھذا المبحث أثر العفوعلیھ . یؤكد المبدأ الإلزامي للعفو
                                            . مواجھتھ أو سوابقھ و على العقوبة نفسھا و أخیر على الدعوى المدنیة

                

علیھ معن العقوبة في مواجھة المحكو وأثر العف: المطلب الأول  
 

ھو یطبق على المحكومین علیھم الذین تتوفر فیھم الضوابط المحددة في إن قرار العفو بعد صدوره ف                   
و بالتالي فقرار العفو عن العقوبة یطبق بحسب شكلھ و صورتھ و ذلك .مرسوم العفو كما ھي دون تعدیل أو إلغاء

                                                                   .بحسب ما كان فردیا ،اسمیا ،جماعیا،كلیا،جزئیا أو بدلیا
انھ شخصي لا یستفید منھ إلا من ذكر اسمھ في قرار العفو، فإذا كان معھ مساھمون في  عن العقوبة ویتمیز العف

على الحكم، و أثره على  عن العقوبة وو علیھ سوف نتطرق في ھذا المطلب إلى اثر العف.الجریمة فھم لا یستفیدون منھ
                                               : الفرعین الموالیین الإدانة في حد ذاتھا في

 

عن العقوبة على الحكم واثر العف:الفرع الأول  
 

)العفو الخاص(عن العقوبة وكما سبق و أن أشرنا أن من بین الشروط الموضوعیة للعف                  
غیر قابل للطعن بأي طریق من طرق الطعن العادیة و غیر  أن یكون الحكم جنائیا و بعقوبة نافذة و أن یكون نھائیا 

و مھما یكون فان . وتستثنى من تطبیق العفو عنھا الأحكام الغیابیة، والأحكام الصادرة بعقوبة مع وقف التنفیذ.العادیة
                                                          )1(.عن العقوبة لا یمس بمنطوق الأحكام حیث تبقى كما ھي وقرار العف

،و لا یمحى إلا برد الاعتبار القانوني أو  3و 2مع أن ھذا المنطوق یبقى مسجلا في صحیفة السوابق العدلیة  رقم 
                                                                                                            .                      القضائي

:      كما نشیر ھنا إلى بعض الآثار المترتبة على طلب العفو عن العقوبة و المنصوص علیھ في بعض المواضع منھا
                                                                                                         

     بس لمدة تقل عن ستة أشھر أو مساویة لھا إلى تأجیل تنفیذ العقوبةعلیھ بعقوبة الح ماستفادة المحكو*     
 .(*) 8ف16إذا كان قد قدم طلب العفو و ھذا ما نص علیة قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج المادة                     

                                                                                                                   

       استفادة المحكوم علیھ محل إجراءات الإكراه البدني من اجل عدم تنفیذ عقوبة غرامة قدم بشأنھا *                  
                                                                             )2(.من نفس القانون 9ف 06طلب العفو و ذلك طبقا للمادة     

                                                                                                                                                                
.539:،ص1951علي راشد، موجز القانون الجنائي ،دار النشر للجامعات ،) 1(  
.قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج، المرجع السابق) 2(  

....-4....-3....-2....- 1: یجوز منح المحكوم علیھ نھائیا ، الاستفادة من التأجیل المؤقت لتنفیذ الاحكام السالبة للحریة في الحالات الاتیة: 16المادة (*)   
.اشھر ، أو مساویة لھا ، و كان قد قدم طلب عفو عنھا  ) 6(مدة الحبس المحكوم بھا علیھ ، تقل عن سنةإذا كانت   -8....7....-6....-5                      
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حساب المدة التي تم خفضھا من العقوبة بموجب العفو الرئاسي كأنھا مدة حبس قضاھا المحبوس    *                    
      ختبار، و ذلك فیما عدا حالة المحبوس المحكوم علیھ بعقوبة فعلا و تدخل ضمن حساب فترة الا                      

                                                                                   )1(.السابقمن القانون  134للمادةالسجن المؤبد طبقا                       
                                          

  ذ عقوبة الإعدام إلى غایة رفض طلب العفو، و لا یبلغ المحكوم علیھ بالإعدام برفض العفو یإیقاف تنف*                   
      )2(.من نفس القانون 156و  155عنھ إلا عند تنفیذ العقوبة طبقا للمادتین                      

   

في حالة الموافقة على طلب . فض و لكل حالة أثارھا المترتبة عنھاو بعد البت في الطلب قد یصدر بالموافقة أو الر
بحسب صورتھ و شكلھ الذي اتخذه  نص المرسوم ،ما  مالعفو عن العقوبة و صدور المرسوم یطبق على المحكوم علیھ

فیھ بما  فیطبق في جمیع الحالات على كل من ذكر اسمھ. كان فردیا ،اسمیا ،جماعیا،كلیا،جزئیا أو بالاستبدالإذا 
. بكونھ شخصیا لا یستفید منھ إلا من ذكر اسمھ في مرسوم العفو و یتمیز العفو عن العقوبة .  اشتمل علیھ مضمونھ

فإذا كان معھ مساھمون في الجریمة فھم لا یستفیدون منھ ذلك لان العفو یمنح على اعتبارات تتعلق بشخص المستفید 
                                                                                                              )   3(.لشریك في الجریمةمنھ و قد لا تتوافر تلكم الاعتبارات في ا

قرار رئیس الجمھوریة  القضاء المصري الذي یؤكد انھ في حالة صدور إلیھو ھنا نستدل بما ذھب   
الأمر عن ید القضاء مما تكون معھ محكمة النقض غیر مستطیعة المضي في  بالعفو عن العقوبة المحكوم بھا یخرج

                                                                                           )4(.نظر الدعوى و یتعین علیھا التقریر بعدم جواز الطعن 
                                                 

                                              

عن العقوبة على الإدانة وأثر العف: الفرع الثاني  
 

یترتب على صدور مرسوم العفو امتناع تنفیذ العقوبة إذا كان المرسوم قد أسقطھا جمیعھا و تنفیذ ما                     
                                                           .  ھا بغیرھاأمر بھ وحده إذا كان قد اسقط بعض العقوبات أو أبدل

النھائیة النافذة الغیر قابلة للطعن بأي طریق من  الأحكاموعلیھ فان العفو عن العقوبة لا یمس إلا                     
و على . صادرة بعقوبة موقوفة التنفیذو من ثم یستثنى الأحكام الغیابیة و الأحكام ال.ةالعادی غیرالطرق العادیة أو 

العموم مھما كانت طبیعة الحكم فان مرسوم العفو عن العقوبة لا یمس الحكم المنطوق بھ و القاضي بالإدانة ، و یبقى 
كما ھو مسجلا في صحیفة السوابق القضائیة وفقا للقواعد الشرعیة التي ترجع إلى طبیعة الجریمة المرتكبة أو إلى 

لا یؤثر على ) العفو الخاص(كما أن مرسوم العفو عن العقوبة. للحكم ةمحكوم بھا ، و تبقى الآثار القانونیالعقوبة ال
الحكم القاضي بإدانة المتھم عن الفعل أو الأفعال المنسوبة إلیھ بعد ثبوت التھمة و تحقق أركان الجریمة ، و توجیھ 

و في . نشىء للرأفة و لیس لنسیان المجرمأن نظام العفو عن العقوبة لأ. الإثم إلى المحكوم علیھ ، بل تبقى الإدانة قائمة
                                                        )    5(.حالة العود یعتبر المحكوم علیھ عائدا و لا یستفید من الظروف المخففة و وقف التنفیذ

 
 
 
 
 
 
 
 

.قانون تنظیم السجون، المرجع السابق ذكره) 1(  
.المرجع نفسھ) 2(  
.916:محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص) 3(  
.  292:،ص1994منقولة عن المرصفاوي ، قانون العقوبات ، منشأة المعارف،  768ص 151ق  44س 50/10/1982أنظر أحكام النقض المصري ، ) 4(  
.160:محمد قلیل، المرجع السابق، ص) 5(  
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قوبة على سوابق المحكوم علیھأثر العفو عن الع: المطلب الثاني  
 

بعد النطق بحكم الإدانة على المحكوم علیھ و صیرورتھ نھائیا غیر قابل للطعن بأي طریق من                     
، و تذكر فیھ طبیعة 3و 2: الطرق العادیة و غیر العادیة، یسجل في صحیفة السوابق العدلیة للمحكوم علیھ رقم

) 1(.ھذه المعلومات المدونة في صحیفة السوابق العدلیة تبقى ثابتة. و مدة العقوبة المحكوم بھاالجریمة المرتكبة ، نوع 

و كل ما یطرأ ھو تحریر بطاقات التعدیل من طرف كاتب الجھة . رغم استفادة المحكوم علیھ من العفو عن العقوبة
أو إلى رجل القضاء المكلف بصحیفة القضائیة التي أصدرت حكم الإدانة و إرسالھا إلى كاتب المجلس القضائي 

السوابق القضائیة المركزیة و ذلك في حالة ما إذا كان الأمر یتعلق بالعفو أو استبدال العقوبة أو تخفیضھا  و ذلك ما 
أو رجل  دوھنا یقوم كاتب محكمة محل المیلا  )2(.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 627نصت علیھ المادة 

ط  بھ صحیفة السوابق القضائیة المركزیة بمجرد استلامھ قسیمة التعدیل المنصوص علیھا سابقا بقید القضاء المنو
كما حثت      .من القانون السابق 626طبقا للمادة  01:العفو  و استبدال العقوبة بأخرى أو تخفیضھا على القسائم رقم

لإشارة إلى إجراءات العفو في بطاقات صحیفة من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على ا 1ف  661المادة 
ھذه الصحیفة متواجدة على مستوى .  المرور بعد الاطلاع على إخطار كاتب الجھة القضائیة التي أصدرت الحكم

س قضائي و بوزارة العدل و التي تتضمن مخالفات المرور الصادر ضد احدھم الأحكام المنصوص لكتابة كل مج
من نفس القانون التي نصت  671نفس الأحكام التي نصت علیھا المادة . فس القانون السابقمن ن 657علیھا بالمادة 

على الإجراءات الخاصة ببطاقات  صحیفة الإدمان التي تخص كل شخص صدر علیھ حكم في مخالفة متعلقة 
    )3(. بالنصوص الخاصة ببیع المشروبات و الإجراءات المقررة ضد الإدمان على الخمور

                      

)4(.في حالة ارتكاب المستفید من العفو جریمة أخرى و حكم علیھ فإنھا تعتبر سابقة في العود  

  : و في ھذه الحالة یشترط لتحقیق العود لابد من تحقق الركنیین 
                                                                

.                                                               السابق ثبوت الحكم النھائي:  الركن الأول  

.                                                                     وقوع الجریمة الجدیدة: الركن الثاني  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.811:أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص) 1(   
.المعدل و المتمم  ، السابق الذكر ت الجزائیة الجزائري قانون الإجراءا) 2(   
        :  یذكر في بطاقات صحیفة مخالفات الإدمان ما یأتي: من نفس القانون 671المادة) 3( 

إجراءات العفو بعد الاطلاع على إخطار كاتب الجھة القضائیة التي أصدرت الحكم ،   - 1                     
تاریخ انتھاء عقوبة الحبس بعد الاطلاع على إخطار رئیس المنشأة العقابیة، - 2                     

.   تاریخ دفع الغرامة بعد الاطلاع على إخطار المحصل - 3                     
.       918:محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص) 4(  
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على العقوبة أثرالعفو الخاص: المطلب الثالث  
 

إما عن طریق الإعفاء الكلي   امتناع تنفیذ العقوبة یترتب على صدور مرسوم العفو عن العقوبة                      
و بالتالي ھذا النظام یعطي لنا صورة عن نوع من الإبراء . أو الجزئي أو استبدال العقوبة الأصلیة بعقوبة اقل منھا شدة

و حسب ھذا التحلیل تعتبر العقوبة قد نفذت . ري للعقوبةأو المخالصة و ھو یقترب في صورتھ من فكرة التنفیذ الصو
التي تقابلھا المادة  من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 4ف  677كاملة و ھذا ما یتماشى مع روح نص المادة 

الثابتة  لفتھ لجملة من المبادئ القانونیةاو بذلك یثبت شرعیة ھذا الحق و عدم مخ. من قانون الإجراءات الفرنسي  784
لنالت منھ بعض الانتقادات حقھا و منھا على الخصوص و لو لا ذلك . و التي لھا وزنھا و قیمتھا في الفكر القانوني

                       .حجیة الأحكام القضائیة مبدأ الفصل بین السلطات
التزام المحكوم علیھ بتنفیذ الحكم الصادر ینتھي  وفالعقوبة الأصلیة قد تكون بدنیة أو مالیة و بالعف                    

فإذا كان العفو كلیا اعفي المحكوم علیھ من تنفیذ كل . نھائیا إما جزئیا أو كلیا أو باستبدال العقوبة بعقوبة اقل شدة هضد
و إذا العقوبة الأصلیة المحكوم بھا علیھ، و إذا كان العفو جزئیا یخصم الجزء الذي اعفي المحكوم علیھ من تنفیذه، 

و إذا كان الجزء المعفى منھ اقل من مدة العقوبة تخصم . استغرقت المدة التي اعفي منھا ما تبقى من العقوبة یفرج عنھ
فان العقوبة الجدیدة المستحدثة  لأما إذا كان العفو بالاستبدا. المدة المعفى منھا و یبقى المحكوم علیھ ینفذ بقیة العقوبة

                                               )1(. العقوبة القدیمة المحكوم بھا من طرف المحكمة و تنفذ ھذه الأخیرة بموجب مرسوم العفو تحل محل
  .لتدابیر الاحترازیةفي الفروع الموالیةان العقوبات الأصلیة،التكمیلیة وثر العفو عن كل مأو علیھ سوف نتطرق إلى 

 

(*) أثر العفو على العقوبة الأصلیة:الفرع الأول  

 

إن النقاش . العقوبة الأصلیة البدنیة أو المالیة القابلة للتنفیذ المادي ھي مجال تطبیق العفو عن العقوبة                      
إن العقوبة الأصلیة قد تكون بدنیة تمس المحكوم .ن اغلب الفقھاءالدائر في ھذا الموضوع یكاد أن یكون مفصولا فیھ بی

علیھ في أقدس حق من حقوقھ الطبیعیة ألا و ھو حق الحریة،و إما مؤقتا كالحبس، أو مؤبدا كالسجن، و قد تكون مالیة 
یھ بتنفیذ الحكم ینھي التزام المحكوم عل)العفو الخاص(إن العفو عن العقوبة .تمس الشخص في ذمتھ المالیة كالغرامة

                                                                                  .الصادر ضده نھائیا إما جزئیا أو كلیا أو باستبدال العقوبة بأخرى اقل منھا شدة
،  العقوبة الأصلیة المحكوم بھا علیھ العفو عن العقوبة كلیا اعفي المحكوم علیھ من تنفیذ كل نفإذا كا                      

وإذا استغرقت المدة التي .و إذا كان العفو عن العقوبة جزئیا یخصم الجزء الذي اعفي منھ المحكوم علیھ من تنفیذهأ
                                           .اعفي منھا المحكوم علیھ ما تبقى من العقوبة یفرج عن المحكوم علیھ

أما .ن الجزء المعفى منھ اقل من مدة العقوبة تخصم المدة المعفى منھا و یبقى المحكوم علیھ ینفذ بقیة العقوبةو إذا كا
إذا العفو بالاستبدال فان العقوبة الجدیدة المستحدثة بموجب قرار العفو تحل محل العقوبة القدیمة المحكوم بھا من 

حالة تعدد الجرائم المرتكبة من المتھم و لم یتم ضمھا فأي  و السؤال الذي یطرح نفسھ ھو في) 2(. طرف المحكمة
                                                                        عقوبة من ھذه العقوبات المشمولة بالعفو؟

 
.34:ص، المرجع السابق ..رومیسة) 1(  

:"5ائري منصوص علیھا في المادةالعقوبات الأصلیة حسب أخر تعدیل لقانون العقوبات الجز(*)   

 العقوبات الأصلیة في مادة الجنایات ھي: 1- الإعدام، 2- السجن المؤبد، 3- السجن المؤقت لمدة تتراوح بین خمس(5) سنوات و عشرین(20) سنة.  
    

 العقوبات الأصلیة في مادة الجنح ھي: 1- الحبس مدة تتجاوز شھرین إلى خمس سنوات ما عدا الحالات التي یقرر فیھا القانون حدودا أخرى،
. دح 20.000الغرامة التي تتجاوز  -2                                                       

 

 العقوبات الأصلیة في مادة المخالفات ھي: 1-  الحبس من یوم واحد على الأقل إلى شھرین على الأكثر ،                                                
" . دح 20.000دح إلى  2000الغرامة من  -2                                                              

.162:صمحمد قلیل، المرجع السابق، ) 2(  
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لة الضم للجرائم فالعفو ینصب على العقوبة الأشد المراد تطبیقھا في حا )1(في حالة التعدد المادي                      
أما العقوبة الأقل شدة فتجب بواسطتھا ، و كأن أي إجراء للعفو لم (*) من قانون العقوبات الجزائري 35تطبیقا للمادة 

یتم ، و لا یمكن التفكیر في إعادة طرحھا للتنفیذ من جدید على أساس أنھا أصبحت ھي بدورھا العقوبة الأشد بعد 
                                                   .شد قساوة من السابقةأكانت  الإعفاء الذي حصل للعقوبة الأخرى التي

) العفو الخاص(و لئن كان ھذا التحلیل منطقیا و بسیطا إلا انھ اخذ علیھ انھ یؤدي إلى توسیع تطبیق العفو عن العقوبة
و قد یكون . تنفیذ العقوبة الأكثر شدة الأقل شدة ، و ھو ما لم یخطر على بال رئیس الجمھوریة عند منحھ العفو لوقف

من أسباب قبول طلب العفو جھل وجود المخالفة الثانیة التي وصفت بأنھا اقل شدة و التي امتصتھا العقوبة الأكثر 
                                                                                                                                                               )2(.شدة

 

أثر العفو عن العقوبة على العقوبة التبعیة، التكمیلیة و التدابیر الاحترازیة: الفرع الثاني  
 

قد یصدر حكم الإدانة بعقوبة أصلیة فقط، و قد یلحقھا بعقوبات أخرى تكمیلیة أو تدابیر أمن أو تكون                   
القانون كالعقوبات التبعیة كما ھو منصوص علیھا في القانون السابق و التي تم إدماجھا في العقوبات التكمیلیة بحكم 

 06/23ألغیت بالقانون رقم  8، 7، 6:العقوبات التبعیة المنصوص علیھا  في المواد(حسب القانون الجدید للعقوبات
مرسوم العفو یمس ھذه العقوبات إذا سقطت العقوبة الأصلیة ھل :وھنا یطرح التساؤل التالي).20/12/2006:المؤرخ في

                                                           .أو لابد من النص علیھا صراحة في مرسوم العفو؟

ت التبعیة و رأینا أن الفقھ قد اجمع على تطبیق العفو عن العقوبات الأصلیة لكن النقاش حول العقوبا                   
التكمیلیة و مجمل التدابیر بقي قائما حول إمكانیة تطبیق العفو علیھا خاصة مع غیاب النصوص القانونیة المنظمة لھذه 

في فقرة و اثر العفو عن  ةولھذا سوف نتطرق إلى اثر العفو على كل من العقوبات التبعیة و التكمیلی .المواضیع
                                                                            . في فقرة ثانیة )تدابیر الأمن(التدابیر الاحترازیة

           
 الفقرة الأولى

ةثر العفو على العقوبات التبعیة و التكمیلیأ  
 

یة و التكمیلیة و لا ھناك من رأى أن العفو لا یمس إلا العقوبة الأصلیة و لا یسقط العقوبات التبع                        
و في ھذا الصدد . الآثار الجزائیة الأخرى المترتبة على حكم الإدانة ما لم ینص في مرسوم العفو على خلاف ذلك

إن العفو عن العقوبة لا یمكن أن یمس الحكم في ذاتھ و لا یمحو الصفة الجزائیة التي "أقرت محكمة النقض المصریة
الجریمة على خلاف العفو الشامل یمحو أثار فذ من العقوبة بل یوقف ذلك جمیعا تظل عالقة بھ و لا تؤثر فیما  ن

                                          .                                                                     ".  برمتھا
إیجاد تفرقة بین العقوبات السالبة للحقوق سواء و قد حاول البعض  .لأثارھاالعقوبات التكمیلیة تبقى قائمة و منتجة 

كانت أصلیة أو تكمیلیة محكوم بھا و منوه بھا صراحة في منطوق الحكم فھذه یشملھا العفو بآثاره و یعفى المحكوم 
الحكم  علیھ من تنفیذھا ، و بین العقوبات التكمیلیة المطبقة تلقائیا و بقوة القانون دون حاجة إلى التنویھ بھا في منطوق

وتعتبر العقوبات التكمیلیة جزاء مستحدثا لتحقیق المصلحة . ، مثل ھذه العقوبات تبقى بعیدة و لا تشملھا أثار العفو
ن ھذه العقوبة تحمل في طیاتھا فكرة العقوبة إ .التدابیر الأمنیة العلیا للمحكوم علیھ ، و ھي تقترب في جوھرھا من 

سلوك المحكوم علیھ بعد خروجھ من المؤسسة   فيیة المجرم فیما تؤثر بھ الحدیثة التي تھدف إلى إصلاح و ترب
غیر الجائز أن  فمن  ،شرع لبناء الفرد المنحرف سلوكا   التبعیة ذو المضمون الاجتماعيالعقابیة،كما أن نظام العقوبة 

                                                                      . بھ تو یھدم ما قام ایعترض العفو طریقھ
                                                                                    

                            .1986 للمزید حول موضوع تعدد الجرائم راجع ، ملیكة بھلول ،أثر تعدد الجرائم في العقاب،مذكرة ماجستیر،كلیة الحقوق،الجزائر،) 1(

                                                     :من قانون العقوبات الجزائري 35المادة(*) 
من طبیعة   و مع ذلك إذا كانت العقوبات المحكوم بھا. إذا صدرت عدة أحكام سالبة للحریة بسبب تعدد المحاكمات فان العقوبة الأشد وحدھا ھي التي تنفذ"      

".انھ یجوز للقاضي بقرار مسبب أن یأمر بضمھا كلھا أو بعضھا في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجریمة  الأشدواحدة ف        
.    163:محمد قلیل، المرجع السابق، ص) 2(  
 
 

       



________  ________________ الأول فصـــلال ___________ ________ ____
)العفـو الخـاص(العفـو عن العقـوبة 

_____________ 

 

 83

إن ھذه . الأصلیة أما عقوبة المنع من الإقامة ھي عقوبة تكمیلیة لا یحكم بھا مستقلة عن العقوبة                           
العقوبة من الناحیة المبدئیة لا تمتد إلیھا أثار العفو، أیضا إن ھذا النوع من العقوبات یظھر في غالب الأحیان كأنھ 

و  .المجتمع و المحكوم علیھ  بھا لحمایة  تدبیر أمن أكثر منھ عقوبة تكمیلیة و من ناحیة أخرى تبدو أھمیة الاحتفاظ
لیة یمكن أن ترفع و یتوقف تنفیذھا بالعفو إذا تضمن مرسوم العفو نص صریح على إعفاء أخیرا فالعقوبة التكمی

المحكوم علیھ منھا، وھذا ما لم یسبق حصولھ حیث أن العفو عن العقوبة في اغلب الأحیان لا یتضمن العقوبات 
فترة الأمنیة دون أن یحدد انتمائھا كما أضاف قانون العقوبات في تعدیلھ الجدید ما یسمى بال  .الأصلیة المتعلقة بالحبس

 التي حددت أثار العفو عن  1مكرر  60مكرر و كذا المادة 60إلى العقوبات التكمیلیة أو تدابیر الأمن و عرفھا في المادة 
                                                                                          (*).خلال ھذه الفترة الأمنیةالعقوبة 

ما یستشف من ھذه المواد أن الفترة الأمنیة في حالة صدور العفو تطبق حسب العقوبة الجدیدة التي أنشاھا مرسوم إن  
                                                                                           .التخفیض أو الاستبدال دالعفو عن

 

ةالفقرة الثانی  
)تدابیر الأمن(ثر العفو عن التدابیر الاحترازیةأ  

 

أما بالنسبة للتدابیر الاحترازیة أو تدابیر الأمن فھناك من یرى أنھا مجموعة من الإجراءات التي لھا                      
لتدرأھا عن في شخصیة مرتكب الجریمة  ةالھدف منھا مواجھة الخطورة الإجرامیة الكامن. طابع الإجبار و القصر 

في مجملھا ھي عبارة عن تدابیر علاجیة و أسالیب للمساعدة الاجتماعیة شرعت (*) إن التدابیر الاحترازیة . المجتمع
لذلك نجد التدابیر الاحترازیة خالیة من عنصري الإیلام و . لحمایة المحكوم علیھ من الوقوع في الجریمة مستقبلا

 21لقد نص قانون العقوبات الجزائري في تعدیلھ الجدید في مادتھ ،ن أثار العفوالردع و ھذا ما یشفع لبقائھا بعیدة ع
إن مثل ھذا التدبیر قد یتخذ .فیما یخص تدابیر الأمن المتعلقة بالحجز القضائي في مؤسسة أستشفائیة للأمراض العقلیة 

جھ الدعوى ، الأمر الذي یستشف منھ أن بموجب أمر أو حكم أو قرار بإدانة المتھم أو العفو عنھ أو تبرئتھ أو بانتفاء و
و یبرر انحسار العفو " .العفو لا یحول دون تطبیق تدابیر الأمن كون ھدفھا علاجي و وقائي أكثر منھ ردعي و عقابي

بضرورات الدفاع الاجتماعي التي تفرض على المجتمع درءا للخطر الذي یھدده من بعض  الأمنعن تدابیر 
                                                                                                                                       )1(".اجتماعیاتأھیلھم ھؤلاء المجرمین أنفسھم إلى معاملة خاصة تكفل  فضلا عن حاجة ، لمجرمینا

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                   
أو البیئة  الخارجیة تیقصد بالفترة الأمنیة حرمان المحكوم علیھ من تدابیر التوقیف المؤقت لتطبیق  العقوبة،و الوضع في الو رشا:"مكرر 60المادة (*)   

أوو تطبق في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحریة مدتھا  تساوي . و الإفراج المشروط صفیة لناالحریة  ،و إجازات الخروج و  ةالمفتوح                               
نصف  العقوبة  الأمنیةة الفترة تساوي مد. أمنیةس ، بالنسبة للجرائم التي ورد النص فیھا صراحة على فترة ) 10(تزید عن عشر                               

ترفع ھذه  المدة  أن إماغیر انھ یجوز لجھة الحكم  .س في حالة الحكم بالسجن المؤبد) 15(المحكوم بھا و تكون مدتھا خمس عشرة                                
صدر الحكم  إذا. المدة  تقلیصتقرر  أن إما، و  المؤبدفي حالة الحكم بالسجن  س) 20(عشرین إلى أوثلثي العقوبة المحكوم بھا ،  إلى                               
الإجراءاتمن قانون  309 المادة أحكام  المتعلق بالفترة الزمنیة عن محكمة الجنایات ، فإنھ یتعین مراعاة القواعد المقررة في                               
تحكم فیھا بعقوبة سالبة  لجھة الحكم التي بالنسبة للجرائم التي لم ینص القانون فیھا صراحة على فترة زمنیة ، یجوز . یةالجزائ                               

ابیر یستفید خلالھا من أي تدبیر من تد أنعلیھ   لا یمكن للمحكوم أمنیةس ، تحدد فترة ) 5(تزید عن خمس أوللحریة مدتھا تساوي                                
محكوم بھا ،ثلثي العقوبة ال الأمنیةمدة ھذه الفترة   تفوق أنو لا یجوز . من ھذه المادة  الأولىتطبیق العقوبة المذكورة في الفقرة                                
    .   "س في حالة الحكم بالسجن المؤبد) 20(عشرین أو                             

ھذه الفترة بقدر  تقلیص ما لم ینص مرسوم العفو على خلاف ذلك، و یترتب على تخفیض العقوبات الممنوحة خلال الفترة الأمنیة  "1: مكرر 60المادة          
    .سنوات)10(یة إلىسنة تقلیص الفترة الأمن) 20(و یترتب على استبدال عقوبة السجن المؤبد بمدة عشرین. التخفیض من العقوبة مدة                              
                                                                                                                                                                                                            

مع التعدیل .26الى 19دابیر الاحترازیة مصطلح تدابیر الأمن و نظمھا في الباب الثاني من الكتاب الأول في المواد من  المشرع الجزائري أطلق على الت(*)   
                              .  26و 25و24و23و20قد ألغى المواد 2006دیسمبر 20المؤرخ في  23-06الأخیر طبقا للقانون رقم      

                                                                                                   .70و  67:راوي ، المرجع السابق ، صنبیل عبد الصبور النب) 1(
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ثر العفو عن العقوبة على الدعوى المدنیة و حقوق الغیرأ: المطلب الرابع  
 

أو استبدالھا ریة یؤدي إلى الإعفاء من العقوبة د إصداره من رئیس الجمھوعن إن العفو عن العقوبة                     
كما أن الحكم في العقوبة رغم صدور العفو الخاص یبقى قائما . أو بتخفیضھا كلیا أو جزئیا  أخف منھا، بعقوبة أخرى

عقوبات ، و لا یمتد إلى العقوبات و منتجا لأثاره القانونیة، فتبقى الصفة الإجرامیة عالقة و لا یؤثر فیما تم تنفیذه من 
إذن العفو .، و لا یؤثر على حقوق الغیر المترتبة عن الجریمة كالتعویض عن الضرر و المصادرة ةالتبعیة و التكمیلی

و یبقى المحكوم علیھ  الخاص لا یلغي الحكم و إنما یرتب علیھ تغییر نوع العقوبة و مقدارھا أو اعتباره كأنھا نفذت
و علیھ . م العود و التكرار و غیر ذلك من الآثار المدنیة الناتجة عن الجریمة لان العقوبة ھي التي تسقطخاضعا لأحكا

                                                          : سوف نتطرق إلى أثار العفو عن العقوبة على الدعوى المدنیة و على حقوق الغیر في الفرعین الموالیین
 

على الدعوى المدنیة أثر العفو الخاص: الفرع الأول  
 

كما سبق الإشارة إلیھ انھ یكون بحسب مضمونھ فانھ ینصرف إلى  إذا كان العفو عن العقوبة                         
عن  ةة مترتبفلا أثر للعفو على ما قد ینشأ للغیر من حقوق مدنی. العقوبة المحكوم بھا دون المساس بالتعویض المدني

أن العفو عن العقوبة لا یحول دون تمكین المتضرر من الجریمة  يبالتال.  ضراراأالجریمة كفعل ضار ألحق بالغیر 
المعفى عن عقوبتھا من المطالبة بالتعویضات طالما أن أثاره لا تتعدى العقوبة المحكوم بھا، و لا تمتد إلى الجریمة 

النقض المصریة التي تؤكد بأن العفو  بأحكامو ھنا نستدل  .لا إلى التعویض المدنيو ) إلا في العفو عن الجریمة(ذاتھا
 إلىالدعوى الجنائیة وحدھا و یقف دون المساس بما قضي بھ في الدعوى المدنیة التي تستند  إلىعن العقوبة ینصرف 

                                                                   )1(.العقوبة المقضى بھا  إلىالفعل ذاتھ لا 

مھما اتسع مداه فانھ لا ینفي وقوع الجریمة و لا ینال من حكم الإدانة و لا من حجیة الأمر  إذن فالعفو عن العقوبة 
القضاء  أمامو یبقى المضرور  لھ الحق في مواصلة دعواه المدنیة التبعیة ".المقضي فیھ كما انھ لا یبطل حق الغیر

تسقط الحقوق المدنیة بعد  ألا أولىكان قد وضع یده علیھا فبل صدور العفو الشامل ، فانھ من باب   إذاالجزائي 
كان ما یصدر عنھا من حكم سیسقط  إذاما جدوى السماح بمواصلة الدعوى المدنیة  إلاالقضاء بھا بحكم بات ، و 

و العام على غیر ذلك، فیجوز أن ینص قانون من أن ینص المشرع في قانون العف غیر أن ھذا لا یمنعبالعفو الشامل ، 
الحكومة بالتعویض  العفو على إعفاء المحكوم علیھم من التعویض المدني ، و لا كن في الغالب ما یلزم

                                                                                                                                                   )2(".للمتضررین

لا محوا لحكم  العقوبةمھما یكن و كخلاصة للقول إن الأصل في العفو عن العقوبة ھو إیقاف و                      
  :یليرار العفو على سقوطھا و تكون كما الإدانة الصادر بھا، بل یبقى الحكم قائما مرتبا لجمیع أثاره التي لم ینص ق

                                                                                                                                        
                        .العفو عن العقوبة الأصلیة لا یعفي المحكوم علیھ من العقوبات التبعیة و التكمیلیة - 1 

                                                    .حكم الصادر بالعقوبة المعفى عنھا یعتبر سابقة في العودال -2              
العفو عن العقوبة لا یؤثر على التعویضات المحكوم بھا للمدعي أو المدعي بالحقوق المدنیة و لا -3                    

.    المصاریف المقضي بھا                        

         
 
 
 
 
 
 

.  292:،ص1994منقولة عن المرصفاوي ، قانون العقوبات ، منشأة المعارف،  768ص 151ق   44س  05/10/1982أنظر أحكام النقض المصریة، ) 1(  
.47:، ص1994فوده، انقضاء الدعوى الجنائیة و سقوط عقوبتھا، منشأة المعارف، الإسكندریة، عبد الحكیم ) 2(  
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على حقوق الغیر عن العقوبة وأثر العف:ثانيالفرع ال  
 

كما یرتب الفعل المجرم أثرا على المحكوم علیھ بالعقوبة یترتب علیھ أثارا بالنسبة للغیر في شكل                    
نة الدولة كتعویض عما لحق المجتمع من ضرر ، و إما في شكل تعویض للغیر عن الضرر یغرامات مقررة لخز

ھ من قبل المحكوم علیھ، و الذي یبقى لھ الحق في الحصول على تعویض من الجاني لإصلاح الضرر الذي یلحق ب
الذي تسبب فیھا إذ لا یضار الغیر من مرسوم العفو القاضي بوقف تنفیذ العقوبة أو إلغائھا ، و یمكن أن یمنح العفو عن 

لغیر أن یعترض على استفادة المحكوم علیھ من العفو العقوبة  و لو لم یتم دفع التعویضات المدنیة، و لا یمكن لھذا ا
                                                                                        .  حتى یتم دفع التعویض عن الضرر

أخرى من طرق  و كما یكون التعویض ھو وسیلة لجبر الضرر، یمكن أن یكون النشر في الجریدة طریقة               
ھ بعقوبة شائنة و لئن قد صدر قرار بالعفو یكما یمكن للزوجة أن تطلب التطلیق من زوجھا المحكوم عل.جبر الضرر

، 53المادة  يف والمتممالمعدل  1984عن عقوبتھ و ھذا ما نص علیھ المشرع الجزائري في قانون الأسرة الصادرعام 
                                       .    2005-0فبرایر  27 المؤرخ  في 02-05المعدلة طبقا للامر رقم

:لاتیةیجوز للزوجة ان تطلب التطلیقللاسباب ا"       
،  78عدم الانفاق بعد صدور الحكم بوجوبھ ما لم تكن عالمة باعساره وقت الزواج ، مع مراعاة المواد  -1  

                                                                                         ،من ھذا القانون  80،  79     
                                                               العیوب التي تحول دون تحقیق الھدف من الزواج ، -2
الھجر في المضجع فوق اربعة اشھر ، -3  
                                                  الاسرة وتستحیل معھا مواصلة العشرة و الحیاة الزوجیة ، الحكم على الزوج عن جریمة فیھا مساس بشرف -4
                                                                                               الغیبة بعد مرور سنة دون عذر و لا نفقة ، -5
اعلاه ، 8الواردة في المادة  مخالفة الاحكام -6  
فاحشة مبینة ،ارتكاب  -7  
الشقاق المستمر بین الزوجین ، -8  
مخالفة الشروط المتفق علیھا في عقد الزواج ، -9  

".كل ضرر معتبر شرعا  -10  
العامة  أما  بالنسبة للغرامة المالیة و نظرا للطبیعة المزدوجة لھا باعتبارھا تعویضا عن الضرر الذي لحق الخزینة 

من جھة و عقوبة من جھة أخرى، فإنھا مستبعدة أیضا من أثار العفو و من ذلك الغرامات المقررة لمصالح إدارة 
              (*).الضرائب،و الغابات إلا إذا قرر مرسوم العفو عن العقوبة صراحة على  إعفاء المحكوم علیھ من دفعھا

                                                                                   

للعفو اثر رجعي و یسترد المبالغ المدفوعة، أما إذا كان قد   سدد قبل  نإذا كان قد دفعھا بعد تقدیم طلب العفو یكو  
     .                                                                        تقدیم الطلب فلا یمكن استرداده

لا تمتد أثاره لحقوق الغیر ) العفو الخاص(العفو عن العقوبة أنو خلاصة القول و كأصل عام یجمع الفقھ على  
                                                                                                                            .المكتسبة

                 
 
 
 
 
 
 

.یتضمن قانون الأسرة المعدل و المتمم  1984یونیو سنة  9الموافق  1404رمضان عام  9المؤرخ في  11- 84:القانون رقم (*)   
شمل  أما إذا ،إن اثر العفو على التضامن، فإذا استفاد جمیعھم من العفو بقدر مساو فان العقوبة تخفض لجمیعھم بقدر ما جاء في قرار العفو عن العقوبة(*)   
                               . العفو محكوم علیھ دون غیره فانھ ھو وحده المستفید من دفع نصیبھ في الغرامة دون بقیة المحكوم علیھم      
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و بعض الصور التمییز بین العفو عن العقوبة: المبحث الرابع  
 المشابھة لھ

المشابھة لھ خاصة من حیث  الأنظمةض الصور و عتلط مع بیخ العقوبةمفھوم العفو عن  إن                    
فمنھا ما یزیلھا و  العقوبة،تنصب على  الأنظمةھذه  إن .جانبھا إلىبحیث یعتبر نظاما مكملا  بینھم،الوظیفة المشتركة 

ة معا، ما ینصب على الجریمة و العقوبأیضا  الأنظمة وھناك من ھذه .تنفیذھاو منھا ما یوقف  أثارھایمحو جمیع 
 أسبابو قد اصطلح و درج الفقھ على تسمیتھا  العقوبة،من یعدل في طریقة تنفیذ  الأنظمةو ھناك من . أثارھمافیزیل 

جانبھ نجد كل من العفو عن  إلى، و  الأسبابھو من احد ھذه  العفو عن العقوبة أنو لا شك .العقوبةانقضاء 
.  أثارھاو یمحي  جمیع  االجریمة فیعدمھالنظر  و كلاھما ینصب على  إعادة، التماس )العام أوالعفو الشامل (الجریمة

تعدل من  أوالتي تنصب على العقوبة فتوقفھا  الأنظمةمن  المشروط تعتبر الإفراجالتقادم و وقف التنفیذ و  أنكما 
سبق ھناك العفو جانب ما  إلى.العقوبةانقضاء  أسبابیعتبر من  الاعتبار الذيھناك نظام رد  أیضا.تنفیذھاطریقة 

نمیز بین العفو عن  اأخیرو . العقوبةالصور المشابھة للعفو عن  القانوني و العفو القضائي اللذین یعتبران من بین
و العفو عن  مقارنة بین العفو عن العقوبة لذلك سوف نقوم باجرا.بة و ما جاء في قانون السلم و المصالحةوالعق

قانون السلم و المصالحة بینھ و بین نلیھ بنظام رد الاعتبار و نختمھ بالمقارنة  مي، ثالقانون، العفو القضائي و  الجریمة
                                                                                .الصور في المطالب الأربعة الموالیة و سوف نتطرق لھذه

                                                                             

و العفو عن الجریمة) العفو الخاص(التمییز بین العفو عن العقوبة:المطلب الأول  
)أو العام لالشام العفو(  

 

شخصي و من بین الصلاحیات الدستوریة  إجراءھو  إلیھ التطرقكما سبق  العفو عن العقوبة إن                    
وط الملائمة العامة، و علیھ فان العفو الخاص ھو من صلاحیة السلطة رلدیھ ش تحققتمتى  لرئیس الجمھوریة یصدره
صفة الجریمة عن  إزالة إلىتشریعي یھدف  إجراءھو  بینما العفو عن الجریمة" .الجمھوریةالتنفیذیة ممثلة في رئیس 

                                                                                                                           )1(."القانون الساري المفعوللأحكام فعل یوصف لكونھ كذلك طبقا 
یعبر المجتمع من خلالھ تنازلھ عن متابعة المتھمین ) البرلمان(فالعفو الشامل یصدر عن السلطة التشریعیة إذن

                                    .مناسبات تاریخیة أونتیجة ظروف سیاسیة لجریمة معینة ، و یلجأ إلیھ عادة  المرتكبین
كانت الدعوى العمومیة لم تحرك بعد فانھ  فإذاعن الفعل المرتكب ،  الإجرامیةرتبة علیھ رفع الصفة متال الآثارو من 

 فأنھحركت  إذاو  (*)ئیة الجزائري الجزا الإجراءاتمن قانون  06و ذلك طبقا للمادة   بشأنھا إجراءلا یجوز اتخاذ أي 
صدر حكما في الدعوى فان  إذا أما. الحكم  أوالتحقیق  أمامیوجب وقف المتابعة و القضاء بانقضاء الدعوى العمومیة 

حتى الغرامة  القضائیة والتسجیل في صحیفة السوابق  الإدانة،القانونیة المترتبة عنھ  أثارهالحكم یمحى و تسقط جمیع 
                                                                                                                .المحكوم علیھ إلىترد  فإنھاكانت قد دفعت  یف إذاالمصارو 

في الفصل الوافي  إلیھ بالشرحلأنھ سوف نتطرق  الإیجازو بعد ھذا العرض للعفو الشامل بنوع من                  
یختلط مع بعض الصور  و من خلال التمھید السابق للمبحث قلنا بأن العفو عن العقوبة. الثاني الذي خصص لھ

من خلال الوقوف على أوجھ الشبھ و  بینھمامقارنة  بإجراءلذا سوف نقوم  المشابھة لھ و من بینھا العفو عن الجریمة
   : الفرعین الموالیینالاختلاف في 

  
  
                                                          

                        
.213:ص، ر، الجزائ2000 ،طاھري حسین، الوجیز في شرح قانون العقوبات.ا )1(  

:الجزائیة الجزائري تنص على الإجراءاتمن قانون  06المادة(*)   

  لقوة  حائز قانون العقوبات و بصدور حكم بإلغاءو  بالعفو الشاملبوفاة المتھم ، و بالتقادم و  تطبیق العقوبة إلىتنقضي الدعوى العمومیة الرامیة "      
  منذ  التقادم موقوفا  السیر فیھا ، و حینئذ یعین اعتبار إعادةاستعمال مزور ، فانھ یجوز  أوعلى تزویر  إجراءات طرأت إذاغیر انھ  .المقضيالشيء         

  العمومیة بالمصالحة إذا كان القانون تنقضي الدعوى . مزورالاستعمال ال أومقترف التزویر  إدانةیوم  إلىنھائیا  القرار أور فیھ الحكم الیوم الذي صا        
                                                                                                                                                                      ".یجیزھا صراحة         
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 الفرع الأول
أوجھ الشبھ بین العفو عن العقوبة  و العفو عن الجریمة    

 

:في نقاط عدیدة نبینھا في ما یلي یلتقي العفو عن العقوبة مع العفو عن الجریمة        
 

أولا:  یلتقي العفو عن العقوبة (العفو الخاص) مع العفو عن الجریمة (العفو الشامل) في كون كل واحد منھما سببا     
         طبق على العفو الشامل في كل الأحوال إلا في حالة صدور ینلا كن ھذا لا." العقوبةانقضاء  أسبابمن          

      فھو قبل ذلك أمالجنائیة ، ا العفو الشامل بعد الحكم البات بالعقوبة ، فیترتب علیھ سقوط الحكم و زوال أثاره     
الإفضاء  أیضا أن كلاھما یھدفان إلى  إسدال ستار النسیان عن الواقعة و )1(".سبب لانقضاء الدعوى العمومیة        

                                                                                                      .  عن القصاص عن الجاني 
                                                                                                      

 ثانیا: یتفق العفوان في أن القانون لم یقیدھما بأي شرط كما أنھما غیر محددین بنطاق معین، فكلاھما  متروك 
   .للسلطة التقدیریة لرئیس الجمھوریة        

 
ثالثا: یتشابھ العفو عن العقوبة (العفو الخاص) مع العفو عن الجریمة (العفو الشامل) في كون كلاھما  لا یتوقف        

    تطبیقھما على إرادة المستفید منھ ، وبالتالي فإنھما یفرضان على المحكوم علیھ، فلا یقبل رفضھم أو تنازلھم         
انقضاء الدعوى العمومیة من النظام  ذلك لان أسباب انقضاء العقوبةت المختصة و متى تم صدورھما من الجھا        

                                                                                                                                 . العام 
                                                                                                                     

رابعا:العفوان لا یؤثران في حقوق المضرور من الجریمة ، و لا یحول كل منھما دون إمكان مطالبتھ             
      المدني ،   ا دون التعویضة المحكوم بھبتعویض عما لحقھ من ضرر ، فالعفو الخاص ینصرف إلى العقوب        
         صفتھ كفعل ضار ، إلا انھ لا یزیل عنھ  أما العفو الشامل فھو و إن كان یزیل عن الفعل وصفھ الجنائي         

              (*) .القانون المدني الجزائري من 124وھذا طبقا للمادة   )2(مسؤولیة فاعلھ بتعویض الضرر، مستوجب        
                       

و ھي قلیلة بالنظر إلى ) العفو الشامل(و العفو عن الجریمة) العفو الخاص(ھذه ھي أوجھ الشبھ بین العفو عن العقوبة
                                                     .الفرع الموالي أوجھ الاختلاف المتنوعة التي سوف نتطرق إلیھا في 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 169:السعید رمضان ، مبادئ قانون الإجراءات الجنائیة، الجزء الأول ، صعمر .د) 1(  
. 876:ص ، دار الجیل للطباعة ، مصر ، 17ط  ،الاجراءات الجنائیة  مبادىءرؤوف عبید ، ) 2(  

و المتممیتضمن القانون المدني الجزائري المعدل 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان  20:المؤرخ في 58- 75:من الأمر رقم 124المادة (*)   
: التي تنص على 2005یونیو  20:المؤرخ في 10-05بالقانون رقم         

           ".   في حدوثھ بالتعویض  الشخص بخطئھ، و یسبب ضررا  للغیر یلزم من كان سبباأیا كان، یرتكبھ  فعلكل  "      
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 الفرع الثاني
العفو عن العقوبة والعفو عن الجریمة أوجھ الاختلاف بین  

 

السابق سوف  الفرعبعدما رأینا أوجھ الشبھ بین العفو عن العقوبة و العفو عن الجریمة في                               
 3الصدور و السریان ، 2المصدر،1( مقابل لأوجھ الاختلاف و ذلك من عدة زوایا فرعنتعرض في 

     :نوجزھا فیما یلي )الصور6ثر،الأ5الباعث،4النطاق،
                                                                          

من حیث المصدر: أولا  
 العفو(یصدر عن رئیس الجمھوریة في حین العفو عن الجریمة) العفو الخاص(العفو عن العقوبة                     

فعل مجرم  إباحة یتضمن لأنھ، فیكون بقانون )1996من دستور  7ف 122.المادة(ةیصدر عن السلطة التشریعی) الشامل
و القانون لا  الشرعیة، لمبدأوفقا  بقانون إلاو التجریم لا یكون  معینة، أزمنة أوفي زمن  خاصة و أحوال أوفي حالة 

                     .     )داريالإفي القانون  الأشكالتطبیقا لقاعدة توازي (،یسمو علیھ بقانون مثلھ أو إلایلغى 

                                                                                                    

من حیث الصدور و السریان :ثانیا  
  الأمرمن یوم  إلابحكم بات ، و لا یسري  لإدانةابعد  إلالا یصدر ) العفو الخاص(العفو عن العقوبة                     

فیصح صدوره في كل مراحل المتابعة ) العفو الشامل(بھ و یكون بالنسبة للمستقبل فقط ، بینما العفو عن الجریمة
الذي صدر العفو الشامل  المادي  ویترتب على صدوره قبل رفعھا عدم جواز السیر فیھا عن نفس الفعل  الجزائیة ،

تقضي بسقوطھا  أنوجب على المحكمة قد حركت  كانت الدعوى العمومیة إذاو ذلك تحت أي وصف كان ، و عنھ ، 
بأثر رجعي  العفو الشامل و یسري )1(. الدعوى العمومیة من النظام العام   و لو من تلقاء نفسھا ، لأن قواعد انقضاء 

                                                         .الأمرمباحا من بدایة  یصبح الفعل كما لو كان و 
    

                                                من حیث النطاق: ثالثا  
ھو إجراء شخصي، الأصل فیھ أن یستفید منھ شخص أو ) العفو الخاص(العفو عن العقوبة أن                   

معینة أو  ةیتعلق بجریمفھو إجراء موضوعي ) العفو الشامل(أشخاص معینون حصرا، أما العفو عن الجریمة
                                                                           .دون تعیین الجناة و حصرھم )2(مجموعة من الجرائم 

  من حیث الباعث: رابعا
عادة التخفیف من وطأة حكم قضائي خانھ التوفیق في ) العفو الخاص(یكون الدافع للعفو عن العقوبة                    

كمكافأة  أو ما، لأمرالقضائي  في القانون وقع فیھ و تعذر تداركھ بالطریق أولتدارك خطا في الواقع  أو العقوبة،تقدیر 
) فو الشاملالع(أما العفو عن الجریمة. الشرطي للإفراج لمحكوم علیھ حسن السیرة و لم تكن قد انقضت المدة المطلوبة

الاضطرابات الاجتماعیة و لیس ھناك ما یمنع من  أوالانقلابات السیاسیة  فیكون عادة باعثھ سیاسي في ظروف
                                                               . )3(.لباعث سیاسي صدور العفو الخاص

                                

ائر لما اقترح رئیس الجمھوریة السید عبد العزیز بوتفلیقة المیثاق من أجل السلم و المصالحة و ھذا ما حدث في الجز
الوطنیة الذي و حسب رأیي یتضمن عفوا خاصا و لاسیما في الباب الثاني بعنوان الإجراءات الرامیة إلى استتباب 

لیھم و الموجودین رھن الحبس عقابا على السلم  و في البند السادس منھ حیث جاء بالعفو لصالح الأفراد المحكوم ع
كما جاء أیضا في البند السابع بالعفو لصالح الأفراد المحكوم علیھم و المجودین . اقترافھم نشاطات داعمة للإرھاب 

رھن الحبس عقابا على اقترافھم أعمال عنف من غیر المجازر الجماعیة أو انتھاك الحرمات أو استعمال المتفجرات 
و جاء أیضا بعفو خاص و ذلك بإبدال العقوبات أو الإعفاء من جزء منھا . ءات على الأماكن العمومیةفي الاعتدا

لصالح جمیع الأفراد الذین صدرت في حقھم أحكاما نھائیة أو المطلوبین الذین لا تشملھم إجراءات إبطال المتابعات أو 
الاجتماعیة الحرجة التي عاشتھا الجزائر  السیاسیة و نتیجة الظروف ھذا العفو و جاء. إجراءات العفو السالفة الذكر

                                                            .1991بعد توقیف المسار الانتخابي مباشرة عام
                                             

     .610:ص1986المطبوعات الجامعیة ، دار  - القسم العام - محمد زاكي أبو عامر، قانون العقوبات ،) 1(
       .1221محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ) 2( 

   .875:،صرؤوف عبید المرجع السابق ) 3(
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من حیث الأثر: خامسا  
 

یلیة و لا تسقط العقوبات التبعیة و التكم فقط ، الأصلیةالالتزام بتنفیذ العقوبة  إنھاءعلى  تأثیرهالعفو عن العقوبة یقتصر 
 العفو على خلاف ذلك ، أما العفو عن الجریمة أمرلم ینص  ، ما  الإدانةالمترتبة عن حكم  الأخرىالجنائیة  الآثارو لا 

بالتالي  ة عن جمیع حقوقھا قبل الجاني ،فھو یزیل الصفة  الجرمیة عن الفعل مما ینتج عنھ تنازل الھیئة الاجتماعی
                                                                                                   .غیر ذلك على وما لم ینص قانون العف )1(اقي الآثار الجنائیة، تسقط العقوبة الأصلیة و التبعیة و ب

                                             من حیث الصور :سادسا
 

متعددة نذكر منھا العفو الفردي، العفو الجماعي، العفو البسیط ، العفو ) العفو الخاص(صور العفو عن العقوبة
فلیس لھ أي نوع، و لا وجود لأي ) العفو الشامل(العفو عن الجریمةالشرطي ، العفو المختلط ، العفو القضائي، أما 

. صورة لھ  
          

          الشبھ بین كل من  أوجھكثیرة بالمقارنة مع  بأنھاا الاختلاف  التي قلنا عنھا سابق أوجھ أھمھذه ھي                  
بعض النقاط ، و   ، و من خلال عرض أوجھ الشبھ بینھما تبین  تشابھھما فيالعفو عن العقوبة و العفو عن الجریمة 

                                           .تمایزھما و اختلافھما عن بعضھما من خلال عرض أوجھ اختلافھما المتعددة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.874:رؤوف عبید المرجع السابق ،ص) 1(  
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و العفو القانوني و القضائي التمیز بین العفو عن العقوبة: المطلب الثاني  
 

من قانون العقوبات الجزائري في حالات محددة في القانون على سبیل الحصر  52المادة أجازت                   
، و ھو نظام یمحي ) العفو القانوني( الإعفاءالمتھم من العقوبة مع قیام الجریمة ، و ھو ما یسمى بنظام  عفاءإ

ة یعفى من العقاب لیس بسبب انعدام الخطأ و المسؤولیة و إنما و من ثم إدانتھالمسؤولیة عن الجاني رغم ثبوت 
                                                                                              )1(.یةلاعتبارات وثیقة بالسیاسة الجنائیة و بالمنفعة الاجتماع

من قانون العقوبات 199،،179، 92 :في المواد ةو قد نص المشرع الجزائري على ھذه الحالات السابق                    
للجاني  الإجرامیة الإرادةعن موانع المسؤولیة الذي تكون فیھ من العقوبة ما یمیزھا  الإعفاءاتھذه  إن.الجزائري 

الجزائي كما ھو الحال في حالتي الجنون  الخطأو الاختیار فیعفى من العقاب لانعدام  الإدراكمنعدمة لعدم قدرتھ على 
من العقوبة و المعفیة  الأعذارنص علیھا المشرع الجزائري باسم  الإعفاءحالات .على ارتكاب الجریمة  الإكراهو 

                                                                                             :و ھي ثلاثة  الا یملك القاضي سلطة الإعفاء خارجھ حددھا على سبیل الحصر
                                        ).من قانون العقوبات الجزائري 92المادة(عذر المبلغ -  1         

        ).الفقرة الأخیرة من قانون العقوبات الجزائري المادة91(عذر القرابة العائلیة - 2                                      
                    ).من قانون العقوبات الجزائري الأخیرةالفقرة  182المادة (عذر التوبة - 3   

العقوبة  نھناك ما یمیز العفو عأن  غیر،)العفو الخاص(ین العفوین قریبین من العفو عن العقوبةمدام ھذ              
العفو (بینھما و بین العفو عن العقوبة ثم نمیز إلیھما في الفرع الأولسوف نتطرق  . القضائيعن العفو القانوني و 

                           .بینھما الفرع الثاني من خلال الوقوف عن أوجھ الشبھ و الاختلاففي  )الخاص
                        

الأولالفرع   
و العفو القضائي العفو القانوني   

 

و قد سبق و أن عرفنا العفو عن . قبل أن نمیز بین العفویین لابد من معرفتھما أولا ثم نقارن بینھما ثانیة                
بصورة  القضائي القانوني شكل مفصل ، لذا سوف نعرف كل من العفوینفي المطلب الأول ب) العفو الخاص(العقوبة

.موجزة     

 الفقرة الأولى
تعریف العفو القانوني   

 
لى الرغم من ثبوت الفعل الإجرامي ، وھو كالعفو عن المجرم من العقاب ع بإعفاءھو قرار یصدر عن القضاء  

    .الإعفاء ینصب عن العقوبة فقطالعقوبة من حیث الآثار لا یمحي الجریمة ، بل أثره في 
                                

 الفقرة الثانیة
العفو القضائيتعریف   

یصدر عن القاضي سواء قاضي الحكم أو قاضي . ھو ذلك النظام الذي یختص بممارستھ شخص یتمتع بصفة القاضي
تطرقنا لھما عند ما تكلمنا عن صور العفو إذن و قد سبق و أن . تطبیق العقوبات و ترجع السلطة التقدیریة فیھ إلیھ

                                                                                                                  .  بین العفو عن العقوبة بینھما وسوف نمر إلى المقارنة و التمییز 
 

 
 

.280:بق، صحسن بوسقیعة ،المرجع السا )1(  
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 الفرع الثاني
أوجھ الشبھ و الاختلاف بین العفو عن العقوبة    

 و كل من العفوین القانوني والقضائي
 

مع كل من العفویین القانوني و القضائي في نقاط ، كما أنھم یختلفون أیضا عن  یلتقي العفو عن العقوبة                   
أوجھ الشبھ و الاختلاف بین العفو عن العقوبة و العفو القانوني في  بعضھم البعض في بعض الأمور سوف نوجز

                                               ).  فقرة ثانیة(ثم نتطرق أیضا إلى أوجھ الشبھ و الاختلاف بین العفو عن العقوبة و العفو القضائي في ) فقرة أولى(
 

الأولىالفقرة   
ختلاف بین العفو عن العقوبة و العفو القانونيالشبھ و الإ أوجھ  

 
و العفو القانوني ةأوجھ الشبھ بین العفو عن العقوب  :أولا  

         
:والیةالممع العفو القانوني في نقاط الشبھ ) العفو الخاص(یلتقي العفو عن العقوبة             

 
.الجریمة انمع العفو القانوني  من حیث أثارھما فھما لا یمحی) العفو الخاص(یلتقي العفو عن العقوبة*          

 

یلتقیان أیضا في كونھما یؤثران في العقوبة سواء بالإلغاء الكلي أو الجزئي أو التخفیض أو الإبدال بعقوبة *          
  .ھا اخف من العقوبة المحكوم ب          

     

بین العفو عن العقوبة و العفو القانوني أوجھ الاختلاف: ثانیا  
 

:لیةاالعفو عن العقوبة عن العفو القانوني في النقاط المو یختلف                  
 

صادر عن رئیس یكون بمرسوم الأولحیث المصدر في كون  القانوني منیختلف العفو عن العقوبة عن العفو *          
   .الجمھوریة، في حین أن الثاني یكون بحكم من القاضي الذي  یقرر إعفاءه          
  الإطارالعفو عن العقوبة ھو منحة من رئیس الجمھوریة للمحكوم علیھم یمنحھ متى رأى ذلك، في حین أن *        

          . ضي الخروج عنھالقانوني  للعفو القانوني فھو محدد على سبیل الحصر في مواد لا یجوز للقا          
                  
 

الثانیةالفقرة   
ختلاف بین العفو عن العقوبة و العفو القضائيأوجھ الشبھ و الإ  

 

أوجھ الشبھ بین العفو عن العقوبة و العفو القضائي:  أولا  
 

:مع العفو القضائي في نقاط الشبھ الموالیة یلتقي العفو عن العقوبة           
 

مع العفو القضائي  في كونھما  أنھما منحة للمحكوم علیھ بناء على ) العفو الخاص(یلتقي العفو عن العقوبة *        
.حسن السیرة و السلوك أو بناء على زوال مبرر الاستمرار في تنفیذ العقوبة           

    .      كل من العفویین لا یمكن تطبیقھما إلا بعد صدور حكم یقضي بالإدانة  *     
.أي المضرور كل من العفو عن العقوبة و العفو القضائي لا یمس بحقوق الغیر  *       

.لا تمد أثارھما إلى العقوبات التكمیلیة و التبعیة بل یمسان العقوبات الأصلیة فقط   *       
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أوجھ الاختلاف بین العفو عن العقوبة و العفو القضائي: ثانیا  
 

           :العفو عن العقوبة عن العفو القضائي في النقاط الموالیة تلفیخ                       
 

قاضي الموضوع  نفیصدر عیصدره رئیس الجمھوریة أما العفو القضائي ) العفو عن العقوبة(العفو الرئاسي*      
                    ) 1(.أو قاضي تطبیق العقوبات      

فانھ یطبق ) العفو عن العقوبة(يالعفو الرئاس على العقوبات البسیطة في حین أن العفو القضائي لا یجوز تطبیقھ إلا*     
. على جمیع العقوبات       

)العقوبة العفو عن(العفو القضائي قد یقترن أو یعلق على شرط في جمیع الحالات، في حین أن العفو الرئاسي*     
                                                                 )2(.فلا یكون بالضرورة مقترنا بشرطا أو معلقا علیھ     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       .47:،صالمرجع السابقعمر الفاروق الحسیني ، ) 1(
. 56:،ص1993طبعة  -دراسة مقارنة–المحاكمات الجزائیة  أصولعاطف النقیب ،) 2(  
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ن العقوبة  و رد الاعتبارالتمییز بین العفو ع:المطلب الثالث  
 

حد  إلىالتشریعات الجنائیة الحدیثة لم تبق رھینة النظرة التقلیدیة للمذنب و التي تذھب  أنالملاحظ                   
سبق  التي الأنظمةیجب حمایة المجتمع منھا، بل على العكس من ذلك كرست مجموعة من  آفةكأنھ  نھالتخلص م

، و ھو  المجتمعفي  إدماجھ إعادةالمتھم بغرض  إصلاحتساھم في محاولة  ھذه الأخیرة .  الإشارة إلى البعض منھا
الاجتماعي للمحبوسین على  الإدماج إعادةنص في قانون تنظیم السجون و  إذالذي اعتنقھ المشرع الجزائري ،  الطرح

الإطار یأتي نظام رد  ھذا  و في.  الاجتماعي إدماجھ إعادةالمحكوم علیھ من اجل  إصلاحن الھدف من العقوبة ھو أ
الاعتبار الذي یھدف إلى إعادة إدماج المحكوم علیھ اجتماعیا عن طریق محو أثر الإدانة في المستقبل و ھو ما یجعلھ 

یكون  أنالذي یجب وبالتالي یتم بعثھ من جدید لاسترداد وضعھ الطبیعي " .في مركز الشخص الذي لم تسبق اداتنھ
، و ذلك بتمكینھ من الاندماج الفعلي في الوسط الاجتماعي و ممارسة كافة حقوقھ الطبیعیة و المدنیة  علیھ في المجتمع

                                                          .إزالة الآثار الجنائیة للحكم بالإدانة   و یقصد برد الاعتبار   ) 1(".كأي مواطن صالح تصدر ضده أحكام جزائیة
رد  أحكاملتطبیق  إجراءاتالمشرع الجزائري كغیره من التشریعات الحدیثة و المقارنة قد منح   إن               

ھناك . و ما ینتج علیھا الإدانةالحكم القضائي بجمیع مواصفاتھ من  إزالةالاعتبار و الھدف من ذلك ھو محو و 
الثاني رد الاعتبار القضائي یكون بقرار من و 678و 677:للمادتین القانون طبقابقوة  الأولىلاعتبار ا طریقتین لرد
                                                                                                                                           .         )2(غرفة الاتھام 

أصلھا لاتیني و یقصد بھا العودة إلى الوضع السابق، و إزالة الأسباب التي أدت إلى  ركلمة رد الاعتباإن               
ثم ضمھ القانون الفرنسي القدیم بین .الاندماج إعادةلقد عرف ھذا النظام عند الرومان تحت اسم  )3(.فقدانھ و صیاغتھ

ثم تطور من حیث النطاق و .للعفو  إلغائھابعد قیام الثورة الفرنسیة بالرغم من  بھ الأخذثنایا نصوص العفو ، و استمر 
الشائنة الخاصة بالجنایات  أوحیث كان مقتصرا على العقوبات البدنیة 1808القانون الجنائي سنة إصدارالشكل في ظل 

ع الجزائي الجزائري في المواد المشر  النوع نص علیھ إن ھذا .1885عقوبات الجنح في ظل القانون ، ثم امتد لیشمل 
كان رد الاعتبار قانونیا  إذالا تختلف باختلاف ما  أثارا ولھذا النظام  .من قانون الإجراءات الجزائیة 693الى679من 

و  الأھلیةھ من انعدام یو زوال كل ما یترتب عل للمستقبل، بالإدانة بالنسبةقضائیا فیترتب علیھ محو الحكم القاضي  أو
فیما یتعلق بالحقوق التي  الغیر،كما لا یجوز الاحتجاج برد الاعتبار على .الجنائیة الآثارمن الحقوق و سائر  الحرمان

أي اثر  الاعتبارلیس لرد  أنكما . و على الخصوص فیما یتعلق بالرد و التعویضات بالإدانة،تترتب لھم من الحكم 
من رد الاعتبار للمحكوم علیھ و زوال حكم الإدانة برد  الإدانة بالرغمالمترتبة على حكم  الآثاررجعي و تبقى 

و ما دام   .فرعفي ) القانوني و رد الاعتبار القضائي ررد الاعتبا(وعلیھ سوف نتطرق لكل من النوعین . الاعتبار
وقوف ، لذا یستوجب أن نمیز و نقارن بینھما من خلال ال)العفو الخاص(نظام رد الاعتبار قریب من العفو عن العقوبة

                .على أوجھ الشبھ والاختلاف في فرع ثاني
  

  رد الاعتبار القانوني و القضائي:الفرع الأول
 

بحیث یأخذ المحكوم علیھ وضعھ في المجتمع و  بالإدانة،الجنائیة للحكم  الآثار إزالةیقصد برد الاعتبار                  
رد (الأول. قانوني و قضائينظام رد الاعتبار على نوعین  إن .صالحذلك بتمكینھ من الاندماج فیھ كأي مواطن 

یخضع للسلطة ) رد الاعتبار القضائي(أما الثاني .یتحقق بقوة القانون و بمجرد توافر شروطھ ) الاعتبار القانوني
شرع الجزائري لقد نص الم .التقدیریة للقاضي إن شاء أستجاب لطلب المحكوم علیھ لرد اعتباره كما لھ أن یرفض ذلك

كما . من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  678 و 677المادتینفي ) القانوني(نظام رد الاعتبار بقوة القانونعلى 
سوف نتطرق لھما في الفقرتین . من نفس القانون 693إلى  679نص أیضا على رد الاعتبار القضائي في المواد من 

  :الموالیتین 
  
  

                                                                                         
                  

.13:نوارة نفیسة ،نظام رد الاعتبار في التشریع الجنائي الجزائري، مذكرة ماجستیر،جامعة عنابة ،ص) 1(  
.331:سنة الطبع، دون دار النشر ،صفضیل العیش،شرح قانون الإجراءات الجزائیة بین النظري و العملي،د ط ،دون ) 2(  

.Claude Zambeau, Ed, Juris-Classeur, Procédure Pénale, 2000, p : 01. (3) 
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الأولىالفقرة   
 رد الاعتبار القانوني

 

یقصد برد الاعتبار القانوني رد اعتبار المحكوم علیھ بقوة القانون بعد مرور مدة تجربة معینة تبدأ من                 
و علیھ  )1(.اریخ تنفیذ العقوبة كاملة أو سقوطھا بمضي المدة و دون حاجة إلى طلب المحكوم علیھ أو صدور حكمت

یسترد حقوقھ بسقوط ذلك بالتقادم، والمدد القانونیة تختلف حسب العقوبات و درجاتھا و نوعھا، وھذا ما نصت علیھ 
، من قانون العقوبات 368 ،367 ، 356إلى  355:لھا المواد منمن قانون الإجراءات الجزائري تقاب 678 و 677:المادتین

و علیھ یرد الاعتبار للمحكوم علیھ بقوة القانون و ذلك بعد انتھاء المھلة المحددة، و تبدأ ھذه المھلة من یوم . المصري
                                                 .حائزا لقوة الشيء المقضي فیھصیرورة الحكم بالإدانة 

  

  الفقرة الثانیة

  رد الاعتبار القضائي
 

إن رد الاعتبار القضائي ھو الطریق الثاني السریع في الآجال و المواعید و قد حدد المشرع إجراءاتھ                  
علیا الجھات المختصة للنظر في طلب رد الاعتبار القضائي و ھذا بعد تنفیذ العقوبة سواء ف كذاخاصة و ال ھو شروط

و حدد المشرع أیضا شروط و إجراءات  تقدیم الطلب و الآجال التي یجب   .أو افتراضیا، مثل حالات وقف التنفیذ
و یتم رد الاعتبار القضائي وفقا  .من قانون الإجراءات الجزائیة 693إلى  679:احترامھا  و ھذا في المواد من 
  :للشروط التي حددھا القانون و ھي 

 

عن المحكوم علیھم بعقوبة مقیدة للحریة و من یوم سداد الغرامة بالنسبة الإفراجوات من تاریخ مضي ثلاثة سن*   
.للمحكوم علیھم بھا      

. عن المحكوم علیھم بجنایة الإفراجمضي خمس سنوات من تاریخ *   
                        

 الوثائق المطلوبة لطلب رد الاعتبار
 

.القرار، و مكان ارتكاب الجریمة  أوالحكم  أصدرتجھة التي طلب یتضمن ھویة الشخص و ال*   
.و حكم علیھ بموجبھ  أدینالقرار الذي  أونسخة من الحكم *   
.و في حالة غیاب المستخرج یقدم الطالب شھادة تدل على عسره و بعدم قدرتھ على تسدیدھا*   
امتنع عن استلام المبلغ  أون الطرف المدني غائبا كا إنمنھا ، و  الإعفاء أوشھادة تثبت دفعھ للتعویضات المدنیة *   
. إشھادالعمومیة مقابل  ةالمبلغ بالخزینھذا  أودع قالمستح     

 

تحقیق حول سیرة و  بإجراءو بعد تقدیم الطلب مرفقا بالوثائق المطلوبة للسید وكیل الجمھوریة الذي یقوم بدوره 
إلى السید النائب العام بعد أخذ رأي السید قاضي  وجھكتوب یتقریر مالمحكوم علیھ ثم یعطي رأیھ بموجب  أخلاق

تطبیق العقوبات ثم تجدول القضیة أمام غرفة الاتھام للنظر في رد الاعتبار و تصدر قرارا بشأن ذلك یقضي برد 
                                                                                                                     .الاعتبار أو رفضھ 

 
 

 
 
 
 
 

.   345:علي عبد القادر القھوجي، المرجع السابق، ص) 1(  
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 الفرع الثاني
أوجھ الشبھ و الاختلاف بین العفو عن العقوبة و رد الاعتبار   

  

انقضاء العقوبة، بحیث ب)العفو الخاص(و العفو عن العقوبة رنظرا لارتباط كلا من نظام رد الاعتبا                  
و مادمنا في صدد دراسة نظام العفو ، ةمتفاوتیعتبران من الأسباب التي تمحي الآثار الجزائیة للعقوبة و لو بدرجات 

 لذلك وجب )العفو الخاص(، أیضا ما دام نظام رد الاعتبار قریب من العفو عن العقوبةعن العقوبة في ھذا الفصل
بینھما و التي سوف  و الاختلاف الشبھن ھذین النظامین و ذلك من خلال الوقوف على أوجھ التمییز و المقارنة بی علینا

                                                                     :  نتعرض لھا  في الفقرتین الموالیتین 
     
  

  الأولىالفقرة 
  و رد الاعتبار أوجھ الشبھ بین العفو عن العقوبة 

  
و نظام رد الاعتبار قلیلة جدا إن لم نقل منعدمة لذلك سوف  إن أوجھ الشبھ بین العفو عن العقوبة                   

  :نقتصر على ھذه الأوجھ
  

  من حیث الشروط: أولا
صدور حكم مسبق یقضي بإدانة  لا یتم تطبیقھما إلا بعد في كونھما یشترك نظام رد الاعتبار مع العفو عن العقوبة

  )1(. ھمالمت

  من حیث الآثار:ثانیا
رد  و علیھ متى تم تطبیق العفو عن العقوبة أو نظام. یلتقیان في كون أثارھما لا تمتد إلى حقوق الغیر نإن النظامی

الطرف المضرور بالتعویض عن الأضرار الناتجة عن الفعل المجرم و  ةالاعتبار لا یؤثران و لا یحولان دون مطالب
                                                                                                                        .المعاقب علیھ 

   

  الفقرة الثانیة       
  و رد الاعتبار أوجھ الاختلاف بین العفو عن العقوبة 

  

بقلیل من أوجھ  الشبھ بین العفو عن العقوبة و  كما رأینا في المطلب الأول أن أوجھ الاختلاف أكثر                    
، فان أوجھ الاختلاف بین العفو عن العقوبة و نظام رد الاعتبار كثیرة أیضا بالموازاة مع أوجھ  العفو عن الجریمة

                                                             : و علیھ سوف نوجز  أوجھ الاختلاف بین العفو عن العقوبة و رد الاعتبار فیما یلي. الشبھ بینھما التي ھي  قلیلھ

  من حیث المصدر: أولا
من  77ھو من اختصاص رئیس الجمھوریة یمارسھ في إطار صلاحیاتھ الدستوریة طبقا للمادة  العفو عن العقوبة 

ي حین أن رد الاعتبار یكون إما بقوة القانون فیأخذ حكم الحق المكتسب ،و إما بحكم عن الجھة ف 1996دستور 
                                           . من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 693 إلى 676القضائیة المختصة و ھذا طبقا للمواد من 

    

  من حیث الشروط: ثانیا
، بل یشترط وجود حكم نھائي  العفو عن العقوبة لا یشترط إتمام تنفیذ العقوبة المحكوم بھا كلیا أو جزئیاإذا كان 

شترط أن تكون في حین أن نظام رد الاعتبار ی ، كما یمكن منح العفو قبل البدء في تنفیذ العقوبة المحكوم بھا.بات
أما إذا كانت العقوبة المحكوم بھا ما زالت .العقوبة المحكوم بھا قد نفذت كلیا أو صدر عفوا عنھا، أو سقطت بالتقادم

ساریة النفاذ أو كانت موقوفة التنفیذ فلا یجوز طلب رد الاعتبار إلا بعد انقضاء ھذه العقوبة المحكوم بھا أو مدة وقف 
                                                                                                    .  التنفیذ

                                          
                                                     .            33:محمد قلیل ، المرجع السابق ،ص)  1( 
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  من حیث المجال:  ثالثا
   

، و یحرص عادة مرسوم العفو على  یمنح لشخص واحد أو أكثر مع ذكر أسمائھم يالعفو عن العقوبة  إجراء شخص
                                                           .إبعاد طائفة من المحكوم علیھم من الاستفادة منھ

، و جنایات القتل التخریبیة نایات الإرھاب و الأعمالو ھكذا جرت العادة في الجزائر على إبعاد المحكوم علیھم بج
                                                   .)1(.طنيوالعمد و الاغتصاب و المخدرات و الجنایات الماسة بالاقتصاد ال

  منھ  10في المادة ،لاسیما  السلم و المصالحة الوطنیة المتعلق بتنفیذه میثاق 01-2006الأمررقمجاء في   و ھذا ما 
التي تستثني الأشخاص الذین ارتكبوا أفعال المجازر الجماعیة أو انتھاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الأماكن 

على عكس ما نجده في نظام رد الاعتبار فھو لا یستثني أي شخص ، و  . العمومیة ، أو شاركوا فیھا أو حرضوا علیھا
    .علیھا قانوناادة منھ متى توافرت فیھ الشروط المنصوص بإمكان أي محكوم علیھ الاستف

  

  من حیث الاستحقاق: رابعا
  

ھو منحة للمحكوم علیھ من طرف رئیس الجمھوریة یمنحھ  متى توفرت لدیھ عناصر  العفو عن العقوبة إذا كان 
ثابت و دائم و  ار ھو نظام و لیس حقا للمحكوم علیھ ، في حین أن رد الاعتب يالملائمة العامة و في ظروف استثنائ

                                                                 .علیھ لیس مؤقتا أو استثنائیا  و ھو حق للمحكوم
                                                               

  من حیث الآثار: خامسا
  

كما  )2(.و یبقى الحكم قائما من حیث العود تنفیذھا،فیوقف  ، بھاكوم حوبة المالعق إلىتنصرف  العفو عن العقوبة  أثار
نة و یزیل كل ، في حین أن نظام رد الاعتبار یمحو الحكم بالإدا أن العفو عن العقوبة لا یشمل حتما العقوبات التبعیة

                                     .سة بأھلیتھ و حقوقھ المدنیةو خاصة تلك الما ،من ذلك زوال العقوبات التبعیة و المستقبل،نتائجھ في الحاضرو
                                                                         

عفو عن العقوبة و رد الاعتبار ، ھذا الأخیر الذي یمكن المحكوم علیھ ھذه ھي أوجھ الاختلاف بین ال                   
من استعادة مكانتھ السامیة في المجتمع ، و ھو وسیلة قانونیة یتم من خلالھا بقوة القانون أو بموجب حكم قضائي محو 

.الوصمة التي ینطوي علیھا حكم الإدانة فیسقط و تسقط أثاره بالنسبة للمستقبل   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
.       296:،ص2002أحسن بوسقیعة،الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة الأولى،الدیوان الوطني للأشغال التربویة،) 1(   

الطبعة الأولى، داردراسة مقارنة  –الطبیعة القانونیة والاختصاص و الإجراءات –رد الاعتبار في القانون الجنائي و القانون التجاري أنورالعمروسي ،) 2(      
     54:، ص2000الفكر الجامعي، الإسكندریة،         
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 المطلب الرابع
 التمییز بین العفو عن العقوبة  و قانون السلم و المصالحة

 

 نبعدما میزنا و قارننا بین العفو عن العقوبة و بعض الأنظمة المشابھة لھ كالعفو الشامل، العفویی                  
 جلھ في أجاء دور القانون الذي استفتي الشعب الجزائري من .انوني و القضائي، و نظام رد الاعتبارالق
لا و ھو قانون السلم و المصالحة الذي جاء بھ فخامة رئیس الجمھوریة السید عبد العزیز بوتفلیقة أ   2005سبتمبر29

المدني و كل الفعالیات الأحزاب  و قوى المجتمع  استقطب إجماع الخریطة السیاسیة و الفكریة و،وفي عھدتھ الثانیة
، و كذا معرفة المصالحة أوف الصلح یعرتلابد من  نقارن و نمیز بینھ و بین العفو عن العقوبةلذا و قبل أن .الوطنیة 

ك  ، ثم بعد ذلمع تحدید بعض التجارب التي سبقتنا  ،حة الوطنیة الذي جاءت بھ الجزائرھدف  قانون السلم و المصال
                                                   :الفروع التالیة في و یكون ذلك  و بین العفو عن العقوبة ھالاختلاف بینالشبھ و أوجھ قف علىنحاول أن ن

                                                       

 الفرع الأول
تعریف الصلح أو المصالحة    

 

.الناس  نالنفر بی إزالةخلاف المخاصمة و التخاصم و الصلح یعني و التصالح ، اسم بمعنى المصالحة :الصلح لغة  
.الموافقة بین المختلفین  إلىمعناه عقد یرتفع بھ النزاع بین الخصوم ، و یتوصل بھ : و في الاصطلاح  

 

 الصلحیقع و یصدر من طرف واحد بینما  إنما الأولو یختلف العفو عن الصلح و المصالحة في كون                     
المصالحة یكون بین طرفین ، و ھذا ما جرى في الجزائر حول مشروع السلم و المصالحة الوطنیة الذي جاء بھدف 

. لبة و الشمولیة لھذا الطرف أو ذلك عبر قبول حالة التنوع و عدم إشاعة روح الغثقافة التسامح و السلام  إشاعة
و  .فالتوافق و الحوار ھما أسس المصالحة الوطنیة ، كما أن الطریق الصحیح لحل كل المشكلات  مھما كانت كبیرة 

  :قد ثبت مشروعیة الصلح و المصالحة في الكتاب و السنة  كما سنرى فیما یلي
  
بین  إصلاح أومعروف  أوبصدقة  أمرمن  إلاھم لا خیر في كثیر من نجوا"یقول تعالى : ففي الكتاب   

فلا جناح  إعراضا أوامرأة خافت من بعلھا نشوزا  إنو "  أیضاو في قولھ تعالى  " .الناس                   
      ".یصلحا بینھما صلحا ، و الصلح خیرا إنعلیھما                 

)1(".الصلح جائز بین المسلمین" قال  )ص( يالنبھریرة رضي الله عنھ عن  أبوفقد روى :  السنة  أما  
 

في   2005و قد جاء المیثاق من اجل السلم و المصالحة الوطنیة الذي اقترحھ رئیس الجمھوریة في سنة              
سة ، الخام إلى الأولىاقتراح عفو عام على الفئات المذكورة في النقاط من  إلىالسلم  بلاستتباالرامیة  الإجراءاتباب 

 إلىالمحكوم علیھم و الموجودین رھن الحبس  و ھذا في النقاط  من السادسة  للأفرادعفوا خاصا  أیضاكما اقترح 
و للحفاظ تعزیز التماسك الوطني  إلىرامیة  إجراءاتفي نفس السیاق تضمن المیثاق  أیضا. الثامنة من نفس المیثاق 

                                                    .لاندثارا و على المجتمع و الأمة الجزائریة من التناحر
 
 

                                                                                                           
 
 
 
 

 
:على الموقعة الدولیة للمحاماة للمجموع 30/04/2007:مقال حول الصلح و المصالحة في الشریعة الإسلامیة منشور بتاریخ) 1(  

http://www.arlawfirm.com/ADVdetails.asp?id=941 
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أداة حضاري ،و بالمختصر المفید تعتبر المصالحة الوطنیة التي اعتمدھا الشعب الجزائري كمشروع                     
التي ھي من صمیم دیننا  و المصالحة التسامحإستراتیجیة مستلھمة من الموروث الحضاري للجزائر القائم على قیم 

جمیع الشعوب التي عانت  أنتنبني على قراءة متأنیة للحاضر و المستقبل ، ذلك  ةواقعیو  أسسالحنیف ، و تنطلق من 
تھدید  إنو ....نتیجة تذكرأي  إلىالاقتتال لایوصل  إنویلات ما عانتھ الجزائر ، تصالحت مع نفسھا و ذاتھا ، كما 

                                                                                                           )1(.لوطني ، و بالتالي خیانة لعھد الشھداء في نھایة المطاف استقلالھا ا
مالك  أمثالالجزائریین  ثقافة السلم و المصالحة نادى بھا الكثیر من المؤرخین و المصلحین أن أیضا                      

السلم و  أنالسلم و المصالحة ، و  إلىدعى " العلامة عبد الحمید بن بادیس رحمھ الله لما  الإمامبن نبي و كذا 
فة لو لو كانت مخا آراءهو یسلم بوجوده و یحترم  بالأخریعترف  أن إلیھماالمصالحة یفرضان على كل من یدعو 

 ءالفرقاحقن الدماء و جمع الشمل بین كل  إلىالمصالحة الوطنیة   السلمقانون  ھإلیو ھذا ما  دعى  )2(. لأفكاره
و ھذا ما جاء في  لاستعادة الأمن والطمأنینة و الاستقرار و مشاربھم  و توجھاتھم الحزبیة أطیافھمبمختلف  نالسیاسیی

                                                                                                                     .دیباجة المیثاق 
على أن المصالحة الوطنیة الحقیقیة یستلزم منا "متحیة.م/ علم الاجتماع السید و في ھذا الصدد یلح أستاذ                  

الوطني عن طریق الحواریقھ الجمیع وھذا كلنا على اعتبار المیثاق كمشروع المجتمع الجزائري برمتھ یشترك في تحق
                                                 )   3(".تقحم فیھ كل القوى و الإمكانات الممثلة لحقیقة و تطلعات الشعب ، الجاد

و لیست الجزائر الوحیدة  التي عرفت ھذه الظروف الصعبة التي مرت بھا و حاولت من خلال ھذه                           
تواكب  أنالمتعلق بتنفیذه ،  الأمرالسیاسیة المتمثلة في المیثاق من اجل السلم و المصالحة الوطنیة و كذا لمبادرة ا

و التي تدخل ضمن العدالة الانتقالیة التي تھدف من ورائھا ھذه  ، المبادرات المتخذة في العالم عبر العدید من الدول
الة و التوفیق بین العقوبة و التخلي عنھا  و ذلك حفاظا على المصلحة العلیا تحقیق العد إلىمن بینھا الجزائر  الأخیرة

مجال لجان الحقیقة و المصالحة الوطنیة   نذكر بعض المحاولات و التجارب الدولیة في أنو في ھذا المقام نود . للبلد 
                                                                                                 : و ذلك في الفرع الموالي 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مجلة تاریخیة سیاسیة و ثقافیة تابعة ، 21: ص ،  2006، جویلیة  168المصالحة الوطنیة أو مصیر أمة ، مقال لقسم التحریر ،مجلة أول نوفمبر ، العدد ) 1(  
                                                                                                                           .  للمنظمة الوطنیة للمجاھدین الجزائر       

مداخلة الدكتور محمد المیلي ، بعنوان ثقافة السلم و المصالحة في فكر ابن بادیس ، محاضرات و بحوث ألقیت  في : للمزید من التفاصیل ، راجع ) 2(   
بعنوان الجذور التاریخیة و الفكریة لمعاني السلم و المصالحة في مشروعي العلامة الشیخ  –بقسنطینة  2006ماي 24/25الملتقى الوطني المنعقد یومي         

.     عبد الحمید بن بادیس و المفكر مالك بن نبي ، مدیریة الثقافة لولایة قسنطینة        
)3(  M , Methia ,Réconciliation avec soi , Edition Methia , Volume III , p : 143 .                                                       
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 الفرع الثاني
 محاولات بعض الدول في مجال لجان الحقیقة و المصالحة الوطنیة

  
ھو في  2005ترحھ رئیس الجمھوریة سنة جل السلم و المصالحة الوطنیة الذي اقأالمیثاق من  إن                           
و في ھذا الصدد . الدولیة في مجال لجان الحقیقة و المصالحة  التجارببعض  إلیھما ذھبت  إلى أساساالحقیقة یھدف 

و ذلك تحت ضغط  1974لجنة للحقیقة و المصالحة عام   أولشكل  أمینعیدي  الأوغنديالدكتاتور  أننذكر ، 
 إلیھمن نشر التقریر النھائي الذي توصلت  الأوغندي، غیر انھ في النھایة رفض النظام  الإنسانمجموعات حقوق 

 لجانا لنفس الغرض ، حیث اقتفت أخرىو من ذلك شكلت بلدان  .من توصیاتھ  أياللجنة للرأي العام، كما رفض تنفیذ 
                                                                                                                                          )1( : كل من

  

بین  تللبحث في حالات القتل الجماعي التي حدث الأرجنتینیةالوطنیة  اللجنةالتي شكلت  )1985-1983(الأرجنتین 
لتزامنھا مع تدھور  مھب الریاح و ذلك نظرا الأرجنتینلكن ذھبت المصالحة الحقیقیة في  ، 1983-1976عامي

                                                                                        .   ظروف المعیشة على المستوى المعیشي
                                                     

تشكیل لجنة وطنیة  1990في سنة  سیو ایلوینباتریسنة قرر الرئیس  17بعد حكم دموي دام  )1991-1990(التشیلي 
بالمعلومات الحساسة ، و  أعضائھالمحدودیة صلاحیة اللجنة و رفض الجیش بتزوید  راو نظ،للحقیقة و المصالحة 

                                   .خلال الحرب  أفعالھابیان تدافع فیھ عن  إصدار إلى الأمنجنة سارعت قوات لبمجرد نشر التقریر لھذه ال
                                                                                                

و الجناح الیمیني للجیش  لغواتیمالاالاتحاد الثوري الوطني لقد أدى النزاع الذي اندلع بین  )1999-1997(قواتیمالا
و على أثره جاءت لجنة توضیح الحقائق التاریخیة في ألف غواتیمالي ، 200إلى مقتل أكثر من  1996-1960عامي

 من العقابأجزاء و الذي افلت من خلالھ اغلب العسكریین الیمینیین  9 و أصدرت بعد عامین تقریرا من 1997جویلیة
و لما حاول احد رجال الدین نشر تقریر یسرد فیھ جرائم ھؤلاء اغتیل في الحین ، و لا تزال بفضل منح العفو الشامل،

                                                                                    .لاعقاب جاریة في غواتیمالا لثقافة ا
                        

 أثارعلى التعافي من  إفریقیالجنة الحقیقة و المصالحة لمساعدة شعب جنوب  أنشأت)2000-1995( فریقیاإجنوب 
بناء على جلسات استماع یدلي خلالھا الذین  2000- 1995جنة بین عامي لو قد عملت ھذه ال. الماضي الدموي 

بتجاوزات  الأمر، سواء تعلق  الأخر تجاوزات ارتكبوھا في حق الطرف أیةالعنف بشھادتھم حول  أعمالتورطوا في 
                                                                                    .البیضاء  الأقلیة أو الأفارقةفي حق 

محاكم  إنشاءبمعنى انھ و بدلا من ،الجزئي بدل تصور العدالة العقابیة  أواعتمدت اللجنة تصور العفو المشروط  
على جلب ھؤلاء للاعتراف بأخطائھم و ، فإنھا اعتمدت  الإنسانضد المتورطین في خروقات حقوق   أحكاماصدر ت

                                                          .    طلب الصفح ممن لحقھم الأذى في ذواتھم و ذویھم و أملاكھم 
ومن بینھا  الإنسانن الحقیقة للتعامل مع خروقات سابقة لحقوق لجا أسلوبو مؤخرا انتھجت العدید من البلدان  

                                                                                       .نیجیریا ، بنما ، تیمور الشرقیة ، سیرالیون 
رئیس الجمھوریة السید عبد  بھ الذي جاء جل السلم و المصالحة الوطنیةأاقتراح المیثاق من  إلىلذلك اتجھت الجزائر 

لتنفیذ  كآلیاتتنفیذ المیثاق و كذا المراسیم الرئاسیة الصادرة   المتضمن 01- 2006رقم  بالأمر أتبعةالعزیز بوتفلیقة ، و 
، و فعلا تجسدت المصالحة الوطنیة و احتضن الشعب الجزائري  ھذا المشروع المجتمعي و  أیضابنود المیثاق 

و التي دخل فیھا المجتمع في دوامة من العنف و  السابقة ،العشریة  ةعانھا طیلالتي  المآسيرغم المحن و  الحضاري
                                                  .العزیز الخییرین لھذا الوطن الأبناءیحمد عقباه لولا ھذا المشروع و  لا ما إلىیؤدي بالجزائر  أنالذي كاد  أللأمن

  
(1) للمزید من التفاصیل ، راجع :المقال المنشور یوم 2005/03/28 ، لكاتبھ :عادل زقاغ ، بعنوان : نحو تحریر مضامین مفھوم المصالحة ،الموقع :              

       http://www :geocities.com/adelzeggagh/recon.html !? 200830         
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 زكاه الشعب الجزائري جاء كإطار عام و ، المیثاق من اجل السلم و المصالحة الوطنیة  إلىرجعنا  إذا                   
و فعلا اصدر  .قصد تجسید ما جاء في بنوده  الإجراءاتخول  و فوض بذلك لرئیس الجمھوریة اتخاذ جمیع  و ،

تنفیذ المیثاق المذكور ، الذي تضمن في الباب الثاني بعنوان  إجراءاتالمتضمن  01-2006رقم الأمر الرئیس
من  النقاطو جاء في  . اعفوا عام تتضمنالتي  8إلى  4استتباب السلم و لاسیما في النقاط من  إلىالرامیة  الإجراءات

المتعلق بتنفیذه في ھذا الفصل  الأمرالمیثاق و  نم لذا سوف نقارن بین كل) . كلي و جزئي(عفوا خاصا  19 إلى 16
و ) . العفو الشامل أو العام(الجریمة ن، و في الفصل الثاني نقارنھما مع العفو ع )العفو الخاص(مع العفو عن العقوبة

ما حتى نتمكن من التمییز و المقارنة بینھما یستلزم علینا الوقوف على أوجھ الشبھ و الاختلاف بینھما ، و ھذا 
                                                                              :  سنوجزھا في الفرعین الموالیین

 

الثالثالفرع   
 أوجھ الشبھ بین العفو عن العقوبة و قانون السلم و المصالحة

 

 01-2006رقم الأمرا ذطنیة و كجل السلم و المصالحة الوأیشترك  العفو عن العقوبة  مع ما جاء في المیثاق من 
:المتعلق بتنفیذه  في   

       
   .انقضاء العقوبة أنھم  من أسباب  *        
  

یشتركون في كونھم لا یتوقف تطبیقھم  على إرادة المستفید منھم بل مفروضون على المحكوم علیھم ، فلا *          
   . یقبل رفضھم أو تنازلھم متى تم إصدارھم           
          

یتشابھون أیضا  في كونھم لا یؤثرون على حقوق الغیر المضرور من الجریمة ، و صدورھم لا یؤثر على*            
الذي تكفلت  01-2006رقم  الأمرو ھذا ما جاء في . إمكانیة المطالبة بالتعویض عن الأضرار التي لحقتھم           
الأضرار التي لحقت بما یسمى  عن كل الصادرة بعد ذلك بالتعویض ةالرئاسیالدولة من خلالھ و المراسیم            
.بضحایا المأساة الوطنیة           

                                                 
السلطة صادرین عنیشتركان في كونھما المتعلق بتنفیذ المیثاق نجدھما الأمرنة بین العفو الخاص وبالمقار*         
خولت لرئیس 1996دستور  7الفقرة  77بحیث إذا رجعنا إلى المادة ،)رئیس الجمھوریة(نفیذیة ممثلة فيالت           

الجمھوریة إصدار العفو الخاص ، أیضا الأمر المتعلق بتنفیذ المیثاق أصدره رئیس الجمھوریة طبقا            
بین  أوالمجلس الشعبي الوطني  في حالة شغور بأوامر من نفس الدستور انھ یحق لھ التشریع 124للمادة            
دورة لھ  أولمن  غرفتي البرلمان في  دورتي البرلمان، و یعرض الرئیس النصوص التي اتخذھا على كل            
المتعلق بتنفیذ المیثاق حیث عرض على البرلمان و صادق  الأمر إصدارلتوافق علیھا ، و ھذا ما تم بعد            

      .     بالإجماع أعضائھعلیھ         
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الرابعالفرع   
وقانون السلم والمصالحة بین العفو عن العقوبة الاختلافأوجھ   

 
   

المتعلق بتنفیذ  الأمرالاختلاف بین العفو عن العقوبة و المیثاق من اجل السلم و المصالحة الوطنیة و كذا  أوجھتتمثل 
:فیما یليالمیثاق   

     

العفو الخاص یصدر عن رئیس الجمھوریة بمرسوم رئاسي  أي صادر عن السلطة التنفیذیة، بینما *         
المیثاق من اجل السلم و المصالحة الوطنیة اقترح من طرف رئیس الجمھوریة و استفتي فیھ             
. ون أي یعتبر صادر من السلطة التشریعیةالشعب و مر على غرفتي البرلمان و جاء في شكل قان            

 

العفو الخاص فھو یعفي المحكوم علیھ من العقوبة فقط و یبقى حكم الإدانة ، بینما قانون السلم و *          
من18لىإ16المواد من (فیھما العفوین الخاص  اتعلق بتنفیذه جاءمو المصالحة الوطنیة و الأمر ال            
.)  من الأمر 9لىإ 4المواد من (و العام) 01-2006قمالأمر ر            

 

شخصي خاص بشخص واحد أو عدة أشخاص یشتركون في صفات) العفو الخاص(العفو عن العقوبة*          
معینة، لكن قانون السلم و المصالحة الوطنیة جاء كإطار عام في شكل میثاق و ترك فرصة تحدید             
التي أصدرت الأمر المتعلق بتنفیذ المیثاق و حدد الفئات المعنیة بالعفو نھ إلى السلطة التنفیذیةالمستفیدین م            
  .العام و الفئات المعنیة بالعفو الخاص           

  

أخرى  یكون بالإعفاء الكلي أو الجزئي للعقوبة أو باستبدالھا بعقوبة) العفو الخاص(العفو عن العقوبة *          
       جزئھ الأول  اخف منھا ، لكن قانون السلم و المصالحة الوطنیة و خاصة الأمر المتعلق بتنفیذه جاء  في           
نمنھ في المواد م بینما جاء في الجزء الثاني 9إلى  4المواد من  )العفو الشامل أو العام(عفو عن الجریمة             

                          ) .منھا خف أالعقوبات بعقوبات  لاستبداكلي و جزئي و (عفوا خاصا 19إلى  16         
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و على العموم و بصفة موجزة فان المیثاق من اجل السلم و المصالحة الوطنیة و كذا الأمر                     
ل و الإجراءات العملیة التي یتعین المراح، و كذا   هكیفیات تنفیذیبین إجراءات ول جاء المتعلق بتنفیذه و الذي

حالات انقضاء الدعوى العمومیة أو العفو أو استبدال  و علیھ فان . طرف الھیئات المكلفة بالتنفیذ إتباعھا من
 87و  ،  5مكرر  87مكرر إلى  87أو تخفیض العقوبة لفائدة مرتكبي الأفعال المنصوص علیھا في المواد 

و الإجراءات  الذین یمتثلون لأحكام ھذا الأمر،بو الأفعال المرتبطة  10 مكرر 87إلى ) 2الفقرة( 6مكرر 
التكفل بضحایا المأساة الوطنیة ، و كذا إعانة الدولة للأسر المحرومة التي  إلىالإداریة و القضائیة الرامیة 

الأمر و المراسیم  ابتلیت بضلوع احد أقاربھا في الإرھاب، و الدور المنوط بالسلطات المكلفة بتنفیذ أحكام ھذا
  . الرئاسیة المتخذة لتطبیقھ

شخاص المعنیین المحددة للأ لإجراءات با ، أحكام میثاق السلم و المصالحة الوطنیة و بصورة موجزة جاءت 
و یختص قضاة النیابة و التحقیق و . بالعفو، و انقضاء الدعوى العمومیة،و كذا استبدال أو تخفیض العقوبة

  :ة ھذه الإجراءات كما یليغرف الاتھام بمعالج

 الأشخاص الذین یستفیدون من انقضاء الدعوى العمومیة أو العفو، أو استبدال أو تخفیض العقوبة
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 :أو تخفیض العقوبة الذین یستفیدون من انقضاء الدعوى العمومیة أو العفو ،أو استبدال الأشخاص -أ

  :ون من انقضاء الدعوى العمومیةالذین یستفید الأشخاص*

 )الأمر من 4المادة (الفئة الأولى 

 6مكرر  87و  ، 3مكرر 87 إلىمكرر  87علیھا في المواد  الذین ارتكبوا الأفعال المنصوص الأشخاص
السلطات  إلىقانون العقوبات و الأفعال المرتبطة بھا الذین سلموا أنفسھم  من 10مكرر  87 إلى) 2الفقرة(

العمل  ،أي من تاریخ انتھاء 2006فبرایر  28 إلى 2000بنایر ستة  13أثناء الفترة الممتدة من  تصةالمخ
 .الحالي تاریخ صدور الأمر إلىبالقانون المتعلق باستعادة الوئام المدني 

من  10ذكورة في المادة ملھذه الفئة و الذین ارتكبوا الأفعال ال المنتمون الأشخاص و یستفید من نفس التدابیر
 .فیھا شاركوا أو الأمر

یتعین على النیابات العامة المختصة معالجة الحالات التي تعني ھذه الفئة عن طریق إصدار مقررات انقضاء 
 أو قرارات أوامرأو تقدیم الالتماسات أمام قضاة التحقیق أو غرف الاتھام لاستصدار  الدعوى العمومیة

الذي یثبت تسلیم  محضر ضابط الشرطة القضائیة إلىني بالاستناد انقضاء الدعوى العمومیة فور تقدیم المع
 .المعني نفسھ خلال الفترة المذكورة أعلاه

 )الأمر من 5المادة (الفئة الثانیة 

 6مكرر  87و ،  3مكرر  87 إلىمكرر  87المنصوص علیھا في المواد  الأشخاص الذین ارتكبوا الأفعال
الذین یقررون فردیا أو جماعیا و  نون العقوبات و الأفعال المرتبطة بھا من قا 10 مكرر 87 إلى) 2الفقرة (

النشاط  الكف عن ممارسة 2006أوت  31 إلى 2006أشھر الممتدة من أول مارس  06مھلة الستة  خلال
ذخائر و متفجرات و كل  الإرھابي أو التخریبي و یمثلون أمام السلطات و یسلمون ما لدیھم من أسلحة و

 عنھا رى ذات علاقة بالأفعال التي توقفواوسیلة أخ

 )الأمر من 6المادة (الفئة الثالثة 

التراب الوطني الذین یجري البحث عنھم لارتكابھم فعل أو أكثر من  الأشخاص الموجودون داخل أو خارج
 الممتدة منأشھر  6أو الذین شاركوا فیھا، و یمثلون أمام السلطات خلال مھلة الستة  سالفة الذكرالالأفعال 

 . و یصرحون لدیھا بوضع حد لنشاطاتھم 2006أوت  31إلى  2006أول مارس 

 )الأمر من 7المادة (الفئة الرابعة 

التراب الوطني الذین ارتكبوا الأفعال المنصوص علیھا في المادتین  الأشخاص الموجودون داخل أو خارج
ون حدا لنشاطاتھم و یصرحون بذلك إلى من قانون العقوبات الذین یضع 5مكرر  87و  ، 4مكرر  87

 .2006 أوت 31إلى  2006أشھر الممتدة من أول مارس  6خلال مھلة الستة  السلطات

 )الأمر من 8المادة (الفئة الخامسة 

 )الأمرمن  17و  16المادة ( من العفو  الذین یستفیدون الأشخاص

بسبب ارتكابھم أو مشاركتھم في ارتكاب الأفعال  ائیایستفید الأشخاص المحكوم علیھم نھ                     
من قانون  10مكرر  87 إلى 7مكرر 87و ) 2الفقرة ( 6مكرر  87 إلىمكرر  87المنصوص علیھا في المواد 

 7المؤرخ في  106-06مرسوم الرئاسي رقم الالمرتبطة بھا، من العفو طبقا لأحكام  العقوبات و الأفعال
  .الوطنیة جراءات عفو تطبیقا للأمر المتضمن تنفیذ میثاق السلم و المصالحةالمتضمن إ 2006سنة مارس
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أفعال المجازر الجماعیة أو  اارتكبوالمحكوم علیھم نھائیا الذین  یستثنى من الاستفادة من العفو الأشخاص 
 .علیھا استعمال المتفجرات في الأماكن العمومیة أو شاركوا فیھا أو حرضوا انتھاك الحرمات أو

 تخفیض العقوبة أویستفیدون من استبدال  الذین الأشخاص

لأحكام الدستور، كل شخص محكوم علیھ نھائیا  تخفیض العقوبة، طبقا أومن استبدال  یستفید                   
 إلىمكرر  87من الأفعال المنصوص علیھا في المواد  أكثر أو مشاركتھ في ارتكاب فعل أوبسبب ارتكابھ 

لم  إذاالمرتبطة بھا  الأفعالمن قانون العقوبات و  10مكرر  87 إلى 7مكرر  87و ) 2الفقرة( 6مكرر  87
 ).من الأمر 18المادة (العفو  أوانقضاء الدعوى العمومیة  یستفد من

خارج التراب  أوالعقوبة الأشخاص الموجودون داخل  تخفیض أوكما یستفید أیضا من استبدال                  
أو تحریضھم على ارتكاب المجازر الجماعیة  أواشتراكھم  أولارتكابھم  لذین یجري البحث عنھمالوطني ا
المتفجرات  استعمال أوانتھاك الحرمات  أوتحریضھم على ارتكاب المجازر الجماعیة  أواشتراكھم  انتھاك أو

مارس  أولالممتدة من  ھرأش (06) السلطات خلال مھلة الستة أمامفي الأماكن العمومیة الذین یمثلون طوعا 
  ).الأمر(من  19المادة (نھائي تجاھھم و ذلك بعد صدور حكم قضائي 2006أوت  31إلى  2006

 

  بالكف عن ممارسة النشاط الإرھابي و التخریبي، و كیفیات  السلطات المؤھلة لتلقي الإخطار-ب
  المتعلق  2006رایر فب 28المؤرخ في  95-06الرئاسي رقم  المرسوم(تعاملھا مع الإخطار    
  :)من الأمر 13المادة  بالتصریح المنصوص علیھ في    
 

  )الرئاسي من المرسوم 1-2المادة (و كیفیة تلقیھ بالإخطارالمقصود 
 

الكف عن ممارسة النشاط الإرھابي أو التخریبي یصدر عن كل فرد  الإخطار ھو كل تعبیر عن الرغبة في
المجتمع في ظل أحكام میثاق السلم و المصالحة الوطنیة و ضمن آجال  أحضان إلى أو جماعة تقرر العودة

  .أشھر التي حددھا الأمر 06الستة 

و ) أشخاص أو منظمات (وسیلة مناسبة، مثل الوسطاء  یتم تلقي الإخطار من المعني أو المعنیین بكل
 2006الممتدة من أول مارس أشھر  06وسیلة اتصال، خلال مھلة الستة  أیةالأقارب و الرسائل و الھاتف أو 

  .2006 أوت 31 إلى
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 و تلقي تصریحاتھم الأشخاصمثول  إجراءات و الإخطارالسلطات المؤھلة لتلقي 

 :الوطني حالة وجود الشخص أو الأشخاص داخل التراب

  السلطات المؤھلة لتلقي الإخطار

 :التالیة تختص بتلقي الإخطار الھیئات 

 . كیلات الجیش الشعبي الوطنيقادة وحدات و تش -

 .      الأمنمصالح  لوؤومس -

 . قادة مجموعات و تشكیلات الدرك الوطني -

 . من قانون الإجراءات الجزائیة) 7الفقرة ( 15المادة  لو الشرطة القضائیة كما ھم محددون فيؤومس -

 . الولاة -

 .رؤساء الدوائر -

 .النواب العامون -

 . وكلاء الجمھوریة -

 الأشخاص و تلقي تصریحاتھم لسلطات المؤھلة للقیام بإجراءات مثولا

أدناه باستقبال الأشخاص الذین لا یحوزون أسلحة أو متفجرات أو ذخیرة أو  تختص السلطات المذكورة
ویقررون فردیا أو  ي ،التخریب الإرھابي أو أو وثائق، و كل وسیلة أخرى ذات صلة بالنشاط وسائل اتصال

 . من المرسوم الرئاسي 3عن نشاطاتھم المادة  قفالتو جماعیا

 . النواب العامون -

 . وكلاء الجمھوریة -

 .مصالح الأمن الوطني مسئولو -

 . مصالح الدرك الوطني مسئولو -

 . من قانون الإجراءات الجزائیة) 7الفقرة ( 15المادة  الشرطة القضائیة كما ھم محددون في مسئولو -
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و قلنا بأنھ یدخل ضمن الصلاحیات الدستوریة لرئیس  قت في ھذا الفصل إلى تعریف العفو عن العقوبةلقد تطر
، حیث یجوز لھ بموجب ھذه المادة أن یعفي المحكوم علیھ من العقوبة سواء  7الفقرة  77 الجمھوریة و ھذا طبقا للمادة

لجمھوریة بإصدار العفو الخاص كلما اقتضت الضرورة و یقوم رئیس ا. كلیا أو جزئیا أو استبدالھا بعقوبة اخف منھا 
لذلك بعد أن یأخذ الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء ، و یكون ھذا العفو عادة في المناسبات الدینیة أو 

                                                                                             .الوطنیة
و كل الانتقادات الموجھة لھذا النظام سواء الفلسفیة بمختلف الطبیعة القانونیة للعفو عن العقوبة  إلىبعد ذلك ت ثم تطرق

وجدنا أن و حسب بعض الفقھاء إلى اعتبار العفو عن العقوبة یخل بمبدأ . تیاراتھا و مدارسھا ، أو من الناحیة العملیة 
و من الناحیة العملیة تعرضت إلى كل الاتجاھات المختلفة " . نتیسكیوم"الفصل بین السلطات الذي نادى بھ الفقیھ 

فمنھا من یعتبر العفو عن العقوبة عمل من أعمال السیادة و البعض الأخر یعتبره عمل قضائي و فریق أخر اعتبره 

            .  و حددنا موقف القضاء منھ الذي لم یعطیھ أي وصف وتكییف لكنھ بخلھ من حق الطعن فیھ. عملا إداریا
                                                                                                 

 إقامةانھ مشروعا و لھ دورا بارزا في  فوجدتمشروعیة العفو الخاص و فوائده  الى ترقطتطلب الثالث مفي ال أما
صة للمحكوم علیھ ، و  تعرضت أیضا لفوائد العفو وھي كثیرة نذكر الخامصلحة الالعدل الاجتماعي من جھة و یحقق 

منھا أن ھذا النظام من وسائل تصحیح الأخطاء القضائیة التي لا یمكن تداركھا لانقضاء طرق الطعن القانونیة العادیة 
معینون  ق العفو عن العقوبة و وجدنا انھ شخصي یستفید منھ شخص أو أشخاصاثم  حددنا نط. و غیر العادیة 

 أما) . الفردي ، الجماعي ، البسیط ، الشرطي ، المختلط ، القضائي( صور العفو عن العقوبة الى حصرا، ثم تطرقت
  .الشروط الموضوعیة و الشكلیة إلىشروط العفو عن العقوبة فقسمتھا 

 

:الشروط الموضوعیة   
:      تتمثل في   

. یكون الحكم جنائیا صادرا عن ھیئة قضائیة إن*      
.إن یكون الحكم نھائیا استنفذ كل طرق الطعن العادیة أو غیر العادیة*      
.إن یكون الحكم بعقوبة منفذة *      

 

:الشروط الشكلیة  
:تتمثل في   

.طلب العفو و كیفیة تقدیمھ*      
.من لھ الحق في تقدیمھ *      
.الجھة التي یقدم إلیھا طلب العفو عن العقوبة *      

إصدار العفو عن العقوبة و مجال تطبیقھ و یكون بمبادرة من رئیس الجمھوریة أو  ةب الرابع حددنا كیفیأما في المطل
ة الموجھة یبطلب من المحكوم علیھ و حددت كیفیة إصدار مرسوم العفو و طریقة تطبیقھ و حتى التعلیمة الوزار

. لح القضائیة و المؤسسات العقابیةالمصا إلىللتطبیق و المبینة لكیفیة تطبیق مرسوم العفو و ھي موجھة   
 أنو وجدنا ) الإدانةالحكم و (و في المبحث الثالث حددت أثار العفو عن العقوبة  سواء في مواجھة المحكوم علیھ 

 الأحكامقرار العفو لا یمس بمنطوق الحكم  و یبقى مسجلا في صحیفة السوابق العدلیة للمحكوم علیھ ، و لا تمحى ھذه 
المتھم عن الفعل المرتكب بعد  بإدانةالعفو لا یمس بالحكم القاضي  أیضا. القانوني  أوعتبار سواء القضائي برد الا إلا

العقوبات  یمس إلا  العفو عن العقوبة لا  أنو وجدنا .قائمة  الإدانةالجریمة و علیھ تبقى  أركانثبوت التھمة و تحققت 
                                                                                 .   فلا بد أن ینص علیھا مرسوم العفو  التكمیلیةالتبعیة و  ، أما ما دون ذلك كالعقوبات الأصلیة
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المدني و  بالتعویضمن الدعوى المدنیة و حقوق الغیر و وجدتھ لایمس  ثر العفو عن العقوبة على كلأثم وقفت على 
قائما و لا یحول العفو الخاص دون تمكین المتضرر من الجریمة المعفى عن عقوبتھا من المطالبة من التعویض  یبقى

                                            :العفو الخاص یمكن اختصارھا فیما یلي أثارو مھما یكن فإن جمیع . 
    

                     .لا یعفي المحكوم علیھ من العقوبات التبعیة و التكمیلیة  الأصلیةالعفو عن العقوبة *   
                                                 .الحكم الصادر بالعقوبة المعفى عنھا یعتبر سابقة في العود *   

                                                           .ة لا یؤثر عن التعویضات للمدنیة العفو عن العقوب*       
، العفو  لكالعفو الشامالمشابھة  الأنظمةو بعض  حاولت التمییز و المقارنة بین العفو عن العقوبة الأخیرو في 

.                                                                                                         ة الوطنیة بینھ و بین قانون السلم و المصالح والقضائي و نظام رد الاعتبار، 
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)العفو الشامل(العفو عن الجریمة  

 
 تمھید

إلى  7الفقرة  77طبقا للمادة  1996كسلطة منحھا دستور  رأینا في الفصل الأول حق العفو عن العقوبة                  
رئیس الجمھوریة ،یمارسھا متى توفرت لدیھ شروط الملائمة العامة للمحكوم علیھ و المجتمع،و ما یترتب عن 

لذلك سوف نقابلھ في ھذا الفصل .من إلغاء كلي أو جزئي للعقوبة أو استبدالھا) العفو الخاص(ھذه الصلاحیةممارسة 
                                                        .       العفو عن الجریمة دبتحدی

البرلمان (عن السلطة التشریعیة ھو العفو الرسمي الذي یصدر  إن المقصود بالعفو عن الجریمة                  
ویكون الغرض منھ سلب أو نزع الصفة الجرمیة عن الوقائع و . 1996من دستور 7الفقرة  122طبقا للمادة) بغرفتیھ

الأفعال التي كانت قبل صدوره تشكل أفعالا جرمیھ معاقب علیھا، أي تصبح ھذه الأفعال كأنھا لم یجرمھا المشرع 
و یھدف إلى تحقیق التھدئة .مباشرة سقوط و انقضاء الدعوى الجزائیة عن الجریمةو ینتج عن العفو . أصلا 

خلال  نالاجتماعیة لكي یتھیأ المجتمع بأن یمضي في مرحلة جدیدة في حیاتھ المتجددة و ھذا ما سعت إلیھ الجزائر م
والسیاسي مع الظاھرة الإرھابیة  للتعامل الأمني 1995وضع أطر قانونیة  التي تبنتھا السلطات العمومیة ابتداء من سنة

التي استدعت بالنظر إلى تفاقم ھمجیتھا إلى تفكیرا استراتیجیا قائما على منظور جدید جامع بین أبعاد 
اجتماعیة،دینیة،سیاسیة ،قانونیة و میدانیة لتفكیك الجماعات الإرھابیة و شبكات الدعم لھا بتقدیم مجموعة من 

 و ، قتیل ألف 002أكثر من ( التي سببت لعدول عن الأعمال الإجرامیة و التخریبیةالتحفیزات الجزئیة لعناصرھا ل
قلت المبادرات  . )ملیار دولار 20خسارة تفوق  ، و  1992مھجرا منذ عام  1500.000مفقودا و  1500أكثر من 

السلم و المصالحة  اق من أجلالمیث –الوئام المدني  استعادة قانون –قانون الرحمة  -: ھيالثلاثة التي أقرتھا الدولة 
و قد سبق   -دراسة مقارنة -و ما دمنا نحن في صدد دراسة أنظمة العفو في قانون العقوبات الجزائري.   الوطنیة

التطرق في الفصل الأول إلى العفو عن العقوبة و قارناه ومیزنا بینھ و بین بعض الصور المشابھة لھ، و كذا مع ما 
و  لھذا سوف نتطرق في ھذا الفصل الثاني و بنفس الطریقة إلى العفو عن الجریمة. لمصالحة جاء في قانون السلم و ا

نقارنھ و نمیز بینھ و بین بعض الصور المشابھة لھ و كذا مع ما جاء في قانون السلم و المصالحة في المباحث 
                                                                                                                         :الموالیة
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العفو عن الجریمة: المبحث الأول  
 

میة، ھذه الأخیرة نصت علیھا أغلب ھو من بین أسباب انقضاء الدعوى العمو إن العفو عن الجریمة                     

، التقادم، صدور حكم نھائي، إلغاء القانون الجزائي، الصلح العفو الشامل وفاة المتھم،: التشریعات و المتمثلة في
و ما دمنا في صدد دراسة العفو الشامل في ھذا المبحث سنتطرق إلى تعریفھ ، طبیعتھ . القانوني و سحب الشكوى

وعلیھ  سنعالج ھذه  .یتخذھا ھذا العفو وعیتھ ثم نختمھ بنطاقھ القانوني محددین بذلك الصور التيالقانونیة، مدى مشر
                                                   :النقاط في المطالب الأربعة الموالیة

                                                 

یمةتعریف العفو عن الجر:المطلب الأول  
 

فتنوعت التعاریف  الأمر الذي  ، أجتھد شراح القانون الجنائي لإیجاد تعریفا جامعا للعفو عن الجریمة                     
دفعنا إلى التطرق لبعضھا كما فعلنا في الفصل الأول أثناء تعریفنا للعفو عن العقوبة، و ھذا قصد الوصول إلى 

                                                                      .  التعریف الذي نراه مناسبا و أقرب لھ
تنازل من الجماعة عن ملاحقة المتھم یترتب علیھ محو الصفة الجزائیة عن الفعل بأثر رجعي و "ھناك من عرفھ بأنھ 

                                                                               )1(.تعطیل أحكام قانون العقوبات بالنسبة للواقعة التي شملھا

   وھناك من عرفھ بأنھ محو للصفة الجرمیة عن الفعل المرتكب ،و ھو ذو مفعول رجعي یرتد إلى وقت ارتكاب 
ني و ھناك من قال عنھ بأنھ إجراء قانو .الجریمة التي یشملھا العفو فیزیل عنھا الصفة الجرمیة و تعتبر كأن لم تكن

                                                                                                                                                  )2(.یجرد السلوك الإجرامي الذي یرد علیھ من صفتھ التجریمیة بأثر رجعي

فو العام إزالة الصفة الجنائیة تماما عن الفعل المرتكب و محو أثاره سواء قبل رفع الدعوى أو بعد رفعھا و یقصد بالع
قبل صدور الحكم و بعد صدور العقوبة فھو یحول دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات الدعوى و یوقف إجراءات 

                                                                                                            )       3(.المحاكمة و یمحو العقوبة الصادرة
كما یتضح من اشتقاق ھذه الكلمة ، ھو مؤسسة تتیح للمجتمع أن یطوي في النسیان الإجراءات ) الشامل(العفو العام

سة كما یتبین من اسمھا قد أتت من مصدر إن ھذه المؤس.ذات الطابع الجزائي و التي لا یرغب أن تبقى في الذاكرة
                                                                           )    4(.یوناني، و في القانون القدیم كانت موجودة تحت اسم الإلغاء العام 

مرتكب، بحیث یصبح في حكم إجراء تشریعي، یقصد بھ إزالة الصفة الإجرامیة عن الفعل ال) الشامل(العفو العام
و ھو بھذا المعنى یعد استثناء على نص التجریم، إذ أنھ یفید عدم . الأفعال المباحة التي لم یجرمھا المشرع أصلا

                                                                                                        )5(.تطبیق ذلك النص على الفعل الذي صدر العفو عنھ
وھناك من عرف العفو الشامل بأنھ إجراء قانوني یھدف إلى تعطیل الدعوى الجنائیة الناشئة عن الجرم الذي وقع، مع 

                                                                                                  )6(.بقاء الفعل مؤثما بالنسبة لغیر من صدر بشأنھ العفو

بحیث تنقضي  أومحو صفة الجریمة عن الفعل المرتكب،بحیث لا ترفع عنھ دعوى " و عرف العفو الشامل أیضا بأنھ 
                                                                                    )7(".الدعوى المرفوعة عنھ أو یمحى الحكم الصادر بشأنھ

یر أن ھذه التعاریف منتقدة من جانب بعض الفقھ ، على أساس أن القول بأن العفو عن الجریمة یرفع عن الفعل غ
وصف التجریم في غیر محلھ،إذ أن الفعل لا یصبح مباحا للكافة، بل یستمر الفعل كجریمة یعاقب علیھا القانون خارج 

                                                                                                     .نطاق قانون العفو الشامل
 

                                                                                                  
                                                                       

. 117:ص، 1985النھضة العربیة، بیروت،  رعلم الإجرام و علم العقاب، دا ئالستار، مباد فوزیة عبد) 1(  
.   62:،ص1996نبیل عبد الصبور النبراوي،سقوط الحق في العقاب بین الفقھ الإسلامي و التشریع الوضعي،دار الفكر العربي، مصر،) 2(  
                                                             .  351:الحلبي ، المرجع السابق،ص،نقلا عن محمد علي السالم عیاد 705:مأمون سلامة ،ص) 3( 
.37:رابح غسان ،الوجیز في العفو عن الأعمال الجرمیة، المرجع السابق،ص) 4(  
.338و  337:صعلي عبد القادر القھوجي، المرجع السابق، ) 5(  
.43:عبد الحكیم فودة، المرجع السابق،ص) 6(  
.204:رمسیس بھنام،النظریة العامة للمجرم و الجزاء،منشأة المعارف،الإسكندریة،ص) 7(  
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العفو الشامل :"ھو كما یلي  فان التعریف الأقرب و الأكثر ملائمة للعفو عن الجریمة  ناو حسب رأی                    
على  )1(شق الجزاء فیھ خلال فترة زمنیة ماضیة،ھو إجراء تشریعي یشل القوة القانونیة للنص التجریمي ، بتعطیل 

".من صدر بشأنھ ھذا الإجراء  
التاریخیة ابتداء  دمن أقدم أشكال العفو الجنائي الذي عرفتھ كل العصور والعھو العفو عن الجریمة یعد                

القانون الروماني الذي تقبل فكرة العفو  انتقل إلى ممن الحضارة الیونانیة التي خلفت لنا تراثا فكریا وقانونیا ضخما، ث
اعتبارا انھ مصدرا مھما للقوانین المعاصرة،لذلك حولھ بدوره إلى القانون الفرنسي خاصة في المنظومة والشامل، 

و لم تظھر كلمة . القدیمة لفرنسا حیث أنتشر العفو  الشامل بصورة واسعة تحت اسم أو مصطلح الإبطال أو الإلغاء
وكان في أول الأخذ بھ . ل كسلاح فعال و استثنائي في ید السلطة العامة للدولة إلا في القرن الثامن عشرالعفو الشام

كنظام جزائي خاص ذو أھداف خاصة یصدر متعلقا بجرائم القانون العام و سرعان ما أدى ذلك التسلسل التاریخي إلى 
لتأدیبي ، و مثال ذلك القوانین الصادرة بفرنسا في ظھور العفو العام في المجال الضریبي ، و كذا العفو العام ا

وھي قوانین كلھا صادرة بالعفو لصالح الأشخاص الذین قاموا بإخفاء  28/06/1958 و 14/04/1952 و 31/12/1936
                                                                     )  2(.رؤوس الأموال في الخارج

ت أصبح العفو الشامل في ید السلطة العامة للدولة و لدى الحكومات المختلفة في دول العالم یتخذ ومن ذلك الوق 
و أصبح العفو عن الجریمة شیئا فشیئا . كإجراء قانوني في ظروف و مناسبات  و ظروف سیئة اجتماعیا و سیاسیا

ل ، حیث صدر بھا حوالي اثنا عشرة  نصا امرأ عادیا ، و كان یصدر قانون العفو في فرنسا مثلا كل عامین على الأق
 2002أوت 06المؤرخ في  1062-2002و أخرھا العفو العام لسنة  1939 - 1919:متضمنا للعفو العام فیما بین سنتي

                                                                                                                                .متضمن العفو الشامل
وھذا ما حدث في الجزائر التي شھدت عشریة سوداء ملیئة بالجرائم و التخریب و الدمار،كل ھذا نتج عن                

الجزائر من النظام الأحادي إلى التعددیة الحزبیة،  لالذي كان بدایة انتقا 1991مخلفات توقیف المسار الانتخابي لسنة 
لة عبر مساعیھا لتھدئة الأوضاع بإقرار جملة من التحفیزات التي تدخل ضمن أشكال و أنظمة العفو ، الدو حاولتف

ثم أقرت الدولة الجزائریة مباشرة بعد تولي رئیس . بدایة من قانون الرحمة في عھد الرئیس السابق الیمین زروال
الوئام المدني  و بعد  استعادة ،حیث اصدر قانون الجمھوریة السید عبد العزیز بوتفلیقة مقالید الحكم بعھدتھ الأولى

نتائجھ المعتبرة تمت ترقیتھ إلى قانون السلم و المصالحة الذین زكاھما الشعب الجزائري بنسبة عالیة في استفتاء 
                                                                                                                                 )      3(.شعبي

و قد أشارت أیضا الدیانات السماویة التي أرسلھا الله تعالى بواسطة رسلھ إلى عباده إلى العفو و خاصة                
ا الشریعة الإسلامیة السمحاء التي جعلتھ من أھم المبادئ التي نزلت بھا منذ قرون خلت كغیره من التعالیم التي جاء بھ

لكن رغم ذلك لم تتساھل في إقامة الحدود .الإسلام لتنقل بالبشر خطوات فسیحات إلى حیاة مشرفة بالفضائل و الآداب
و في معاقبة الواقعین في الخطأ و الجریمة،باعتبار أن ھذه الحدود قد وجدت للمصلحة العامة و إن كل جریمة یرجع 

كما .صلحة التعایش الاجتماعي الذي یتمیز بھ المجتمع الإسلاميفسادھا للجماعة و منفعة جزائھا إلى العامة و لم
قررت الشریعة الإسلامیة انھ لا یجوز العفو في ھذا النوع من الحدود و لا مساسھ بإسقاط أو تعدیل أو تخفیف لقولھ 

    )5(".تلك حدود الله فلا تعتدوھا:" و قولھ تعالى )4(".تلك حدود الله فلا تقربوھا: "تعالى

    نھا سمحت بالمقابل في الجرائم التي تمس حقا فردیا خالصا كحق القصاص للمجني علیھ بالعفو و الصفح غیر أ
  )                                                                 6(."بالعرف و أعرض عن الجاھلین  خذ العفو و أمر :" عملا لقولھ تعالى

                                                                
 
 
 
 
 
 

.63:نبیل عبد الصبور النبراوي، المرجع السابق،ص) 1(  
Merle Et Vetu : Traité De Droit Criminel-Droit Pénal Général-Ref.  op. cit, p : 943.  944 .   )2(   

حول  2005سبتمبر  29، یتعلق بنتائج استفتاء  2005وافق لأول أكتوبر سنةالم 1426شعبان عام  27المؤرخ في  05/د.م.إ/ 01الإعلان رقمراجع ) 3(  
.                                                            المیثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنیة  الصادر عن المجلس الدستوري        

.       185:سورة البقرة، الآیة) 4(   
. 229:ةلآی، االبقرةسورة ) 5(  
.199:سورة الأعراف، الآیة) 6(  
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فستر الجرائم مستحسن و مستحب في الإسلام و الأمر بالحسنى و الصلح و التسامح مع الجاني قد                     
یؤدي إلى توبتھ و عدم رجوعھ لإتیان الفعل المجرم و خاصة في جرائم التعازیر،حیث رغب سبحانھ و تعالى في 

و قولھ تعالى  )1("و إن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحیم :"لصفح و وعد بجزائھما لقولھ تعالىالعفو ا
فدلالة الآیات القرآنیة و كذلك ما   )2("و لیعفوا و لیصفحوا ألا تحبون أن یغفر الله لكم و الله غفور رحیم :"أیضا

وجوب العفو و الصفح و مقابلة السیئة بالحسنة و المنكر  زخرت بھ السنة النبویة الشریفة قولا و عملا واضحة على
أن تبدو خیرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فان الله :"لقولھ تعالى. بالمعروف حتى تشیع مكارم الأخلاق بین المسلمین

                                                                                                       )  3(".عفوا قدیرا
الإسلامیة قد أرست نظاما قانونیا متكاملا بمبادئ سامیة عرفت بذلك مبدأ العفو  ةبھذا كانت الشریع                   

و .    بنوعیھ عن العقوبة و العفو عن الجریمة قبل قرون كثیرة سابقة عن النظم الوضعیة في العالم الأوروبي
الإسلام من حیث ھو مكون من المكونات الأساسیة " السلم و المصالحة الوطنیة أشار أن بالرجوع إلى دیباجة میثاق

للھویة الوطنیة ، كان على مرالتاریخ ،خلافا لما یدعیھ ھؤلاء الدجالون ، العروة الوثقى التي تشد الشمل و المصدر 
                                                                   . السلم و الحریة و التسامح الذي یشع منھ النور و

إن ھذا الإرھاب الھمجي الذي ابتلى الشعب الجزائري و أصابھ في مقاتلة طیلة عقد من الزمن یتنافى مع قیم الإسلام  
                                                                          .الإسلامیة السلم و التسامح و التضامنو مثل 

إن العفو الشامل نظام جزائي یعتمد على الخیال ھدفھ تنحیة الطابع غیر الشرعي لبعض الوقائع                    
منھا تمنع كل متابعة من اجل ھذه الوقائع و لا یتم تحریك الدعوى العمومیة بشأنھا، كما تمحى كل  والمجرمة، 

                                                                                                      ) 4(.مقررة لھاالأحكام الصادرة بشأنھا و كذا العقوبات ال

كما یسمیھ البعض ھو عفو عن الجریمة بصفة تامة و نھائیة، بقصد إسدال ) العام(إذن العفو الشامل أو                        
یزیل الصفة الإجرامیة للفعل المؤثم و تسقط بموجبھ كل العقوبات أصلیة كانت أم تكمیلیة  انھ عفو.ستار النسیان عنھا

حیث أن العفو عن الجریمة لا یعني  )Amnistie(و یتضح ذلك جلیا مما یشیر إلیھ الأصل اللغوي لكلمة. أو تبعیة
ھیئة الاجتماعیة عن جمیع حقوقھا قبل الإغضاء عن تنفیذ العقوبة جزئیا أو كلیا فحسب و إنما ھو بمثابة تنازل من ال

الجاني ، فھو بالإضافة إلى الإبراء من العقاب وإسقاط  حكم الإدانة فانھ مبدئیا  یزیل الصفة الإجرامیة من الفعل و 
                    .أصلیة،تبعیة أو تكمیلیة یؤثر ذلك على انقضاء كامل الآثار الجنائیة،وكذلك كل العقوبات سواء كانت

        
من قانون العقوبات بان العفو الشامل یمنع  76و نستشھد أیضا ھنا بما جاء بھ المشرع المصري الذي ینص في المادة 

و لا یمس حقوق الغیر إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو ،  أو یوقف السیر في إجراءات الدعوى أو یمحو حكم الإدانة
شامل یكون في الجرائم السیاسیة  و ھذا ما جاء في قرار محكمة النقض المصریة و بما أن العفو ال. على خلاف ذلك

                                                                                                                               )5(.17/11/1953:بتاریخ
 
 

  
                          .     14:سورة التغابن، الآیة) 1(
.22:سورة النور، الآیة) 2(  
.149:ةسورة النساء، الآی) 3(  

Merle et Vetu : op, cit, p :948 )4.(  
  و مذكرتھ الإیضاحیة معنى الجریمة السیاسیة التي  1952سنة  241إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن الشارع قد حدد في المرسوم بقانون رقم  )5( 

  ذلك لعلة معینة رآھا  قصد أن یمنح العفو لمرتكبیھا بأنھا ھي التي ارتكبت لسبب أو لغرض سیاسي و قیدھا بأن تكون متعلقة بالشؤون الداخلیة  للبلاد ، و       
  غرض شخصي  جاني فیھ إشباعھي إسدال الستار عن التطاحن الداخلي و أثاره باعتبار أن الإجرام في ھذا النوع من الجرائم نسبي لا   یستھدف ال       
  اجتماعیة على سیطرة طبقة انضم إلى جمعیة بمصر ترمي إلى -  أولا:  و إذا فمتى كان الثابت أن الطاعن دین بأنھ . أو یندفع إلیھ بباعث من الأنانیة        
  و الوسائل القوة والإرھاب  ة الاجتماعیة ، و كان استعمالالدولة الأساسیة للھیئ طبقة اجتماعیة و قلب نظم ىالقضاء علغیرھا من الطبقات و إلى        
  كان   لھیئة الاجتماعیة و روج بالمملكة المصریة لتغییر مبادئ الدستور الأساسیة و النظم الأساسیة  - ثانیا. الأخرى المشروعة ملحوظا في ذلك        
  الجرائم ة ملحوظا في ذلك ، فان الحكم المطعون فیھ إذ قال أن ھاتین الجریمتین لیستا من الوسائل الأخرى غیر المشروع و  و الإرھاب استعمال القوة        
   .التي قصد المرسوم السالف الذكر العفو عنھا یكون قد طبق القانون تطبیقا سلیما السیاسیة        
      .)   81:ص 28القضیة  5أحكام النقض س  17/11/1953(         

                                 293:یل  انظر المرصفاوي ، قانون العقوبات ، المرجع السابق ، صللمزید من التفاص
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المتخذ كآلیة  01-2006في المیثاق من أجل السلم و المصالحة و لاسیما الأمر رقمأیضا ھذا ما جاء و                   
الدعوى العمومیة في حق كل شخص ارتكب فعلا أو أكثر من الأفعال تنقضي "منھ 4 لتنفیذه ، حیث أشار في المادة

،أو كان شریكا فیھا ، )المصالحة نالمادة الثانیة من قانو(أعلاه2في المادة  ةالمنصوص علیھا بموجب الأحكام المذكور
لأمر في الجریدة ا او تاریخ نشر ھذ 2000ینایر سنة13و سلم نفسھ إلى السلطات المختصة أثناء الفترة الممتدة بین 

و ) إزالة الصفة الإجرامیة عن الفعل و یؤثر ذلك على انقضاء كامل الآثار الجنائیة أي الدعوى العمومیة(أي"الرسمیة
تلغى إجراءات الحرمان من :"من نفس القانون نصت 21المادة (كذلك كل العقوبات سواء كانت أصلیة،تبعیة أو تكمیلیة

للعقوبات  ءھذا انقضا"باستعادة الوئام المدني ین استفادوا من أحكام القانون المتعلقالحقوق القائمة في الأشخاص الذ
                                                                                                ) 1().التكمیلیة

حیاة الدول كلما كانت ھناك أحداثا تخل بالتعایش السیاسي ، دورا ھاما في  لقد لعب العفو عن الجریمة                           
بنفس القوة و الجرأة على تحسین الظروف  لو ظھرت بذلك أحزاب كثیرة في العالم تنادي باتخاذ إجراء العفو   الشام

 راء استثنائيفي كامل الدول العربیة و الأوروبیة كإج كما انتقل العفو عن الجریمة. الاجتماعیة كرفع الأجور للعمال
                                                                                                                                   .لمواجھة ظروف خاصة وفقا لمتطلبات المصلحة العامة

قر حق العفو أ 1958الجمھوریة الخامسة سنةبدستور  منھ لقد تأثر المشرع الجزائري من التشریع الفرنسي و اقتداء
، و من  1996من دستور  7الفقرة  122و منحھ للسلطة التشریعیة طبقا للمادة ) العفو الشامل أو العام(عن الجریمة

                                                                                                             :أمثلة العفو الشامل بالجزائر
                                                                     

المتضمن إجراءات العفو  العام 1990أوت  15الموافق  1411محرم عام  24المؤرخ في  19-90القانون رقم*     
أو بمناسبة التجمھرات أو التجمعات عن الجنایات و الجنح المرتكبة بالقوة ضد الأشخاص و الأملاك خلال        
: العنیفة التي وقعت في كل من       
  سطیف –) 1986(قسنطینة -) 1986و  1985(الجزائر -) 1982(تیارت –) 1980سنة (بجایة   و ، تیزي وزو     
إلى   أول   من  الممتدة  الفترة ( على مجموع التراب الوطني  -  )1988(الجلفة -) 1986(سكیكدة -) 1986(       
        )   2().1988أكتوبر  31    

                               

، یتعلق باستعادة الوئام 1999یولیو سنة 13الموافق  1420ربیع الأول عام  29مؤرخ في  08-99القانون رقم *    
      الإعفاء من  5و  4و  3 بمواده  جاء فیھ و من ضمن الآلیات القانونیة التي احتواھا الفصل الثاني يالمدني، الذ    

)                                                                                        3(.المتابعات و ھو بمثابة عفو عام بالنسبة لنوع معین من الجرائم 

                                         

  ، یتضمن تنفیذ میثاق السلم2006فبرایر سنة  27الموافق  1427محرم عام  28مؤرخ في  01-2006الأمر رقم * 
  و حددت ةو المصالحة الوطنیة، الذي نص في المادة الرابعة منة الفصل الثاني على انقضاء الدعوى العمومی   
   دئات التي ستستفیاللتان حددت الف من القسم الرابع 17و  16الفئات المعنیة بالانقضاء، اظافة إلى المادتین    
   )4(.من العفو   

 

یمحي الجریمة و یمحي الدعاوى و الأحكام التي نشأت عنھا،  ن العفو عن الجریمةفإ طارالإ ھذا  و في                   
یصادق علیھ  )5(و بعبارة أخرى یجعل القانون لا یسري على الوقائع المعفى عنھا ، و لا یكون العفو إلا بقانون

  . ن و یصح صدوره في أي مرحلة تكون علیھا الدعوىالبرلما
  
  
  

 
.      2006، لعام11 دج ر، العد.یتضمن تنفیذ میثاق السلم و المصالحة 2006فبرایر سنة 27الموافق 1427محرم عام 22مؤرخ في  01-2006الأمر رقم) 1(  

. 1990،لعام 35لمتضمن إجراءات العفو الشامل،ج ر ، العدد ا 1990أوت  15الموافق  1411محرم عام  24المؤرخ في  19-90القانون رقم) 2(  
   .1999، لعام 46، یتعلق باستعادة الوئام المدني،ج ر،العدد1999یولیو سنة 13الموافق  1420ربیع الأول عام  29مؤرخ في  08-99القانون رقم  )3(
.، المرجع السابق 2006فبرایر سنة،  27الموافق 1427محرم عام 22مؤرخ  01-2006الأمر رقم) 4(  

. 591: ص، ، مصر  1942الموسوعة الجنائیة ، المجلد الخامس ، دار إحیاء التراث العربي ، جندي عبد المالك، ) 5(  
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و یترتب عن العفو عن الجریمة إذا صدر قبل رفعھا عدم جواز رفعھا عن نفس الفعل المادي المعفى                   
صدر قبل تحریك الدعوى العمومیة امتنع على النیابة العامة تحریكھا و إذا صدر و منھ تحت أي وصف كان،فإذا 

كانت الدعوى في مرحلة التحقیق اصدر قاضي التحقیق أمرا بحفظ الملف لانقضاء الدعوى العمومیة،أما إذا كانت 
لعمومیة و لو من الدعوى قد حركت و وصلت إلى مرحلة المحاكمة وجب على المحكمة أن تقضي بانقضاء الدعوى ا

  ) 1(.تلقاء نفسھا و لیس الحكم بالبراءة

و علیھا  في ھذه الحالة السابقة أن تفصل في الدعوى المعروضة علیھا ، و ھذا ما أشارت إلیھ المحكمة العلیا في 
فیھ حیث أدان القرار المطعون  23/04/1991قرار  71913قرارھا الصادر عن غرفة الجنح و المخالفات في الملف رقم

و الذي صدر بشأنھا  1988اكتوبر 9و  8شخصا متھما بجنحة تحطیم ملك الغیر و التجمھر بسبب وقائع جرت یومي 
الذي یقرر العفو الشامل للأحداث التي وقعت خلال شھر أكتوبر یكونوا قضاة المجلس قد خرقوا  19-90القانون 

  )2(.في الواقعة التي شملھا القانون إذ كان علیھم أن یصرحوا بانقضاء الدعوى العمومیة 
من القسم الثاني حول حالات انقضاء  9إلى4و نفس الشيء ما جاء في قانون السلم والمصالحة في المواد من            

من نفس القانون إلى القواعد الإجرائیة التي تخضع لھا عملیة انقضاء  15كما أوضحت المادة . الدعوى العمومیة
   )3(:تمثلة في ما یليالدعوى العمومیة و الم

  ،      ةالقضائی ةالمتابعإذا كان الإجراء في مرحلة التحقیق الابتدائي، یقرر وكیل الجمھوریة الإعفاء من  -1  
     على الجھة القضائیة للتحقیق إصدار أمر أو قرار یحكم  بإذا كانت الأفعال موضوع تحقیق قضائي، یج -2  

                                                                                                      .بانقضاء الدعوى العمومیة
إذا كانت القضیة موضوع تأجیل أو قید في الجدول أو مداومة أمام الجھات القضائیة للحكم، یعرض الملف بطلب  -3  

                                       .وى العمومیةمن النیابة العامة على غرفة الاتھام التي تقرر انقضاء الدع
یحصل العفو عادة عن الجرائم في الظروف السیاسیة أو المناسبات الرسمیة الخاصة برئیس الدولة و خاصة في 

                                                                                                                                                        )             4(.الأنظمة الملكیة

ولھذا جاء المیثاق من اجل السلم و المصالحة الوطنیة و كذا الأمر المتعلق بتنفیذه و من قبلھ كل من                       
نتیجة الظروف الأمنیة المتدھورة التي تمخضت قانون الرحمة و قانون الوئام المدني ھذه القوانین كلھا تضمنت عفوا، 

، و بالتالي دخلت الجزائر نفقا مظلما فاقترحت السلطات العمومیة في البلاد  1991عن توقیف المسار الانتخابي سنة 
تحفیزات متمثلة في العفو الشامل عن البعض و العفو عن العقوبة للبعض الأخر والتخفیف منھا لفئة أخرى، عسى أن 

و فعلا لقد لاحضنا نحن ثمارھا في المیدان برجوع الأمن و الطمأنینة في نفوس . الأمور إلى نصابھا ترجع 
    .المواطنین، و استرجعت الجزائر مكانتھا المعھودة و خاصة في المحافل الدولیة

خر قد أطیح بھ ،أو كما قد یصدر نتیجة الانقلابات العسكریة التي تؤدي إلى إحلال نظام سیاسي محل أ               
                                                                 . یلجأ إلیھ نتیجة ظروف اجتماعیة سیئة كفترات الاضطرابات السیاسیة

و بالرجوع إلى أساس العفو الشامل فانھ یعود إلى الدور السیاسي و الاجتماعي المتمثل في تھدئة                      
و المصالحة الوطنیة للتقلیل من الجرائم  مو ھذا ما كان یھدف إلیھ المیثاق من أجل السل لوضع و الرأفة بالمواطنینا

                                                                                                     .المرتكبة رأفة بالمواطنین العزل

فعلتھ التھدئة الاجتماعیة . الشامل عن جرائم غیر سیاسیة أو عن جریمة بعینھا وإصدار العف غیر انھ لا یمنع من
على جرائم ارتكبت في ظل ظروف سیئة اجتماعیا ،فیرید المشرع بنسیان ھذه الجرائم أن تحذف  نبإسدال ستار النسیا

و في .ھ لا تشوبھا ذكریات ھذه الظروفمن الذاكرة الاجتماعیة كي یتھیأ المجتمع و یمضي في مرحلة جدیدة من حیات
  :  ھذا الصدد  قال الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة حول استفتاء قانون السلم و المصالحة

                                                                                        
مختار ،  الدعوى المدنیة التبعیة، مذكرة ماجستیر، فرع القانون الخاص ، جامعة باجي  ىثرھا علبولغیمات سلاف ،البراءة في الأحكام الجزائیة و أ)  1(   

                                                                                                                          .  65: ،ص2006/2007عنابة، دفعة        
         . 202:،ص 1993جلة القضائیة للمحكمة العلیا، غرفة الجنح و المخالفات، العدد الثاني، سنة الم) 2( 
.    2006، لعام11:دج ر، العد.یتضمن تنفیذ میثاق السلم و المصالحة 2006فبرایر سنة 27الموافق 1427محرم عام 22مؤرخ  01-2006الأمر رقم) 3(   
. 20:الإجراءات الجزائیة الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص شرح قانون: محمد صبحي نجم )  4(   
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سبتمبر المنصرم على التوافق الاجتماعي الحاصل حول المصالحة الوطنیة،و دل  29لقد برھن استفتاء "                
لاجتماعیة  و السیاسیة التي كابدوھا على توق قاطبة الجزائریات و الجزائریین و تطلعھم العمیق إلى تجاوز الأزمة ا

. على امتداد ما یزید عن العقد من الزمن ، العقد الذي اتسم بترد خطیر للأوضاع  لا زلنا نعاني من تبعاتھ و مخلفاتھ
إن التوافق ھذا ، إنما ھو تبیان لتعطش الجزائریین إلى الخروج من دائرة العنف و التدابر و الفرقة و إلى العودة إلى 

                                                                                                                 )    1(."یل التقدم و الرفاھیةسب
و علیھ و في ھذا الصدد لابد على السلطات العامة في الدولة  العمل على استرجاع الأمن و الاستقرار و الوئام   

كان ھناك صراع بین و ھذا ما حدث في الجزائر في بدایة الأزمة الأمنیة  - ر في الردع و العقاب عوض أن تستم
، كل نواحیھا المختلفة السیاسیة،الاجتماعیة المعارضین لھم الذین كانوا ینادون بمعالجة الأزمة منالاستأصلیین و

لردع و العقاب و التعنت ، بل لابد علیھا أن قلت عوض أن تستمر في ا. الاقتصادیة والأمنیة و القضاء على جذورھا 
كما یعرف عند البعض كلما كانت ھناك ضرورة لذلك ) العام(تسعى إلى وضع آلیات قانونیة كإصدار العفو الشامل أو

تحقیقا للسلم و العدالة و المصلحة العامة ، و ترى في ھذا الإجراء وسیلة للتھدئة أفضل من العقاب الصارم و الدقیق 
ذكرھا و أخرھا قانون  الشيء الذي لجأت إلیھ الجزائر من خلال إصدار العدید من قوانین العفو و التي سبق. ناأحیا

                                                                              .السلم و المصالحة الوطنیة 
و الشخصیات و الھیئات التي  الأحزابن الوئام المدني ، فان الشعبي الواسع لقانو التأییدجانب  إلى                

ساھم القانون المذكور في  أناعترضت على ھذا القانون ، سرعان ما انعزلت و خفت صوتھا و ضعفت حجتھا بعد 
، و الذین كانوا في مواجھة مسلحة  للإنقاذ الإسلاميعنصر التابعین لما كان یسمى الجیش  6000كسب حوالي 

في  جزء من ھؤلاء من مخاطر وساھم في تعبئة الإرھابو في تقلیص ما كان یمثلھ .  و مرافقھا أجھزتھاو  للدولة
  القتال ضدھا أو تقدیم المعلومات الھامة عن مواقعھا و عن  يمحاربة الجماعات الإرھابیة عن طریق المشاركة ف

                                                                                                                           . أسالیب عملھا
التي  –جل السلم والمصالحة الوطنیة لیس فقط في وسط الطبقة السیاسیة أالمیثاق من  و قد جاء مشروع                

عبارات  فو التي بدأت تأل بل حتى على مستوى الطبقة الاجتماعیة بمختلف درجاتھا –دعت لھ كمشروع سیاسي 
أن المصالحة التي .الخ لتعید اكتشاف مفھومھا و أبعادھا من جدید...و التسامح ةكانت اختفت من قاموسھا كالمصالح
ن المصالحة التي ینشدھا الجمیع ھي إھي مصالحة متكاملة الجوانب ، و من ثم فطمحت إلیھا بلادنا حاكما و محكوما 

  )2(.ت في مظھرھا سیاسیة فإنھا ذات أبعاد أخلاقیة و اجتماعیة و اقتصادیة متعددة الجوانب و إن كان

  الأمنیة، فمن الناحیة  الأصعدةھذا المشروع المجتمعي الحضاري نتائج معتبرة على كل  أثمرو قد                       
كما استرجعت . عان منھا كثیرا  سنوات الدمار و الخراب و القتل و التھجیر التيالمجتمع الیوم بعیدا على  أصبح

 من اجل السلم و المصالحة الوطنیة قالمیثاو قد ساھم . الإقلیميالجزائر مكانتھا المعھودة على المستوى الدولي و 
الوطنیة السیاسیة و الاقتصادیة و حتى على المستوى الاجتماعي و خاصة في تحقیق كل  ةالتنمی إنعاشفي  أیضا

التي عرفت تطورا كبیرا في تحقیق أھدافھا و قد لاحظ المواطن ھذا  الإنمائیةلمخططات المشاریع المدرجة في ا
التغییر الجذري مجسدا على ارض الواقع،و ذلك من خلال البرامج السكنیة المنجزة و الموزعة ، المؤسسات التربویة 

المجسدة على ارض الواقع  غیل الشبابتم فتحھا ، وبرامج التنمیة الفلاحیة و برامج تش يوالإسشفائیة و الجامعیة الت
إلى غیر ذلك من الانجازات الكبرى و التي لولا المصالحة الوطنیة لما تحققت ھذه الأخیرة التي تعتبر من التحدیات ،

                                                             . الكبرى للجزائر خلال ھذه السنوات الأخیرة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

.     20/11/2006، بتاریخ   2005/2006انظر نص كلمة فخامة رئیس الجمھوریة بمناسبة افتتاح السنة القضائیة )  1(  
. 2001أحسن بوسقیعة ، المصالحة في المسائل الجزائیة بوجھ عام و في المادة الجمركیة بوجھ خاص ، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ،)  2(  
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عة القانونیة للعفو عن الجریمةالطبی: الثاني بالمطل  
 

فمنھم من اعتبره عملا  اء كثیرا التي خاض فیھا الفقھ بعدما رأینا الطبیعة القانونیة للعفو عن العقوبة                    
من أعمال السیادة و الأخر اعتبره عملا قضائیا ، لكن الطبیعة القانونیة للعفو عن  لاو منھم من اعتبره عم إداریا

فھو من السھولة بمكان بل من البداھة التصریح و القول للكشف عن طبیعتھ القانونیة ، و ذلك بالنظر إلى  جریمةال
الفقرة السابعة من الدستور الجزائري لسنة  122طبقا للمادة ) البرلمان(الجھة المختصة بمنحھ و ھي السلطة التشریعیة

الشامل ھو ذو طابع تشریعي ، لیس ھناك من ینازع أو یعارض ھذا ، و بالتالي  فان الطبیعة القانونیة للعفو  1996
أي فھو من سلطة مستقلة ) البرلمان(و ما دام العفو عن الجریمة فھو من اختصاص السلطة التشریعیة. التكییف 

یعاب عن و ھذا في ظل احترام مبدأ الفصل بین السلطات الذي ) التنفیذیة و القضائیة(دستوریا عن السلطتین الأخریین 
                                                                . العفو عن العقوبة أنھ یخرق ھذا المبدأ

 لكن قد یطرح التساؤل التالي ما ھي الطبیعة القانونیة لإجراء العفو عن الجریمة ؟    
ي فھو عمل تشریعي،لكن للإجابة على ھذا بالرغم من أننا قلنا بأن العفو الشامل  من صلاحیة السلطة التشریعیة أ

        : التساؤل  یجب علینا  كذلك التطرق إلى طبیعتھ القانونیة من عدة جوانب سوف نتطرق لھا في الفروع الموالیة
                                                                                                                                     

من اختصاص السلطة التشریعیة الجریمة نالعفو ع: الفرع الأول  
 

ھي من الصلاحیات التي  تنص أغلب إن لم نقل كل دساتیر العالم على أن العفو عن الجریمة                         
الصفة الإجرامیة عن الفعل الذي  فھو یصدر في صورة قانون  بصفتھ یزیل و ینزع )1( تدرج في المجال التشریعي،

فھو بذلك یخرج الفعل من نطاق النموذج الإجرامي رغم مطابقتھ لھ و ھو ما یعد إلغاء . أثمھ و جرمھ القانون
                                                                                                                                      )      2(.للقانون

إن تعطیل القانون لا یجوز إلا بنفس الأداة التشریعیة التي أوجدتھ و لیس بأداة أدنى من ذلك، و                           
یتضح  1996من الدستور الجزائري لسنة  7 الفقرة 122و إذا رجعنا إلى المادة . ھذا احتراما لقاعدة توازي الأشكال

و ھو ما یعني ) البرلمان(صاص وضع قانون العقوبات و تحدید الجنایات و الجنح یعود للسلطة التشریعیةمنھا أن اخت
و نفس المبدأ تأخذ بھ . أن تعطیل ھذا القانون لا یكون إلا من قبلھا عن طریق العفو الشامل كما ھو في نص المادة

الخاص  ھالعفو بصورتی أقرت إن يالت التمھیديصل معظم التشریعات العربیة إلا سلطنة عمان كما سبق ذكرھا في الف
أیضا كل الدول الأوروبیة تأخذ بنظام العفو الشامل وھو من اختصاصات السلطة . و العام یصدر بمرسوم من السلطان

                                                                               .  التشریعیة، و كذلك مصر في قانون العقوبات نصت على أن العفو الشامل لا یكون إلا بقانون
عام للعفو محددا الإجراءات الرامیة  كإطارو ھذا ما جاء في المیثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنیة الذي صمم 

المصالحة الوطنیة ، و الإجراءات التي تدعم سیاسة التكفل بملف  السلم و كذا الإجراءات الرامیة لتعزیز بلاستتبا
  . المفقودین المأسوي ، و الإجراءات الرامیة إلى تعزیز التماسك الوطني

و قد تم تمریر ھذا المیثاق على البرلمان بغرفتیھ ، ثم عرض على الشعب في استفتاء شعبي یوم 
آلیات تنفیذه لرئیس الجمھوریة، و طبقا  للفقرة الأخیرة منھ التي  ، و ترك تحدید إجراءات و 2005سبتمبر29الخمیس

نصت على أن الشعب الجزائري یصادق على ھذا المیثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنیة و یفوض لرئیس 
رئیس  الجمھوریة اتخاذ جمیع الإجراءات قصد تجسید ما جاء في بنوده، و فعلا بعد المصادقة الشعبیة الواسعة لھ قام

یتضمن تنفیذ ھذا المیثاق وأتبعھ بخمسة مراسیم  2006فیفري27المؤرخ في  01-2006الجمھوریة بإصدار الأمر رقم
                                                                                :رئاسیة لتطبیق الإجراءات المحددة في المیثاق نوردھا فیما یلي

                                        
 
 
 

و جاء . للجزائر في الفصل الثاني بعنوان السلطة التشریعیة إن البرلمان لھ السیادة في إعداد القانون و التصویت  علیھ 1996ھذا ما جاء في دستور ) 1(  
قواعد قانون العقوبات،و  7..... 3.....2.....1:مجالات الآتیةیشرع البرلمان في المیادین التي یخصصھا لھ الدستور، و كذلك في ال 122في المادة        

     الإجراءات الجزائیة ، لاسیما تحدید الجنایات و الجنح ، و العقوبات المختلفة المطابقة لھا ،و العفو الشامل و  تسلیم المجرمین، و نظام السجون،.... . (2) 
      192:، ص 1988، دار النھضة العربیة ،  شرح قانون الإجراءات الجزائیة: محمود نجیب حسني 
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، یتعلق بتعویض  2006فبرایر سنة 28الموافق  1427محرم عام  29مؤرخ في  93-06المرسوم الرئاسي رقم*   
  .  ضحایا المأساة الوطنیة   
بإعانة الدولة  ،یتعلق 2006فبرایر سنة 28الموافق  1427محرم عام  29مؤرخ في  94-06المرسوم الرئاسي رقم*   
.للآسر المحرومة التي ابتلیت بضلوع أحد أقاربھا في الإرھاب     
، یتعلق بالتصریح  2006فبرایر سنة 28الموافق  1427محرم عام  29مؤرخ في  95-06م الرئاسي رقمالمرسو*   
.من الأمر المتضمن تنفیذ میثاق السلم و المصالحة الوطنیة 13المنصوص علیھ في المادة      
إجراءات، یتضمن 2006 مارس سنة 7الموافق  1427صفر عام  7مؤرخ في  106-2006المرسوم الرئاسي رقم*   

.عفو تطبیقا للأمر المتضمن تنفیذ میثاق السلم و المصالحة       
، یحدد كیفیات إعادة 2006مارس سنة  7الموافق  1427صفر  7مؤرخ في  124-2006المرسوم الرئاسي رقم *   
لة بسبب الأفعال المتصإجراءات إداریة للتسریح من العمل إدماج أو تعویض الأشخاص الذین كانوا موضوع      
.    بالمأساة الوطنیة     

 

الجریمة قانون ذو طبیعة استثنائیة نالعفو ع: الفرع الثاني  
 

قانون ذو طبیعة استثنائیة و من القوانین المؤقتة،التي كثیرا ما تصدرھا بعض  الجریمة نإن العفو ع                     
  )1(العامة خلال فترة مؤقتة و محددة  ةالدول لحمایة المصلح

كما سبق و أن قلنا أنھ ذو طبیعة استثنائیة باعتباره یؤدي إلى تجرید الفعل من الصفة الإجرامیة ، بحیث یصیر لھ حكم 
                                                                                                                     )2(. الأفعال التي لم یجرمھا الشارع أصلا

، و التعلیق لنص القانون لا یمكن أن  ةو یصبح حینھا الفعل بحكم المباح و بالتالي فالمباح لا تترتب عنھ إلا أثار مباح
) 3(.یرد إلا على سبیل الاستثناء  

سیما المادة و ھذا ما جاء بھ المیثاق من اجل السلم و المصالحة الوطنیة و الأمر المتعلق بتنفیذه و لا                     
من القسم الثاني بعنوان انقضاء الدعوى العمومیة ، حیث أشارت إلى انقضاء ھذه الأخیرة في حق الأشخاص  ةالخامس

 87الذین یمثلون طوعا أمام السلطات المختصة و یكفون عن ارتكاب الأفعال المنصوص علیھا بموجب أحكام المواد 
لعقوبات  و یسلمون ما لدیھم من أسلحة و ذخائر و متفجرات و كل من قانون ا 10مكرر 87إلى  1 مكرر 87مكرر 

                                                             .أشھر 6ستة وسیلة أخرى،و یتم كل ھذا في اجل 
استثنائیة و ھذا  ما و علیھ من خلال المقارنة بین ما سبق ذكره عن العفو الشامل انھ قانون ذو طبیعة                     

 ، بھ نللأشخاص المعنیی مدة ستة أشھرلاحظناه في أمر تنفیذ المیثاق من اجل السلم و المصالحة الوطنیة الذي منح 
المتعلق بتنفیذ  الأمرمن  یعطل قانون العقوبات، و ھذا ما جاءت بھ المادة الخامسة  أیضا قلنا بان العفو عن الجریمة 

 87إلى  1مكرر 87،  87التي عطلت تطبیق قانون العقوبات في مواده  و المصالحة الوطنیةمن اجل السلم  المیثاق
                                                                                                             .10مكرر

 
 
 
 
 
 
 

.37:القسم العام ، المرجع السابق ،ص محمد علي السالم عیاد الحلبي ، شرح قانون العقوبات) 1(  
Stéfani(g) .Levasseur(g) Et Bouloc,Procédure pénale , Precio Dalloz , 11eme Ed , 1980 .,p :679. (2) 

. 63:قاضي نور الھدى ، المرجع السابق ، ص) 3(  
. 
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النظام العام نالجریمة مالعفو عن :الفرع الثالث  
 

من النظام العام لذا یستوجب على القاضي أو المحكمة أن تأخذ بھ من تلقاء  و عن الجریمة إن العف                   
نفسھا  و لو لم یطلبھ الأطراف و في أي مرحلة كانت علیھا الدعوى سواء في مرحلة الإجراءات الأولى للمتابعة و 

، و ذلك بمجرد توافر شروط العفو دون التحقیق أو أمام أو قبل بدء الإجراءات أصلا  أو حتى أمام المحكمة العلیا 
 2006 فبرایر سنة 27 المؤرخ في 01- 2006و ھذا ما جاء بھ الأمر رقم. انتظار مطلب یتقدم بھ صاحب المصلحة

من القسم الثالث بعنوان القواعد  4ف15المتضمن تنفیذ المیثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنیة  و لا سیما المادة 
.                                                                                               ء الدعوى العمومیة و قد سبق ذكرھاالإجرائیة لانقضا

فالعفو . لا یحق للمستفید من العفو التنازل عنھ بحجة متابعة الدعوى أو الطعن للحصول على البراءة                  
میع الدعاوى أمام قضاة التحقیق و الإحالة و الأحكام الصادرة من المحاكم سواء كانت وجاھیة أو الشامل یطبق على ج

على الجرائم التي یتناولھا ھذا العفو یعد مخالفة للقانون و یكون ) العام(إن عدم تطبیق أحكام العفو الشامل . غیابیة 
                                                                                          .  سببا للطعن فیھ بالنقض

و منھا  فإنھ غیر قابل للطعن فیھ بأي طریق من  (*)یعد من أعمال السیادة الوطنیة إن العفو عن الجریمة                  
على إقلیمھا و الشأن  الطرق الطعن العادیة أو غیر العادیة ، و كذا لا یسمح لأیة دولة بتطبیق قانون جزائي أجنبي

                                                          .        نفسھ بالنسبة للعفو الشامل
:و قد یتبادر إلى الأذھان التساؤل الموالي  

.ھل القانون الصادر بالعفو عن الجریمة قانون بطبیعتھ امتیاز للسلطة التنفیذیة أم للسلطة التشریعیة؟  
:في الفقرتین الموالیتین نالمتباینی نعلى ھذا التساؤل یجب علینا التطرق للرأیی للإجابة  

 
 

 الفقرة الأولى
 قانون العفو عن الجریمة قانون بطبیعتھ امتیاز للسلطة التنفیذیة

 

حضناه في إلى رئیس الدولة ، و ھذا ما لا بإعطاء  امتیاز منح العفو عن الجریمة  جانب من الفقھلقد نادى              
الفصل التمھیدي عند تطرقنا للعفو  في التشریع العماني  الذي وجدناه أعطى سلطة العفو العام و الخاص إلى السلطان 

                                                           .     یمارسھما بمرسوم سلطاني 
أن العفو عن العقوبة وحده الذي یكون من اختصاص رئیس لكن ھذه الفكرة السابقة الذكر قوبلت بالرفض على أساس  

أو السلطة التنفیذیة ، و شتان بین كلا من العفو عن ) رئیس الجمھوریة،الملك،السلطان حسب الحالة(الدولة
، ذلك أن ھذا الأخیر أوسع من الأول من حیث )العفو الشامل أو العام(و العفو عن الجریمة) العفو الخاص(العقوبة
                                                                                                         .  و طبیعتھ المختلفة و الخاصة و الاستثنائیة تختلف كل الاختلاف عن طبیعة العفو عن العقوبةأثاره 

 
 
 
 
 

                                                                                             
  :أعمال السیادة(*) 
    .المترتبة علیھا الأضرارلكنھا لا تخضع للرقابة القضائیة و بالتالي لا تكون الدولة مسئولة بالتعویض عن  وھي طائفة من أعمال السلطة التنفیذیة،       

  لتحصین بعض أعمال  تداع مجلس الدولة الفرنسي، حیث أخذ بھا كنوع من السیاسة القضائیةو نظریة أعمال السیادة تعد نظریة قضائیة، فھي من اب       
  و لئن كان المشرع . 1822في أول مایو سنة) Laffitte(الحكومة بعدم إخضاعھا لرقابة القضاء، و من أشھر أحكامھ في ھذا الشأن حكمھ في قضیة        
  . وص صریحة لتقریر حصانة أعمال السیادة، إلا إن القضاء ھو الذي  یحدد الآن المقصود بأعمال السیادةبنص - في فرنسا و في مصر -قد تدخل        

 للمزید من التفاصیل، راجع : 
      .134:،ص1997أنور أحمد رسلان ،وسیط القضاء الإداري،الكتاب الأول المشروعیة و الرقابة القضائیة،دار النھضة العربیة،القاھرة،ط /د -
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 الفقرة الثانیة
 قانون العفو عن الجریمة قانون بطبیعتھ امتیاز للسلطة التشریعیة

 

ھو امتیاز للسلطة  أما الاتجاه الثاني فیرى عكس الأول بأن قانون العفو عن الجریمة                
لغائھا كلیا أو جزئیا أو و على عكس أن العفو عن العقوبة الذي تشمل أثاره فقط العقوبة سواء بإ)البرلمان(التشریعیة

إبدالھا بأخف منھا ، لكن العفو عن الجریمة یلغي القانون و یعطل قانون العقوبات و ھو ما لا یتم إلا بقانون مثلھ 
                                                                               .         احتراما لقاعدة توازي الأشكال

دساتیر العالم و ذلك بإسناد العفو عن الجریمة  بو قد تأثر المشرع الجزائري بھذا الاتجاه على غرار أغل                
 37مقتدیا بذلك ما جاء في التشریع الفرنسي و لا سیما المادة ) البرلمان(إلى السلطة التشریعیة) العفو الشامل أو العام(

جمیع الموضوعات التي تندرج في " مجالات المشرع و نصت على التي حددت  1958من الدستور الفرنسي لعام 
و منھ نقلھ . و یعد العفو الشامل في فرنسا من اختصاص السلطة التشریعیة ". مجال القانون تعتبر ذات طبیعة لائحیة

ھا المادة التي تطابقت مع 152المادة   1976، ثم دستور 7الفقرة  151المادة  1963المشرع الجزائري في دستور سنة 
التي نصت على أن العفو الشامل ھو من  1996الفقرة السابعة من دستور سنة 122و كذا المادة  ،1989من دستور  115

التي  )1(فوزي قكما یقول الدكتور أوصد ی 1989من دستور 115غیر أنھ إذا رجعنا إلى المادة . صلاحیة البرلمان
فقرة ضمن ھذه المادة كلھا لم تأتي  26أن المشرع قد أدرج حوالي نجد  1976من دستور 151جاءت متفقة مع المادة 

على سبیل الحصر وإنما جاءت على سبیل المثال دلالة على وجود مجالات أخرى یمكن للمشرع أن یشرع فیھا،من 
لعفو الشيء الملاحظ أن المشرع قد أدرج ا 115ھذه المجالات اختصاص العفو الشامل ضمن الفقرة السابعة من المادة 

ضمن صلاحیات السلطة التشریعیة كون صدور العفو الشامل یعني إخراج بعض ) العفو الشامل أو العام(عن الجریمة 
                                         .الأفعال من دائرة التجریم

اء ، و یترتب على و یترتب عن صدوره زوال كل أثر ترتب على الجریمة ، تعلقت ھذه الآثار بالإجراءات أو الجز" 
ذلك أیضا انقضاء الدعوى الجنائیة بأثر رجعي ، ذلك أن العفو الشامل لا یسقط العقوبة أو التھمة فحسب و لكنھ یمتد 

                                                                    )   2(" .إلى الفعل الجنائي ذاتھ فیزیل صفتھ الإجرامیة منذ أن وجد

ن العفو الشامل كما سبق و أن قلنا بأنھ یخرج الأفعال من دائرة التجریم إلى دائرة الإباحة و ھو یعني تعطیل القانون إذ
وحدھا المختصة بسن القوانین و التشریع فھي ) البرلمان(و ھو ما لا یجوز إلا بقانون ، و طالما أن السلطة التشریعیة 

                                                                                                              ) 3(. نفسھا الجھة التي لھا حق الإلغاء

وما دام ھدف وضع القواعد القانونیة ھو تحقیق أغراض أو مصلحة معینة وأن ھذه المصالح تختلف باختلاف الأوقات 
لة ،فزوال الظروف التي دعت إلى سن قواعد معینة قد تستدعي زوال والظروف وفقا لما تتطلبھ السیاسة الجنائیة للدو

                                                                 .   ھذه القاعدة و إلغائھا أو تعطیلھا  لفترة معینة
ذلك میزة عدم جمود  و ھو ما یؤكد مراعاة القاعدة القانونیة عند سنھا للمصالح والركائز الاجتماعیة كما یدعم

التشریعات و القوانین و ھو ما تمثلھ حالة العفو العام التي تعمل على تعطیل قانون العقوبات في فئة معینة من الجرائم 
     .و لفترة محددة لبواعث سیاسیة أو غر سیاسیة طالما أقضت الضرورة ذلك

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
.81:، ص. ، الجزائر1في شرح القانون الدستوري، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط الوافيأوصدیق فوزي ، ) 1(  
.198:، ص 1997جلال ثروت،نظم الإجراءات الجنائیة،دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة ، ) 2(  
.  63: قاضي نور الھدى ، المرجع السابق ، ص) 3(  
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التعامل  1995تبني السلطات العمومیة ابتداء من سنة"ي من خلال و ھذا ما جاء بھ المشرع الجزائر               
الأمني و السیاسي مع الظاھرة الإرھابیة التي استدعت بالنظر لتفاقمھا و ھمجیتھا إلى تفكیرا استراتیجیا قائما على 

یة و شبكات الدعم لھا منظور جدید جامع بین أبعاد اجتماعیة دینیة سیاسیة قانونیة و میدانیة لتفكیك الجماعات الإرھاب
بتقدیم مجموعة من التحفیزات الجزئیة لعناصرھا للعدول عن الأعمال الإجرامیة و التخریبیة، نجدھا ھنا على الأساس 

                                                                                                    :    ثلاث مبادرات و ھي
.                                                                                                  قانون الرحمة*                          
            .                                                                               قانون الوئام المدني*                          

                                                                          )1(". مسعى السلم و المصالحة*                          
قواعد ھذه النصوص القانونیة جاءت في إطار إن  المتخذة كآلیات لتنفیذ المیثاق السابق الذكر، مو كذا الأمر والمراسی

للدولة لمحاربة ظاھرة الإرھاب،واقترحت جملة من الإجراءات والتدابیر من خلال ھذین  ةلسیاسة الجنائیتطبیق ا
النصین السابقین لزرع التسامح والصفح على من كان قد غرر بھ لیعود إلى رشده و أحضان مجتمعھ، وكانت قواعد 

                                             .             ھذین النصین القانونیین مربوطة بمدة قانونیة محددة
مارل أیفتي الفرنسي أن عمل السلطة التشریعیة في مجال العفو الشامل یتجسد /إن خلاصة ما تقدم و كما قال الأستاذ

:في الصور التالیة  
                الأولى: البرلمان وحده أو السلطة التشریعیة من یمنح و یعطي العفو العام. و ھذا ما جاء بھ المشرع

.    1996من دستور  7ف /122الجزائري في المادة                            
                الثانیة: البرلمان وحده من یحدد الفئة المستفیدة من العفو الشامل.

                الثالثة: العفو الشامل تنتھي أثاره بمجرد نشر و إعلان القانون الذي تضمنھ ذلك انھ یصدر لفترة محددة
.    فقط و لغایة ما                            

رغم أن المبدأ العام الذي تأخذ بھ مختلف التشریعات و دساتیر العالم و منھا الجزائر كما سبق و إن أشرنا                
، إلا انھ یحدث و أن یوضع ھذا ) ھالبرلمان بغرفتی(من اختصاص السلطة التشریعیة  إلیھ ھو أن العفو عن الجریمة

 و 1999سبتمبر  19القانون من قبل رئیس الجمھوریة كما ھو الحال في قانون الوئام المدني و استفتى فیھ الشعب یوم 
          .الذي جاء متضمنا لإجراءات إسقاط المتابعة

ل السلم و المصالحة الذي جاء بعفو في المتضمن إجراءات تنفیذ المیثاق من أج 01-2006:و كذا ما جاء في الأمر رقم
طریق المراسیم الرئاسیة و  نو قد منح الدستور لرئیس الجمھوریة سلطة التشریع ع(نص تشریعي رئاسي

                                                                                                                                                                         (*)       ).الأوامر

مكرر  87و لكن ھذا العفو عیني حول نوع من الجرائم و منح مھلة  و ھذا الأمر یقید النص القانوني المتعلق بالمادة 
جل السلم و أیثاق من و قد جاء الأمر المتعلق بتنفیذ الم. من قانون العقوبات المتعلق بالجرائم الإرھابیة و التخریبیة 

المصالحة الوطنیة على شكل قانون تشریعي طبقا للسلطة المخولة لرئیس الجمھوریة دستوریا ، غیر انھ و ما یحق 
   و إزالة أثارھا تماما نتیجة ظروف سیاسیة معینة ، قولھ أن القوانین الوضعیة و المقارنة أتاحت العفو عن الجریمة

                                                                                                                           .     و علیھ العفو مع وقف التنفیذ فھو غیر موجود في القانون المقارن  و أما إلغاء المادة القانونیة
 

                                                                                                                            
 
 
                               

         د الثاني أمحند برقوق ، مكافحة الإرھاب في الجزائر من المقاربة الأمنیة للحل السیاسي ،مقال نشر في مجلة المفكر،جامعة محمد خیضر بسكرة، العد) 1(
                  .                                                                                                                             49:، ص 2007         

و یعرض . ورتي البرلمانلرئیس الجمھوریة أن یشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بین د:"  1996من دستور  124المادة (*)    
تعد . رئیس الجمھوریة النصوص التي أتخذھا على كل غرفة من البرلمان في أول دورة لھ لتوافق  علیھا                                                       
یمكن لرئیس الجمھوریة أن یشرع بأوامر، في الحالة الاستثنائیة . لبرلمان لاغیةالاوامر التي لا یوافق علیھا ا                                                       
".من الدستور 93المذكورة في المادة                                                        
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عة ھذا الأمر ؟ ھل ما ھي الطبیعة القانونیة لھذا الإجراء؟ أو ما طبی: أیضا السؤال الذي یمكن طرحھ ھو                 
ھو من القرارات الإداریة لكونھ صادر من سلطة رئیس الجمھوریة كرئیس للسلطة التنفیذیة أم ھو مرسوم تشریعي 

                                                                         .       خاصة قبل المصادقة علیھ من البرلمان بغرفتیھ ؟
في  1963ھذا السؤال یمكن القول إن ھذا الإجراء یعد ضمن الأوامر التشریعیة التي نص علیھا دستور في الإجابة عن 

یمكن لرئیس الجمھوریة أن یطلب من المجلس الشعبي الوطني أن یفوض لھ و لفترة زمنیة محددة حق " 58المادة 
مصادقة المجلس في اجل ثلاثة  اتخاذ إجراءات ذات صبغة تشریعیة تتخذ في نطاق مجلس الوزراء و تعرض على

                                                                                                                           ".  أشھر
الواضح من خلال المادة أن التفویض جاء مقیدا من حیث الزمن و مجالات اتخاذه مع ضرورة عرضھ على المجلس 

. باشرة بعد انتھاء التفویضم  
لرئیس الجمھوریة صلاحیة التشریع بین دورة و أخرى للمجلس الشعبي الوطني و إصدار  1976كما أعطى دستور 

                             .153أوامر تعرض على موافقة المجلس الشعبي في أول دورة مقبلة من خلال المادة 
و لم یتقرر الرجوع إلیھا إلا بعد إقامة المجلس الأعلى  1989لجزائري في دستور و ھذه الأفكار تخلى عنھا المشرع ا

                                                                                         )       1(.1994جانفي  25للدولة أثناء الفترة الانتقالیة بعد 

یشرع بأوامر  أنلرئیس الجمھوریة " 124و طبقا للمادة  يالحال الدستورجب كما أنھ بإمكان رئیس الجمھوریة و بمو
و یعرض رئیس الجمھوریة النصوص التي اتخذھا . في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بین دورتي البرلمان

یمكن . ا البرلمان تعد لاغیھ الأوامر التي لا یوافق علیھ. على كل غرفة من البرلمان في أول دورة لھ لتوافق علیھا 
في  الأوامرتتخذ . من الدستور  93یشرع بأوامر في الحالة الاستثنائیة المذكورة في المادة  أنلرئیس الجمھوریة 

أن یلجأ  الثالثة من الدستور دائما ،  ةالسابعة الفقركما یحق لرئیس الجمھوریة  و ھذا طبقا للمادة ". مجلس الوزراء 
ل القضایا ذات الأھمیة الوطنیة و ھو ما حدث في قانون الوئام المدني ، و المیثاق من اجل إلى الشعب لاستفتائھ في ك
                                                                           .السلم و المصالحة لوطنیة

صارخ لإحدى الاختصاصات  غیر أن بعض الآراء الفقھیة ترى مثل ھذا المراسیم أو الأوامر التشریعیة انتھاك
     . على السلطة التشریعیة" سرقة و تحایل"الأصلیة للبرلمان و ترى أنھ یمكن اعتبار مثل ھذه الإجراءات 

إلا أن في الواقع ورغم كون الأمر المتضمن تنفیذ المیثاق جاء من رئیس الجمھوریة إلا أنھ أتخذه بعد المصادقة 
عام محددا  كإطارعلى المیثاق الذي جاء ) البرلمان بغرفتیھ(السلطة التشریعیة الشعبیة الكبیرة  و الواسعة و كذا

والرامیة أیضا إلى تعزیز المصالحة الوطنیة، و كذا الإجراءات التي تدعم  للإجراءات الرامیة إلى استتباب الأمن ،
و لقد جاء في ختام ھذا . الوطني سیاسة التكفل بملف المفقودین المأسوي وكذا الإجراءات الرامیة إلى تعزیز التماسك 

  إن الشعب الجزائري یصادق على ھذا المیثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنیة و یفوض لرئیس " المیثاق 
                                                           ".الجمھوریة اتخاذ جمیع الإجراءات قصد تجسید ما جاء في بنوده

و كذا ستة مراسیم رئاسیة  01-2006المصادقة الشعبیة على المیثاق قام رئیس الجمھوریة بإصدار الأمر و فعلا بعد  
                                                                                                            .كآلیات لتنفیذ ما تطلبھ المیثاق
البرلمان (متعلق بتنفیذ المیثاق جاء بعد المصادقة علیھ من طرف السلطة التشریعیةو علیھ فان صدور الأمر ال

                 . و كذلك الطبقة الشعبیة بعد الاستفتاء ھما أمران یجعلان منھ قانونا بمعنى الكلمة) بغرفتیھ
المنصوص علیھا في المیثاق ھل تسري على أشھر )6(لكن السؤال الذي یطرح بالنسبة للأفعال المرتكبة خلال فترة

خلال الفترة الممتدة من مارس إلى غایة سبتمبر ثم یتقدم مرتكب الفعل و یعترف بالأفعال  التائبین الذین یرتكبون أفعالا
ة و یطلب الصفح بعد مرور ھذه المدة فھل یستفید منھ ؟ و في نظرنا و من الناحیة القانونیة یستطیع الاستفادة إلى غای

  ).                                            قوانین محددة التطبیق بمدة زمنیة(غلق ھذه الفترة الزمنیة
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ائدهفو و  الجریمةمشروعیة العفو عن : المطلب الثالث  
 

و . إذا رجعنا إلى ما یقتضیھ مبدأ الشرعیة ، لابد أن یكون النص التجریمي نصا تشریعیا و مكتوبا                   
غیر أن المشرع الجنائي كثیرا ما . ھذا یعني رفض باقي المصادر الأخرى المعروفة مثل العرف و قواعد العدالة

نونیة الجنائیة من حیث أن ھذه الأخیرة في معظم الحالات ھي ترسیخ یعتمد على ھذه المصادر في سنھ للقاعدة القا
                                                                                                                                               .    لقیمة اجتماعیة معینة

فان مبدأ شرعیة التجریم یقتضي عدم جواز متابعة شخص و إنزال العقاب علیھ عن سلوك  و علیھ                     
و كذلك مبدأ شرعیة العقاب الذي یقتضي تطبیق العقوبات . أرتكبھ ما لم یكن ذلك السلوك مجرما بنص وقت إتیانھ

، و ھذا ما جاء "نص قانونيلا جریمة و لا عقوبة إلا ب"المنصوص علیھا في التشریع العقابي حیث ینص المبدأ على
و عند تطبیق العقوبة   المنصوص علیھا في القانون على الجریمة . في قانون العقوبات الجزائري المادة الأولى منھ

فان بالمقابل نجد أن المشرع قد منح للسلطة . المقترفة و المحددة مسبقا في إطارھا الذي یقتضیھ قانون العقوبات
لصفة الإجرامیة عن الفعل المرتكب، و یصبح في حكم الأفعال المباحة التي لم یجرمھا التشریعیة سلطة إزالة ا

الفعل الذي  ىو ھو بھذا المعنى یعد استثناء على نص التجریم ، إذ أنھ یفید عدم تطبیق ذلك النص عل. المشرع أصلا 
السلطة  قانوني تمارسھ  لذلك سوف نعرج على مشروعیة و فوائد العفو عن الجریمة كأجراء. صدر العفو عنھ

                                                                                        . التشریعیة ، في الفرعین الموالیین
 

مشروعیة العفو عن الجریمة : الفرع الأول  
 

الاجتماعي من جھة و إسدال ستار النسیان  دور ھام و بارز لإقامة العدل لمشروعیة العفو عن الجریمة                  
لذلك نجد أن أغلب النظم الجزائیة في دول العالم على . على جرائم ارتكبت في ظروف اجتماعیة سیئة من جھة أخرى

فمنھا من شرعتھ في دستورھا و قانونھا للعقوبات، و الأخرى نصت علیھ  في . اختلاف مستویاتھا تـأخذ بھذا الإجراء
و علیھ و حتى یكون العفو عن الجریمة مشروعا لابد أن یكون صادرا عن . ط كما ھو الحال في الجزائردستورھا فق

                                                    ). البرلمان(السلطة التشریعیة
ا ، و حتى بعد الإدانة یصدر العفو عن الجریمة في أي مرحلة كانت علیھا الدعوى العمومیة فیوقفھا و یمنع السیر فیھ 

لھذا نجد في الجزائر ).الشامل أو العام(الجریمة  نبحكم بات بالعقوبة فیزیل ھذا الحكم و تسقط كذلك العقوبة بالعفو ع
و ھي من حیث المشروعیة  )البرلمان(كبقیة التشریعات فإن قوانینھا للعفو عن الجریمة تصدرھا السلطة التشریعیة 

                                      .1996نوفمبر28:دستور  الفقرة السابعة من 122:للمادة دستوریة للبرلمان طبقاتدخل ضمن الصلاحیات ال
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ئیا لا یمس إلا العقوبات الأصلیة و تبقى العقوبات التكمیلیة و على خلاف العفو عن العقوبة الذي مبد                  
المنصوص علیھا في قانون العقوبات ما لم ینص مرسوم العفو على خلاف ذلك، فإن العفو عن الجریمة  یشمل 

یمة الجریمة و العقوبة و یمحو الصفة الجنائیة عنھا وتصبح تلك الأفعال كأنھا لم تكن و یشمل كل المشاركین في الجر
و التبعیة ، مع الإشارة أن العقوبات التبعیة قد ألغیت من قانون العقوبات  ةو یلغي كل العقوبات الأصلیة و التكمیلی

كما أن العفو عن الجریمة لا یمس بالحقوق الشخصیة الناتجة عن الجریمة  .2006الجزائري ضمن التعدیل لسنة   
                                                                             .  كالتعویض المدني 

و علیھ فان مشروعیة العفو عن الجریمة یستمده من الدستور و من السلطة التشریعیة و یكون بقانون                  
إلا بقانون و لا لأنھ یوقف العمل بقانون العقوبات مؤقتا ، و بالتالي و طبقا لقاعدة توازي الأشكال فانھ لا یلغى قانون 

  .یحق لأیة مؤسسة دستوریة أخرى على خلاف السلطة التشریعیة أن تصدر عفوا عن الجریمة
  

فوائد العفو عن الجریمة: الفرع الثاني  
 

لكن  لا یمكن حجب ما لھذا النظام من  بالرغم من الانتقادات التي وجھت لنظام العفو عن الجریمة                 
      :ازھا فیما یليفوائد یمكننا إیج

 
.فھو یسدل ستار النسیان على جرائم ارتكبت في ظروف اجتماعیة سیئة - *               
. یحقق التھدئة الاجتماعیة بنسیان تلك الجرائم - *               
.          یساھم في فتح مرحلة جدیدة لا تشوبھا الذكریات المرة التي خلفتھا تلك المرحلة السیئة - *               

   .          یضع حد للاضطرابات السیاسیة و الاجتماعیة التي یمر بھا المجتمع  - *             
على إیجاد توازن بین الظروف            ) العفو الشامل أو العام(كما یسعى نظام العفو عن الجریمة - *               

.جذوة و المشاحنة المحلیة، و إسدال الستار عن جریمة سیاسیة معینة الإنسانیة و العدالة و إضفاء                   
)1(:العفو إحیاء للنفس - *               

یعد إحیاء للنفس من جدید من قبل العافي ،  ھلان إذا كان القصاص في النفس،فإن العفو عن                   
                  و قد ندبنا الله تعالى إلى ذلك فقالى:"ومن أحیاھا فكأنما أحیا الناس جمیعا".(2)       

:العفو فیھ مدافعة الإساءة بالإحسان - *               
إن الجنایة تترك أثارا سیئة في الروابط الاجتماعیة ؛ لأنھا تسبب قطیعة للرحم ، و تنافرا بین الناس، و تغرس 

بین الناس، فیأتي العفو لیصفي ھذا الجو القاتم،  الفتنالضغائن و الأحقاد في النفوس، مما یزید في احتمالات نشوب 
و لا تستوي :"و ھذا مما ندبنا الله تعالى إلیھ، فقال. والتنافر قربا ، و البعد مودة فیحیل البغض و الكراھیة حبا و

                                                                                                                 )3(".حمیم بالتي ھي أحسن فإذا الذي بینك و بینھ عداوة كأنھ ولي عالسیئة ادفالحسنة و لا 
                      

 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 

 
. 343: عثمان دوكوري ، المرجع السابق ، ص) 1(  
.32:سورة المائدة ، الآیة ) 2(  
.34:سورة فصلت ، الآیة ) 3(  
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)1( "دراسات السعادة"لقد أكدت دراسة نشرت في مجلة *   
التسامح و المغفرة و العفو من جھة ، و بین السعادة و الرضا من جھة ثانیة ، وھذا ما إن ھناك علاقة وثیقة بین      
واقعھم الاجتماعي، ظروفھم (بعدد من الأشخاص و اجروا علیھم دراسة  دقیقة وصل إلیھ الباحثون الذین جاؤوا     
الأسئلة التي تعطي  بمجموعھا مؤشرا على سعادة الإنسان في  نو وجھوا لھم العدید م) المادیة و المعنویة     
إجراء التجارب بعد ذلك  اورو كانت المفاجأة آن الأكثر سعادة ھم الأكثر تسامحا مع غیرھم، فقر. الحیاة     
لأشخاصالاكتشاف العلاقة بین التسامح و بین أھم أمراض العصر مرض القلب ،و كانت المفاجأة من جدید أن      
.  الذین تعودوا على العفو و التسامح و أن یصفحوا عمن أساء إلیھم ھم أقل الأشخاص انفعالا     
عانون من ضغط الدم ، و عمل القلب لدیھم فیھ انتظام و بینت نتیجة ھذه الدراسات أن ھؤلاء المتسامحون لا ی     
یطیل العمر ، فأطول و خلصت دراسات أخرى إلى أن التسامح . أكثر من غیرھم ، و لدیھم قدرة على الإبداع      
الناس أعمارا ھم أكثرھم تسامحا و لكن لماذا؟      
مرور الزمن فإن أي موقف یتعرض لھ بعد ذلك لقد كشفت ھذه الدراسة إن الذي یعود نفسھ على التسامح و مع      
لا یحدث لھ أي توتر نفسي أو ارتفاع في ضغط الدم مما یریح عضلة القلب    في أداء عملھا ، كذلك یتجنب      
بالانتقام ممن أساء  رھذا المتسامح الكثیر من الأحلام المزعجة و القلق و التوتر الذي یسببھ التفكیر المستم     
انك لأن تنسى موقفا مزعجا حدث لك أوفر بكثیر من أن تضیع الوقت و تصرف  : لذلك یقول العلماء .إلیھم     
  فإن العفو یوفر على الإنسان الكثیر من المتاعب ، فإذا أردت  يو بالتال !كبیرة من دماغك للتفكیر بالانتقام طاقة   
  .دتسر عدوك فكر بالانتقام منھ، لأنك ستكون الخاسر الوحی أن   
  فكل !!و قد وجد بعض علماء البرمجة اللغویة العصبیة أن أفضل منھج لتربیة الطفل السوي ھو التسامح معھ   
  تسامح ھو بمثابة رسالة ایجابیة یتلقاھا الطفل ، و بتكرارھا یعود نفسھ ھو على التسامح أیضا ، و بالتالي یبتعد    

  .ني منھا معظم الشبابعن ظاھرة الانتقام المدمرة و التي للأسف یعا   
 

العفو یزیل الضغائن والأحقاد و یمنع من نموھا، فإن الإنسان حتى إذا كان مذنبا ولاقى عقابھ العادل، فإنھ قد *   
لكنھ إذا عفي عنھ فإن الضغینة تزول عنھ في كثیر من.یشعر بالحقد و الضغینة تجاه من أجرى علیھ العقوبة     
. بعظیم المنة علیھ دة ، بل العفو یوجد المحبة ، لان المعفى عنھ یحسالأحیان ، و یفتح صفحة جدی     

 

.العفو ھو أمان من الفتن و عاصم من الزلل و مھیىء المجتمع و النشء الصالح لحیاة أفضل *   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

:للمزید من التفاصیل ، راجع الموقع شبكة قبیلة حرب ) 1(  
http://www.al-harbitop.com/vb/showtread.php.p=61795 

 
 



________  ________________ ثـانيال فصـــلال ___________ _______ ____
)العفـو الشـامـل(العفـو عن الجــریمـة 

_ __________ 

 

 
 

124

نطاق العفو عن الجریمة: المطلب الرابع  
                                                                                                                            

رة دقیقة علینا الحدیث عن كل الصور و بصو) العفو الشامل أو العام(لتحدید نطاق العفو عن الجریمة                     
.                                                                  الأشكال التي یتخذھا ھذا العفو   

ومھما تعددت ھذه . إن تعدد ھذه الأشكال تختلف باختلاف الجوانب التي یرتكز علیھا و الأسباب التي یمنح من أجلھا
:ان الفقھ یكاد یحصرھا في مجموعة من الصور نذكرھا على سبیل المثال و ھيالأشكال و الصور ف  

 
.العفو الشامل الحقیقي *          

                                                                                     L’Amnistie Réelle      
.العفو الشامل الشخصي *          

                                                                 L’Amnistie Personnelle          
.العفو العام القضائي *          

                                                            L’Amnistie Judiciaire         
 

                                    :                و سوف نتطرق لھا في الفروع الموالیة 
 

  L’Amnistie Réelle       الحقیقي لالعفو الشام: الفرع الأول
                                                                            

لكل المحكوم علیھم في الجرائم التي یمنح . الشامل الحقیقي أو كما یسمى أیضا العفو بقوة القانون العفو إن                   
، أي یمنح لمرتكبي  ةالمحددة و الواضح ثحدالأو علیھ فھو عفوا شاملا و یتعلق أساسا با.یحدد القانون إطارھا العام

أو أجانب ، و ھو الإجراء الوحید  نالجرائم التي أحصاھا القانون سواء كانوا بالغین أو أحداث عائدین أو مبتدئین و وطنیی
و ما یزال إلى غایة الآن ، و تأخذ بھ مختلف التشریعات في  1914عفو الذي كان معروفا في التشریع الفرنسي قبل سنةلل

  .مختلف الدول من بینھا الجزائر
   .و تشمل أثار العفو الشامل الحقیقي جمیع المساھمین في الجریمة سواء كانوا فاعلین أصلیین أو شركاء

  

التي تعطي مثالا حیا للعفو بقوة . 23/12/1964.دلیل على ھذا ما جاء في المادة الأولى من قانون و خیر                   
 .)1(..........."20/03/1962تعفى بقوة القانون كل الجرائم المرتكبة في الجزائر قبل تاریخ ." القانون فنصت على أن

     ). مجلس النواب(سلطة التشریعیةإن ھذا العفو العام الحقیقي أو بقوة القانون ھو من صلاحیة ال

  
                      
                    

 
  
  
  
 
 
 
 
  
  

  )1( Loi n°64-1269 du 23/12/1964 , JORF , Lois et Décrets , p :1499 .0 64/1269.  
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  الشخصي لالعفو الشام: الفرع الثاني
L’Amnistie Personnelle 

 

لا یأخذ بعین الاعتبار أنواع الجرائم . 1919شامل الشخصي ذو طبیعة خاصة ، ظھر منذ سنةإن العفو ال                 
أو طبیعتھا أو خطورتھا و إنما یمنح لفئة خاصة من الأشخاص الذین یشھد لھم ماضیھم باستحقاقھم لھذا الإجراء ، 

ربي أو المعطوبین و كذلك بحیث یكون ماضي مشرف قاموا فیھ بأعمال لحساب الوطن مثل المتطوعین للعمل الح
كما قد یستفید من ھذا العفو أولیاء و أزواج و كذلك أبناء المحاربین ضد الأعداء، بحیث شكلت الحرب . أسرى الحرب

                                                                                                             .  )1(لھؤلاء فرصة إلغاء و محو جرائم أكثر خطورة كانوا قد ارتكبوھا
یأخذ بعین الاعتبار الحالة الشخصیة للمحكوم علیھم المراد  وو بعبارة أخرى فإن ھذا النوع من العف                 

                                      ).  الأحداث(أو إلى سنھم ) قدماء المحاربین(العفو علیھم و ذلك بالنظر إلى وظیفتھم 
و ھذا بعد انتھاء  19/10/1919منح عفوا عاما على كل الجرائم المقترفة قبل   23/10/1919 : مثلا نجد  إن  قانون 

و بالمقابل حددت الحالات و صفات المستفیدین من ھذا العفو، و مثل ھذا الإجراء منصوص . الحرب العالمیة الأولى 
حیث یعفى صاحبھ من التنفیذ الكلي أو الجزئي للعقوبة أو استبدالھا بعقوبة . فرنسيمن الدستور ال 17علیھ في المادة 

و لا یطبق ھذا الأخیر  إلا على الأحكام  النھائیة و القابلة للتنفیذ . ھذا العفو فھو من صلاحیة رئیس الجمھوریة. أخف
                                                                                                         .)2(مع أنھ لا یمحي الإدانة حیث تبقى مسجلة ضمن شھادة السوابق العدلیة 

      

بفرنسا لمنح العفو الشخصي لفئة معینة على  1974أوت  16ض القوانین المعاصرة كقانون عو تشترط ب                  
جتھاد القضائي على ھذه الصفة وقت سریان قانون العفو و دخولھ وقت ن یكون المستفید منھ مبتدءا ، و یؤكد الاأ

                                   . یمة لا غیرو لا تسري أثاره إلا على المرتكب الفعلي أو الأصلي للجر. التطبیق 
ات التي قد تصدر و قد اھتدى إلیھ المشرع الجزائري عندما قرر حق رئیس الجمھوریة في الإعفاء عن بعض العقوب

من بعض قدماء المجاھدین ، و لكنھ في ھذه الصور لیس عفوا عاما و إنما عفو عن العقوبة بخلاف القانون الفرنسي 
و فیما بعد  ھغیر أن )3(.الذي جعل مثل ھذا النموذج من العفو عفوا عاما و جعلھ من اختصاص السلطة التشریعیة

                                                       )4(.ورا مختلفة من العفو العام عرفت بعض القوانین كالقانون الفرنسي ص
  .Grâce Amnistiante   كالصورة التي تشترك فیھا السلطتین التشریعیة و التنفیذیة ویطلق علیھا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

                                                                                              

 
)1(      Merle Et Vetu , opcit, p :947.                                                                                                                                       

          .العفو الشامل و العفو الخاص. 2007أكتوبر .177رقم . ي التشریع المقارن دراسة  ف –موقع  الكتروني خاص بمجلس الأمة الفرنسي ) 2(
.; carrfourlocal, senat http.www.senat.fr  

                                                                                                                               .     56:قاضي نور الھدى ، المرجع السابق ، ص)  3(  
)4( Merle Et Vetu , opcit ,p :950.                                                                                                                                          
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  العفو العام القضائي : الفرع الثالث
L’Amnistie Judiciaire 

   

إن ھذه الصورة الثالثة من العفو العام ھي التي یتم فیھا الاشتراك بین كل من السلطتین التنفیذیة و                     
  L’Amnistie Judiciaire -القضائیة و یطلق علیھا تسمیة العفو العام القضائي

و ھو ذو طبیعة قضائیة، و إجراءات العفو في ھذه الصورة  إن العفو العام القضائي ھو نظام یسمح بتفرید جید للعقوبة
)                                                                                                                            1(.تتم بإشراك الجھات القضائیة الجزائیة على تطبیق العفو المقرر من قبل المشرع

إن الاستفادة من العفو العام في صورتھ القضائیة لا یقررھا المشرع إلا للمجرمین الذین یتم الحكم                    
علیھم بعقوبات أقل من حد معین أو من حكم علیھم بعقوبات موقوفة التنفیذ بسبب جرائم ارتكبت قبل وقت معین و 

سلطة التقدیریة على حساب الحالة التي ینظرھا في أن یحكم بعقوبة أقل من الحد المطلوب والمحدد في للقاضي ال
القضائي ، و إما أن یحكم علیھ بعقوبة تتجاوز الحد  ممرسوم العفو، وعندھا یكون للمعني حق الاستفادة من العفو العا

                                                                       . المعین  و بالتالي تضیع فرصة الاستفادة من العفو 
یتضح مما تتقدم أن الأمر یخضع ھنا للسلطة التقدیریة للقاضي الذي یكون علیھ اختیار المستفیدین من                    

                                                           .     العفو من خلال ما سوف یحكم بھ على الملف المطروح أمامھ 
فما یحدد أحقیة شخص ما من العفو القضائي ھي العقوبة التي سوف یحكم بھا القاضي وفقا لقناعتھ ،و ھو ما یفرض  

  )2(.على القاضي أن یكون أكثر مسؤولیة حتى لا یستفید من العفو من لا یستحقھ 
لقاضي على الأفعال و ما یجب أن یطبق علیھا من عقوبات و التي قد تتجاوز و قد انتقد ھذا النظام لاعتماد ا             

و من أثار العفو العام القضائي  .الحد المفروض بسبب وجود قانون العفو مما یؤدي إلى استبعاد أثاره و عدم تطبیقھ 
یة دون أن یمتد ھذا الأثر محو الصفة الجرمیة عن الفعل المرتكب مثلھ مثل العفو الشامل الصادر من السلطة التشریع

                                                                                                                     .إلى المشاركین أو المساھمین في الجریمة فأثاره ذات طبیعة شخصیة 
 
 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merle Et Vetu , opcit ,p :951. )1(  
. 58:قاضي نور الھدى ، المرجع السابق ، ص)  2(     
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یمكن الاستفادة من العفو الشامل و مثالھا القانون  و قد تشترط بعض القوانین المعاصرة شروطا معینة حتى              
)1(:الفرنسي من أمثلة ھذه الشروط ما یلي  

 

.دفع المصاریف القضائیة -1  
في حالة ما إذا تعلق الأمر بتحویل رؤوس الأموال إلى الخارج إلى خارج الوطن یكون على المعني والذي  -2  

ولة بطریق غیر شرعیة إلى الوطن قبل تاریخ محدد حتى یمكنھ سیستفید من العفو إرجاع ھذه الأموال المح      
.الاستفادة من العفو       
تصحیح ما نتج عن السھو و الإھمال و كذا نتائج الأخطاء الإرادیة الواقعة في المجال الضریبي للاستفادة من  -3  

" العفو الشامل و ھو ما یسمى بالعفو العام الضریبي Amnistie Fiscale     ."  
تكرس القوانین المعاصرة شرطا أخر لمنح العفو الشامل و یتمثل في الدفع المسبق لغرامة مالیة یحددھا  -4  

  ما  لقاضي الجزائي و یكون بالتالي استحالة الاستفادة من العفو لكل من لم یستطیع دفعھا و العكس صحیح ، و ھوا    
  ."   Amnistie monitaire"یسمى في القانون الفرنسي العفو النقدي    

من العفو العام عفوا بمقابل رغم كونھ منحة من السلطة  لإن ھذا الشرط الأخیر یثیر بعض المشاكل ذلك أنھ یجع
التشریعیة في ظروف خاصة ، و یكون بالتالي حق الاستفادة من العفو لكل من استطاع دفع المبلغ المحدد و لو كان 

تھم بعقوبات صارمة سالبة للحریة مما یدل على خطورتھم الإجرامیة ، و ھو ممن تم الحكم علیھم و متابعتھم و معاقب
سلوكاتھم      ما لا یتیسر أحیانا لأقرانھم ممن حكم علیھم و عوقبوا بغرامات بسیطة مما یدل على عدم الخطورة في 

                                                        . الآمر الذي یجعلھم غیر جدیرین بالاستفادة من العفو العام
 غیر أن ھذا الشرط أكید نظرا لما یحققھ من فائدة للخزینة العامة للدولة نظرا للمبالغ التي تدخلھا الدولة من جراء العفو

و من الشروط التي نص علیھا الأمر المتعلق بتنفیذ المیثاق من اجل السلم و المصالحة الوطنیة للاستفادة من إسقاط  .
  :بعة ما ورد في المواد التالیةالمتا

 

موجب بتنقضي الدعوى العمومیة في حق كل شخص أرتكب فعلا أو أكثر من الأفعال المنصوص علیھا :"4المادة  
، أو كان شریكا فیھا، و سلم نفسھ إلى السلطات )أي من الأمر(أعلاه 2الأحكام المذكورة في المادة             
".و تاریخ نشر ھذا الأمر في الجریدة الرسمیة 2000ینایر13ترة الممتدة بین المختصة أثناء الف             

تنقضي الدعوى العمومیة في حق كل شخص یقوم في أجل أقصاه ستة أشھر ابتداء من تاریخ نشر ھذا :"5المادة  
فعال الأمر في الجریدة الرسمیة، بالمثول طوعا أمام السلطات المختصة و یكف عن ارتكاب الأ            
،6مكرر 87، 3مكرر87، 2مكرر1،87مكرر87مكرر، 87المنصوص علیھا بموجب أحكام المواد من             

من قانون العقوبات، و یسلم ما لدیھ من أسلحة  10مكرر9،87مكرر87، 8مكرر87، 8مكرر87، 7مكرر87             
".  و ذخائر و متفجرات و كل وسیلة أخرى            

، نجده قد  وضع  8،  7،  6: المشرع في ھاتین المادتین اللتان أخذناھا كمثال و المواد الموالیة لھا ھنا نلاحظ أن 
شرط التسلیم، و وضع حد للنشاطات والمثول طوعا إلى السلطات المختصة ،مع الكف عن ارتكاب أعمال التخریب و 

.أشھر للاستفادة من العفو 6ي أجل النشاطات الإرھابیة مع تسلیم المتفجرات و الوسائل الأخرى و ذلك ف  
 
 
 
 
 
 
 

                                      
                                               

  

)1( Merle Et Vetu , opcit ,p :948. 
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قوبات ، غیر أن فئة من فئات الجرائم المنصوص علیھا في قانون العلأیة قد یصدر  إن العفو عن الجریمة              
و ھذا ما دفع بالسلطة في الجزائر و نظرا  . أغلب تطبیقاتھ كانت و ما تزال في الجرائم السیاسیة و ذات الأھمیة 

للظروف الصعبة التي مرت بھا و مازالت أثارھا إلى غایة الیوم، إلى إصدار المیثاق من أجل السلم و المصالحة 
یحتوي على إجراءات العفو لإخراج البلاد من حالة الاقتتال الذاتي و الدمار  الذي هالوطنیة و كذا الأمر المتعلق بتنفیذ

لانتقالیة و تطبیق العدالة ا إطار، و ھذا في و الخراب و ألاف الموتى مع استمرار التقاتل بین الإخوة في البلد الواحد 
دیثة إلى الإعفاء و إصدار مراسیم تتضمن العفو كما تعمد القوانین الح. و  التخلي عنھا أ ةالعقوبالتوفیق بینھا و بین 

 1947اوت16الشامل في جرائم القانون العام و كذلك بعض الجرائم ذات الخطورة الإجرامیة كما یمثل ذلك قانون 
بفرنسا الذي مس جرائم التشرد ، الضرب و الجرح العمدي ، القتل الخطأ ، جنح الغابات و الصید البحري و السكك 

إدخالھا ضمن الجرائم  الأخیرة التي تم   قد یشمل أیضا الجنح الواردة في میدان الإعلام و الانتخابات ھذه و  .الحدیدیة
                                 . 1959جولیة31الممكن العفو عنھا بموجب قانون 

جرائم المرتكبة قبل الذي قرر عفوا على كل ال 1962مارس22و من أمثلة العفو الشامل في فرنسا أیضا مرسوم  
و المتعلقة بالإعانة المباشرة أو غیر المباشرة للثورة الجزائریة و تلى ھذا القانون و في نفس الإطار  1962مارس20

                                                                                                  )    1(.1968جویلیة31و قانون 1966جوان18قانون 
المتضمن العفو الشامل على مخالفات الشرطة و  2002أوت6:المؤرخ في 1062-2002أیضا ما جاء في القانون رقم
المتعلق  1881جویلیة29و غیرھا من الجرائم و الجنح المنصوص علیھا في قانون ...الجنح التي عقوبتھا غرامة  

نون الخدمة الوطنیة، المخالفات المرتكبة بمناسبة منازعات بحریة الصحافة  و كذا مخالفات المنصوص علیھا في قا
  )2(.الخ..العمل و نشاطات النقابة

:ومن أمثلة العفو الشامل في الدول العربیة نذكر ما یلي  
الصادر في المملكة العربیة السعودیة و القاضي بالعفو عن الجرائم  2001لسنة  10القانون رقم  -                    

.الماسة بالأمن الوطني                      
ام عن الجرائم المرتكبة قبلعالقاضي بعفو  2007-56التشریعي رقم  مصدر المرسوفي سوریا  -                    
. أخرىالعام و قوانین  مع استثناء بعض الجنح الواردة في قانون العقوبات 17/07/2007 تاریخ                      

 

من القوانین الاستثنائیة و التي تصدر في مناسبات خاصة و لأسباب  و لما كان العفو عن الجریمة                     
تتعلق بالمصلحة العامة و النظام العام،فانھ و لنفس الغرض قد یستثني المشرع فئات معینة من الجرائم و كذا مرتكبیھا 

ة المشرع و رحمتھ مثلھا الجرائم الواقعة في المجال الضریبي من الاستفادة من العفو العام بحجة عدم استحقاقھم لشفق
العمل ،  و الجمركي ، أیضا الجرائم الواقعة في میدان البناء و التعمیر ، جرائم التلوث ، الجرائم الماسة بقوانین

لمشرع الجزائري فانھ و ھو الاتجاه السائد العمل بھ في فرنسا أما ا. الجرائم الواقعة ضد الأطفال و الجرائم الاقتصادیة
تبنى نفس المسار حیث یستثني في كل قانون العفو الذي یصدره بعض الجرائم من مجال العفو العام رغم كونھ إجراء 

 4و  3مثلا في قانون الوئام المدني جاء في فصلھ المتعلق بالإعفاء من المتابعة من خلال المادتین . قلیل ما یحدث 
من قانون العقوبات  87كاستثناء مرتكبي الجرائم المنصوص علیھا في المادةنموذجا من بعض الاستثناءات 

المتعلقة بانقضاء الدعوى العمومیة والواردة ضمن المیثاق من أجل السلم و المصالحة  تالجزائري، وكذا الاستثناءا
لمدني و السلم و المصالحة ھذه الاستثناءات التي جاء بھا كل من قانوني الوئام ا. الوطنیة والأمر المتعلق بتنفیذه 

كما استثنى القانونین المتورطین في جرائم .  و العفو عن الجریمة الوطنیة ، یشترك فیھا كل من العفو عن العقوبة 
الدم و الاغتصاب و كذا مستعملي المتفجرات في الأماكن العمومیة ، و الذین كانت لھم ید في المجازر الجماعیة أو 

                 .    انتھاك الحرمات 
إن ھذا الاستثناء من المشرع أراه حكیما حفاظا على ھیبة الدولة و استقرار نظامھا و مراعاة للشعور العام للجماعة 

                                           . التي تكون قد عانت الكثیر في فترة ما، كتلك التي مرت علیھا الجزائر
                                         

)1(  Merle Et Vetu , opcit ,p :946.                                                                                        

)2(  Loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie, JORF du 9 août 2002 , p :13647 ,  texte n° 1 , (voir  
       site) :http://www.legifrance.gouv.fr.                                                                                                                             
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فھو استثناء غیر مطلق بل مقید باستثناءات  الأصلرغم كونھ استثناءا عن  و یبقى العفو عن الجریمة                 
  .تخص تطبیقھ و الجرائم التي یرد علیھا 

و قد یمنح العفو العام بالنسبة لجرائم غیر خطیرة وقعت في فترة ما و لا یشمل جرائم خطیرة تكون قد وقعت في نفس 
كما قد ینص على تخفیف العقوبة إلى النصف أو الربع ، كما قد یعطي الحكومة سلطة استثنائیة لمدة لإصدار . ةالفتر

 84عفو خاص لھ أثار العفو العام بموجب مرسوم یتخذه مجلس الوزراء كما حدث في لبنان في قانون العفو العام رقم
                                                                                                                                                       )     1(.1991أوت26:بتاریخ

و ھذا ما جاء في المیثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنیة في الجزائر الذي نص في النقطة الثامنة من البند الثاني 
إبدال العقوبات أو الإعفاء من جزء منھا لصالح جمیع الأفراد " إلى استتباب السلم علىبعنوان الإجراءات الرامیة 

الذین صدرت في حقھم أحكاما نھائیة أو المطلوبین الذین لا تشملھم إجراءات إبطال المتابعات أو إجراءات العفو 
و  2005سبتمبر29في استفتاء أیضا أن من خلال ھذا المیثاق الذي صادق علیھ الشعب الجزائري". السالفة الذكر

صادق علیھ البرلمان بغرفتیھ و جاء في فقرة من النقطة الرابعة من البند الخامس بعنوان الإجراءات الرامیة إلى 
أنھ یفوض لرئیس الجمھوریة أن یلتمس باسم الأمة الصفح من جمیع منكوبي المأساة "....تعزیز التماسك الوطني 

و جاء أیضا في ختام المیثاق أن الشعب الجزائري بمصادقتھ ..." م و المصالحة الوطنیةالوطنیة و یعقد من ثمة السل
على ھذا المیثاق یفوض لرئیس الجمھوریة اتخاذ جمیع الإجراءات قصد تجسید ما جاء في بنوده، و فعلا أصدر رئیس 

لرئاسیة كآلیات لتنفیذ ما جاء في المراسیم ا المتضمن تنفیذ المیثاق و أعقبھ بمجموعة من 01-2006الجمھوریة الأمر 
                                                                                                      )   2(.المیثاق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
. 62:قاضي نور الھدى ،المرجع السابق ، ص)   1(  
المتضمن تنفیذ المیثاق و كذا المراسیم الرئاسیة  المتخذة  01-2006و الوطنیة و كذا الأمر رقم ھذا ما جاء في المیثاق من أجل السلم و المصالحة)  2(  

.السابقة الذكر و المتخذة كآلیات تنفیذ ما جاء في المیثاق         
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شروط العفو عن الجریمة: المبحث الثاني  
 

غیره من المواضیع المھمة في الفقھ القانوني و نظرا لما لھ من ك في الواقع أن العفو عن الجریمة                           
ایجابیات و سلبیات ، فتلجأ لھ السلطة لاحتواء الاضطرابات الاجتماعیة وعقب الانقلابات السیاسیة، عندما تدعو 

خواطر فیسعى المشرع من جانبھ إلى تھدئة النفوس و ال. ورة الغضب من تأثیر بعض الحوادث صالحاجة إلى تسكین 
عن طریق إصدار العفو عن بعض الجرائم فیسدل الستار على ذلك الماضي و ما اكتنفھ من ذكریات ألیمة سعیا 

إن العفو العام سلطة في ید المشرع یستعملھا حینما یرید أن یسدل ستار . لإرضاء المجتمع و لنشر الطمأنینة فیھ
ھو وسیلة قانونیة یقصد بھا المشرع أن یجرد بعض  جریمةو بما أن العفو عن ال. النسیان على ذلك الماضي المؤلم

الأفعال من صفتھا الجنائیة، و أن یحول بینھا و بین تطبیق أحكام قانون العقوبات فیجب النظر إلیھ على أنھ استثناء 
كمتھ و تنفیذ و العفو الشامل أو العام ھو تنازل الدولة بموجبھ عن حقھا في ملاحقة الجاني أو محا. من القواعد العامة

قد احتل العفو الشامل ل. تحقیق أكبر فائدة ممكنة لمصلحة المجتمع بغیة العقوبة، لذلك نجده یستوجب شروط معینة و 
بھ في  مو قد توسع ھذا الاھتما. أو العام حیزا كبیر في العصر القدیم من انشغالات السلطة السیاسیة في المجتمع 

و أصبح بذلك من المبادئ الأساسیة في النظام . نظام في أغلب دساتیر دول العالمالعصر الحدیث و ذلك بتكریس ھذا ال
وعلیھ سوف نحدد في ھذا المبحث الشروط الموضوعیة و . القانوني منح للسلطة التشریعیة تمارسھ وفق شروط معینة

لإصدار العفو  لجھة المخولةثم نقابلھما بمطلبین آخرین نبین فیھما ا. الشكلیة لإصدار العفو عن الجریمة في مطلبین
   ، عن الجریمة و كذا كیفیة إصداره

  :                                            فیما یلي سنوجزهو ھذا ما 
 

  الشروط الموضوعیة للعفو عن الجریمة: المطلب الأول
 

أنھ لا یجوز العفو عن العقوبة إلا إذا تتمثل في  ینا أن الشروط الموضوعیة للعفو عن العقوبةأبعدما ر                  
كانت صادرة طبقا لحكم جنائي صادر عن ھیئة قضائیة ، و إن یكون نھائیا مستنفذا لكل طرق الطعن العادیة و غیر 

العفو الشامل أو (لكن بالمقابل بالنسبة للعفو عن الجریمة. العادیة ،و أن یكون ھذا الحكم أیضا  مقررا لعقوبة نافذة
انھ ینصب على كل الأحكام سواء كانت في مرحلة التحقیق أو في المحاكمة وبعدھا و على الدعوى العمومیة ف) العام

، و أن یكون صادرا عن السلطة  یكون في شكل قانون نأ بدومن شروطھ الموضوعیة نذكر، لا. ككل أینما كانت
                                                                                                  :وط بنوع من الإیجاز في الفروع الموالیةالتشریعیة، مع تحدید الفئة المستفیدة منھ، لذلك سوف نتطرق لھذه الشر

                                                                                                    

  في شكل قانون االجریمة صادرون العفو عن أن یك: الفرع الأول
  

لا یلجأ إلیھ إلا  لأسباب بالغة الضرورة و الخطورة و من أجل تجاوز  الأصل أن العفو عن الجریمة                  
و یأتي .و یكون عادة في ظروف صعبة تمر بھا البلاد كالانقلابات السیاسیة .بمصلحة الأمة و الوطن تضرعقبات 
أفراد المجتمع و بعث روح التآخي و التضامن من  نشامل إلى رأب الصدع و إصلاح ذات البین و التوحید بیالعفو ال

التي وقعت فیھا الجرائم قد محیت أو تغیرت  فجدید، و فتح صفحة جدیدة للمستقبل و دفن أحقاد الماضي، و أن الظرو
حة المجتمع نسیانھا و نسیان ما ترتب علیھا من أثار بتغیر الظروف الاجتماعیة و السیاسیة ، و أنھ قد أصبح من مصل

لذلك یتخذ العفو الشامل كوسیلة لتھدئة  الاضطرابات و الفتن السیاسیة التي تعصف بالمجتمع ، ومن اجل .جنائیة
                                                                                       . الأمن و الحیاة بإرضاء الخواطر و استتبا
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یعني تعطیل قانون العقوبات و الإجراءات الجزائیة في بعض  ما دام العفو عن الجریمة                            
النصوص ،و علتھ في ذلك ھو إلغاء حكم من أحكام القانون في صورة أو أخرى ، والقاعدة العامة الخاصة بتوازي 

التي تنص على أن القانون لا یلغیھ إلا قانون ، لذلك لا یجوز أن یصدر العفو بمرسوم  أو   داريفي القانون الإ الأشكال
 7الفقرة  77العقوبة الذي یصدره رئیس الجمھوریة طبقا للمادة  أي قرار إداري أخر على عكس ما ھو علیھ العفو عن 

                                                                       .1996من دستور سنة 
 )2(والمیثاق من أجل السلم و المصالحة )1(لكن الشيء الملاحظ و بالرجوع إلى كل من قانوني استعادة الوئام المدني 

ثم أصدر أوامر و مراسیم كآلیات . الذین أقترحھما رئیس الجمھوریة و استفتى فیھما الشعب و یتضمنان عفوا شاملا
فالأول أي قانون استعادة الوئام المدني جاء بقانون مرفوق بمرسوم رئاسي و مرسومین تنفیذیین . نلتنفیذ ھذین العفویی

و  ریتضمن تنفیذ المیثاق المذكو 2006فیفري  27المؤرخ  في   01- 2006أما الثاني جاء بالأمر رقم . كآلیات لتنفیذه
الأخیر  یحتوي في ثنایاه العفو العام  أو الشامل  جاء ھو كذلك مرفوق بخمسة مراسیم رئاسیة كآلیات لتنفیذه ،إن ھذا

و علبھ  أشھر ابتداء من تاریخ نشر أمره في الجریدة الرسمیة ، )06(لكنھ عیني حول نوع من الجرائم و منح مھلة ستة
قانون (مكرر 87المتعلق بالمادة  إن ھذا الأمر یقید النص القانوني  المحددة المدة، أیضاو یعتبر من القوانین الاستثنائیة 

                            .الخاص بالجرائم الإرھابیة و التخریبیة ) العقوبات الجزائري
غیر أنھ غیر موجود في القوانین الوضعیة المقارنة أن العفو عن الجریمة یصدر بھذه الطریقة، أي لابد من احترام  

وحدھا المختصة ) البرلمان بغرفتیھ(ا أن السلطة التشریعیةو طالم. قاعدة توازي الإشكال القانون لا یلغى إلا بقانون
                                                 .في سن القوانین و التشریع فھي نفسھا الجھة التي لھا حق الإلغاء

لمشرع الجزائري في و علیھ فان البرلمان ھو وحده من یمنح العفو عن الجریمة و ھذا ما أكده ا                         
، أیضا أن البرلمان وحده ھو الذي یحدد الفئة المستفیدة من العفو الشامل أو  7 الفقرة 122و لا سیما المادة 1996دستور 

العام إلا في حالة العفو المختلط الذي یصدر من السلطة التشریعیة و یترك تحدید الأشخاص المعنیین بالعفو العام إلى 
أیضا أن العفو الشامل أو العام تنتھي أثاره بمجرد نشر وإعلان القانون الذي تضمنھ ذلك، و أنھ .السلطة التنفیذیة 

.                                                                :كما یطلق علیھا بالفرنسیة.فقط و لغایة ما  یصدر لفترة محددة
» L’oeuvre d’amnistie est achevée des la promulgation de la loi «   

في أجل ".....بتنفیذ المیثاق من أجل السلم و المصالحة حیث نص في المادة الخامسة منھ قھذا ما جاء بھ الأمر المتعل
    )3(...."أشھر من تاریخ نشر ھذا الأمر في الجریدة الرسمیة )06(أقصاه ستة

بإمكان  رئیس الجمھوریة و بموجب الدستور اللجوء للشعب لاستفتائھ في  قغیر أنھ كما یقول الدكتور فوزي أوصد ی
  .كل القضایا ذات الأھمیة الوطنیة و ھو ما حدث في قانون الوئام المدني 

اك صارخ لإحدى غیر انھ أیضا بالرغم من أن بعض الآراء الفقھیة ترى في مثل ھذا الإجراء التشریعي  انتھ
                                                                                                                                          )  4( .على البرلمان" سرقة أو تحایل"الاختصاصات الأصلیة للبرلمان و ترى أنھ یمكن اعتبار ھذا الإجراء 

من اقتراح رئیس الجمھوریة إلا أنھ  الذي جاء .و نفس الشيء نراه ینطبق على المیثاق من أجل السلم و المصالحة 
بمجرد المصادقة علیھ من طرف البرلمان و كذلك الطبقة الشعبیة بعد الاستفتاء، لھذا فھو یصبح بمثابة قانون بمعنى 

                                                                                                                           . الكلمة
 
 
 
 
                                                                                         

. 1999لعام   46، العدد  ،ج،یتعلق باستعادة الوئام المدني 1999ولیو سنةی 13الموافق  1420ربیع الأول عام  29المؤرخ في  08-99القانون رقم) 1(  
.المتضمن المیثاق مكن أجل السلم و المصالحة الوطنیة، المرجع السابق 01 -2006الأمر رقم) 2(  

.المرجع نفسھ   )3(  
           .، الجزائر.131و  130:المرجع السابق ، صفوزي أوصدیق،) 4(
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صادرا عن السلطة التشریعیة العفو الشاملأن یكون  :الفرع الثاني  
 

، حیث كان في عصر الأنظمة  ةبتغیر الأنظمة السیاسی لقد تغیرت طریقة منح العفو عن الجریمة                        
أو عن )العفو الخاص(الدیكتاتوریة من صلاحیة الدیكتاتور، و إبان الأنظمة الإقطاعیة كان العفو سواء عن العقوبة 

حق العفو عن الجریمة إلى  1848وقد أعطى الدستور الفرنسي لعام . الملك ھو المرجع)  الشامل أو العام(الجریمة
 18و تم تأكید ھذا الحق للبرلمان الفرنسي طبقا للقانون . 1852ثم أعید ھذا الحق إلى الإمبراطور سنة .البرلمان 
                                                                                       . منھ التي منحت حق العفو عن الجریمة إلى السلطة التشریعیة  34ادةو لاسیما الم 1958و جاء دستور . 1871 حزیران

بھ و منصوص علیھ في الدستور الجزائري  یقرره القانون بنص قانوني مثل ما ھو معمول العفو عن الجریمة  إن
من الفصل   7الفقرة  122و ھذا طبقا للمادة ) البرلمان(الذي منح حق العفو الشامل إلى السلطة التشریعیة  1996لسنة 

لاكن . یحق لأي مؤسسة دستوریة أخرى أن تصدر مثل ھذا الأجراء الثاني بعنوان السلطة التشریعیة، و   علیھ لا
بتزكیتھ ھذا "........:تھ و كذا متنھ  نجده ینص علىبالرجوع إلى المیثاق من اجل السلم و المصالحة و في دیباج

بتزكیتھ . المیثاق یجیز الشعب الجزائري رسمیا الإجراءات الضروریة لتعزیز السلم و تحقیق المصالحة الوطنیة 
ھذه یؤكد عزمھ على تفعیل ما استخلصھ من عبر ھذه المأساة من أجل  إرساء الأسس التي ستبنى علیھا جزائر 

أن :"ما یلي) الإجراءات الرامیة إلى التماسك الوطني(جاء أیضا في أخر فقرة من الإجراء الخامس بعنوانو  ."الغد
جل السلم و المصالحة الوطنیة و یفوض لرئیس اتخاذ جمیع أالشعب الجزائري یصادق على ھذا المیثاق من 

ى ھذا المیثاق في الاستفتاء الشعبي و فعلا صادق الشعب بالأغلبیة عل. "الإجراءات قصد تجسید ما جاء في بنوده
  :                                                      و كانت نتائجھ كما یلي  2005سبتمبر  29ل

 الناخبون المسجلون   : 18.313.594
 الناخبون المصوتون  : 14.606.344
 الناخبون الممتنعون   : 3.707.250

                                                                                                     %79.76:  نسبة المشاركة        
  %97.38و ھو ما یعادل  14.057.371"       :نعم"المصوتون
  )1(. %2.62و ھو ما یعادل       377.748"         :لا"المصوتون

  

أن یلتمس ، باسم الأمة، الوطنیة أیضا انھ یفوض لرئیس الجمھوریة  كما جاء في المیثاق من أجل السلم و المصالحة
و علیھ بھذه المصادقة الشعبیة .  الصفح من جمیع منكوبي المأساة الوطنیة و یعقد من ثمة السلم و المصالحة

ذ كل یكون رئیس الجمھوریة  قد تلقى الضوء الأخضر لاتخا) البرلمان بغرفتیھ(الواسعة و من السلطة التشریعیة
الإجراءات التي تساھم في توطید الوحدة الوطنیة، و استرجاع الأمن و الطمأنینة للمواطنین، و تجعل الأجیال الآتیة 

وعلیھ فان العفو الشامل الذي أصدره رئیس الجمھوریة  من . مرجعیتھا و ثقافتھا  عنفي مأمن من مخاطر الابتعاد 
.                                                                                 المصالحة الوطنیة فانھ في نظرنا فھو شرعي  و قانوني  خلال الأمر المتضمن المیثاق من أجل السلم و

                   
 
 
 

 
 
 
 
                                               

حول  2005سبتمبر  29، یتعلق بنتائج استفتاء  2005الموافق لأول أكتوبر سنة 1426بان عام شع 27المؤرخ في  05/د.م.إ/ 01راجع الإعلان رقم) 1(  
                                                                                                   .الصادر عن المجلس الدستوري  لمیثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنیةا      
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تحدید الفئة المستفیدة من العفو عن الجریمة: الفرع الثالث  
 

سواء كان حقیقیا ممنوحا لاعتبارات طبیعة المخالفة أو كان   العفو عن الجریمة في غالب الأحیان ، أن               
راد دون أیة تسمیة عفوا شخصیا ممنوحا لاعتبارات صفة و مؤھلات الجانح فھو یسري على مجموعة من الأف

)1(.شخصیة  
:و ھذا ما جاء في المیثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنیة في باب الإجراءات الرامیة لاستتباب الأمن ما یلي  

 

 أولا:"إبطال المتابعات القضائیة في حق الأفراد الذین سلموا أنفسھم للسلطات اعتبارا من13ینایر2000، تاریخ 
   القانون المتضمن الوئام المدني،    انقضاء مفعول         

 ثانیا: إبطال المتابعات القضائیة في حق جمیع الأفراد الذین یكفون عن نشاطھم المسلح و یسلمون ما  لدیھم من 
و لا ینطبق إبطال ھذه المتابعات على الأفراد الذین كانت لھم ید في المجازر الجماعیة أو انتھاك .سلاح         
ات أو استعمال المتفجرات في الاعتداءات على الأماكن العمومیة،      الحرم         

 ثالثا: إبطال المتابعات القضائیة في حق جمیع الأفراد المطلوبین داخل الوطن و خارجھ  الذین یمثلوا طوعا أمام 
         الھیئات الجزائریة المختصة (*).و لا ینطبق إبطال ھذه المتابعات على الأفراد الذین  كانت لھم ید في 

)2( "لعمومیة،االمجازر الجماعیة أو انتھاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الاعتداءات على الأماكن           
 

المؤرخ في  01- 2006نلاحظ في ھذه الإجراءات التي جاء بھا المیثاق من أجل  السلم و المصالحة و حتى الأمر رقم 
من الفصل الثاني بعنوان انقضاء  11الى4ت تنفیذ المیثاق ، و لاسیما في مواده  منالمتضمن إجراءا 2006فیفري  27

الدعوى العمومیة، أن صیغة المخاطبة جاءت تخص فئة معینة بصفاتھم  و لیس بأسمائھم الشخصیة ، إذا فھذه 
                                                                                                                       .   لذكر للاستفادة من العفوالإجراءات مفتوحة لكل الأفراد الذین تتوفر فیھم ھذه الشروط المحددة في القانون السالف ا

، و علیھ لا بد من التطرق بالمقابل إلى الشروط  ھذه ھي الشروط الموضوعیة التي یتطلبھا العفو عن الجریمة
                                             .     الشكلیة، و ھذا ما سوف نوجزھا في المطلب الموالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  40:رابح غسان ، الوجیز في العفو عن  الأعمال  الجرمیة، المرجع السابق، ص   )1(  

 (*)  یقصد في المیثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنیة بمفھوم السلطات الجزائریة المختصة على الخصوص السلطات المبینة أدناه: - السفارات و 
ضباط  الشرطة القضائیة  كما ھو   –مصالح الدرك الوطني   –مصالح الأمن الوطني  –وكلاء الجمھوریة  –النواب العامون  -القنصلیات الجزائریة          
.من قانون الإجراءات الجزائیة 15محدد في المادة          

   تنفیذ میثاق المتضمن  01-2006الأمر رقم+ 2005 غشت 14الموافق  1426رجب عام  9مشروع المیثاق من أجل السلم والمصالحة، الصادر في )  2( 
. السلم و المصالحة الوطنیة، المرجع السابق         

                       
                        

 
 
 
 



________  ________________ ثـانيال فصـــلال ___________ _______ ____
)العفـو الشـامـل(العفـو عن الجــریمـة 

_ __________ 

 

 
 

134

لیة للعفو عن الجریمةالشروط الشك: المطلب الثاني  
  

التي درج الفقھ على دراستھا و المتمثلة في أن  بعدما حددنا الشروط الموضوعیة للعفو عن الجریمة                    
، و أن یحدد ھذا العفو الفئة المستفیدة )البرلمان(یكون العفو صادرا في شكل قانون، و أن یصدر عن السلطة التشریعیة

الشروط الشكلیة التي یتطلبھ العفو عن الجریمة، بالرغم من غیاب النصوص التنظیمیة لھ و أجراءتھ سوف نقابلھ ب.منھ
على أن العفو الشامل ھو من صلاحیة السلطة  7الفقرة  122في المادة  1996باستثناء ما نص علیھ دستور 

العفو الشامل أو (ار العفو عن الجریمة لھذا سنقوم في ھذا المطلب بتحدید الشروط الشكلیة لإصد). البرلمان(التشریعیة
و ما  98ففي الجزائر و طبقا للمواد .،و ما دام العفو الشامل ھو قانون لذا لابد و أن یتبع إجراءات وضع القوانین)العام

المجلس (التي جاء فیھا بان السلطة التشریعیة في الجزائر یمارسھا برلمان یتكون من غرفتین  1996یلیھا من دستور 
عملیة فأن وعلیھ . و للسلطة التشریعیة السیادة في إعداد القوانین و التصویت علیھا) شعبي الوطني و مجلس الأمةال

إعداد القوانین تمر بمراحل إجرائیة ، و المتمثلة في مرحلة الاقتراح ، مرحلة التصویت ، مرحلة التصدیق ، مرحلة 
و علیھ سوف نتطرق . میثاق من اجل السلم و المصالحة الوطنیةالإصدار و أخیرا مرحلة النشر و ھذا ما طبق على ال

                                                                                                                        .بالمیثاق السالف الذكر في الفروع الموالیة إلى ھذه المراحل و إجراءاتھا ، مع ربطھا

                                                                                                                                       

  Proposition.   الاقتراحمرحلة : الفرع الأول
  

و في . تقدم أعضاء السلطة التشریعیة أو أحد من أعضاء السلطة التنفیذیةیقصد بعملیة الاقتراح أن ی                  
تكون إقتراحات القوانین . الجزائر تنص القاعدة الدستوریة على أن لرئیس الحكومة و النواب حق المبادرة بالقوانین

رأي مجلس الدولة ثم  تعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء، بعد اخذ. نائبا) 20(قابلة للمناقشة إذا قدمھا 
كما قد "  . 1996من دستور  119یودعھا رئیس الحكومة مكتب المجلس الوطني الشعبي، و ھذا ما جاء في المادة 

                                             )1(".یكون من رئیس الجمھوریة كما ھو جاري في الدستور المصري
و یطلق على اقتراح عضو " اقتراح قانون"أعضاء السلطة التشریعیة تعبیر و عادة یطلق على الاقتراح المقدم من  

، إن الفارق الوحید بین التعبیرین أن الاقتراح بقانون یحال عادة إلى لجنة " مشروع قانون"السلطة التنفیذیة 
خبرة  الاقتراحات للمجلس التشریعي لكي تصوغھ في شكل قانون لأن عضو المجلس التشریعي لا تتوافر لدیھ

لأنھ     أما المشروع بقانون المقدم من أعضاء السلطة التنفیذیة فیحال مباشرة إلى المجلس لمناقشتھ . الصیاغة القانونیة
                                           )2(.یكون عادة مصاغا في قالب قانوني بمعرفة الموظفین العاملین في السلطة التنفیذیة

ثم یعرضھا رئیس الحكومة للمناقشة )الوزارة المعنیة(ن تعد في البدایة على مستوى القطاع المختص و مشاریع القوانی
من الدستور ، و یحكم ھذه  119، تعرض مشاریع القوانین على مجلس الدولة لتقدیم رأیھ الاستشاري طبقا للمادة

النظام الداخلي للمجلس بعد المصادقة على ، و كذا 261-98والمرسوم التنفیذي  01-98الاستشارة القانون العضوي رقم
                                                                     )    3(.التقریر النھائي فانھ یرسل إلى الأمانة العامة للحكومة

الفقرة الأخیرة  7و ھي التي نصت علیھا المادة ھي القوانین المصوت علیھا عن طریق الاستفتاءأما النوع الثالث و 
 8الفقرة77حیث خولت لرئیس الجمھوریة اللجوء مباشرة إلى إرادة الشعب ، و تعززت ھذه الصلاحیة بموجب المادة

وطنیة عن طریق الاستفتاء، و ھذا ما جرى  التي خولت لرئیس الجمھوریة استشارة الشعب في كل قضیة ذات أھمیة
  . سلم و المصالحة الوطنیةلا عب أثناء اقتراحھ للمیثاق من اجلفي الجزائر حیث لجأ رئیس الجمھوریة إلى الش

                                                                                                          
                                                              

. 215:،ص 1977، الدار الجامعیة ، ط )النظریة العامة للقانون و النظریة العامة للحق(لعلوم القانونیة توفیق حسن فرج ، المدخل ل) 1(  
.145:،ص 1992إسحاق إبراھیم منصور ، نظریتا القانون و الحق في القوانین الجزائریة ، دیوان المطبوعات الجامعیة،طبعة ) 2(  
:للمزید من التفاصیل راجع كل من) 3(  
.المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمھ و عملھ  1998ماي30المؤرخ في  01-98ون العضويالقان -     
.المحدد لأشكال الإجراءات و كیفیاتھا في المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة 1998اوت29المؤرخ في 261- 98المرسوم التنفیذي  -     
) .         19إلى  17المواد من ( 2003ماي26النظام الداخلي لمجلس الدولة المؤرخ في  -     
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و یخضع الاستفتاء للإجراءات المحددة بموجب القانون العضوي المتعلق بالانتخابات الذي سوف                      
و تسلم لكل ناخب على ) المطروح علیكم......ھل انتم موافقون على(یكون الاستفتاء في شكل سؤال .نتطرق لھ لاحقا
و           ).لا(و الأخرى) نعم(لانتخاب ورقتین مغایرتین من حیث اللون إحداھما تحمل عبارة مستوى مكتب ا

فالأول یتحدد من خلال موضوعھ الذي یتعلق بسیاسیة الدولة دون .الاستفتاء قد یكون سیاسیا ، أو دستوریا ، أو قانونیا 
أما ،  تعدیل الدستوريالوري فھو إجباري یتعلق أساسا بأما الثاني أي الاستفتاء الدست. أن یخلق قواعد قانونیة جدیدة 

الاستفتاء التشریعي  و ھو الذي یھمنا في ھذا المقام  فھو استفتاء اختیاري یتجسد في اللجوء إلى الشعب من اجل 
                                                                                                           )         1(.وضع مشروع قانون معین

وھذا ما جاء في المیثاق من أجل السلم و المصالحة حیث اقترح من طرف رئیس الجمھوریة السید                     
، و قد مارس 2005سبتمبر 29و في شكل مشروع و عرض لاستفتاء شعبي یوم  2005عبد العزیز بوتفلیقة في سنة 

ا للمادتین المذكورتین سابقا من الدستور، إضافة إلى ذلك و حسب رأیي أن رئیس الجمھوریة ھذه الصلاحیة طبق
من دستور  124زیادة على صلاحیة التشریع بأوامر طبقا لما جاء في المادة  ةیرأس السلطة التنفیذیة فلھ حق المبادر

1996      .                                                                                                          
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

.111إلى  108:، ص 1999سلاماني لیلى ،الاستفتاء في الجزائر ، مذكرة ماجستیر ، جامعة الجزائر ، : للمزید من التفصیل ارجع إلى) 1(  
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 Vote.مرحلة التصویت: الفرع الثاني
 

 عالأصل أنھ عند إحالة الاقتراح إلى المجلس التشریعي سواء من السلطة التنفیذیة كمشرو                            
من القانون  29المادةقانون أو من السلطة التشریعیة كاقتراح قانون ،تأخذ إجراءات التصویت في البرلمان حسب 

 ةبالمناقشن و یجري التصویت علیھا إما لاث صور تدرس من خلالھا مشاریع و اقتراحات القوانیث 02-99العضوي 
تعرض مشاریع و اقتراحات القوانین إلى اللجنة المختصة بالمجلس  بدون مناقشةأو  بالمناقشة المحدودةأو  العامة

الشعبي الوطني لدراستھا و كتابة تقریر مفصل عن محتواھا و غایتھا و توصي بعرضھا على البرلمان لمناقشتھا مادة 
وز حتى إدخال بعض التعدیلات و یجري التصویت برفع الید في الاقتراع العام أو بالاقتراع السري، كما و یج. بمادة 

یمكن أن یتم التصویت بالاقتراع العام بالمناداة الاسمیة و بصفة عامة ، فان طریقة التصویت یقرر لھا مكتب كل 
لاقة الحكومة بكل غرفة من البرلمان و تتباین غرفة في ھذا القانون و في نظامھا الداخلي و على ضوئھا تتحدد ع

و نفس الطریقة التي . طبیعة العلاقة حسب كل نمط ، و بعد المصادقة علیھ من طرف البرلمان یعتبر قابلا للإصدار
و ذلك إذا أراد رئیس الجمھوریة  )العفو الشامل أو العام(ةتتم  بھا عملیة الاقتراح لمشروع قانون العفو عن الجریم

مشروع قانون العفو الشامل على استفتاء شعبي ، بعدما  تتم عملیة التصویت علیھ من طرف غرفتي  عرض
، یصدر رئیس الجمھوریة المرسوم الرئاسي لاستدعا ء الھیئة ) المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة(البرلمان

بالمقابل تقوم وزارة الداخلیة و الجماعات .،)1(الانتخابیة و یحدد بذلك تاریخ الاستفتاء عن مشروع قانون العفو الشامل
 و تنتھي) یوما 21(تفتح فترة الحملة الانتخابیة التي تدوم  و بعده  (*)المحلیة بتحدید فترة المراجعة  للقوائم الانتخابیة،

                                 .  قبل یومین من تاریخ الاقتراع
و مباشر یدوم یوما كاملا من الساعة الثامنة صباحا إلى غایة السابعة مساء و  و بعد إجراء الاستفتاء في اقتراع سري

                                              .  یمكن تمدید وقت الغلق بساعة أخرى إلى الساعة الثامنة و ذلك بقرار من طرف وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة
ثم تجمع كل النتائج على المستوى الوطني بوزارة ) البلدیة ثم الولایة(تجمع نتائج الاستفتاء على المستوى المحلي

م تعرض صحفیة على الإعلان عن نتائج الاستفتاء، ث الداخلیة ، التي یقوم وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة في ندوة
على المجلس الدستوري لدراسة الطعون إن كانت ، و یعلن بعدھا ھذا الاخیرالنتائج الرسمیة، و یقوم رئیس 

                                      . الجمھوریة  بإمضاء و إصدار نص قانون العفو الشامل في الجریدة الرسمیة

مھوریة لمشروع المیثاق  من أجل السلم و المصالحة الوطنیة ، حیث و ھذا ما جرى أثناء اقتراح رئیس الج              
عرض على البرلمان بغرفتیھ  للمناقشة و التصویت و فعلا صادق علیھ أعضاء الغرفتین بالأغلبیة الساحقة ، ثم 

زكاه و  2005سبتمبر  29عرض  ھذا المشروع الذي یحتوي في ثنایاه على إجراءات العفو  على استفتاء شعبي یوم 
                                                                                                                             .%97.38:بذلك الشعب الجزائري بنسبة

  
  
  
  
  
  

             

 
المتضمن استدعاء الھیئة الانتخابیة للاستفتاء المتعلق  2005اوت14الموافق  1426رجب عام9المؤرخ في  278-05راجع المرسوم الرئاسي رقم)  1(  

.  المیثاق من اجل السلم و المصالحة         
ادیة سنویة لمدة ثلاثین یوما في شھر أكتوبر من كل سنة و الثانیة استثنائیة قبل إجراء تكون على حالتین الأولى ع ةإن عملیة مراجعة القوائم الانتخابی(*)   
-97 رقم الامرو ھذا ما نص علیھ . كل موعد انتخابي لمدة استثنائیة بین ثمانیة أیام أو خمسة عشرة یوما تقررھا وزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة        
  .المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات  ،1997مارس سنة  6الموافق  1417م شوال عا 27المؤرخ في  07      
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 Ratification                 .مرحلة التصدیق: الفرع الثالث                 
     

موافقة رئیس الدولة أو رئیس الجمھوریة حسب الحالة على مشروع القانون، لذلك  قالمقصود بالتصدی              
كما یحق لرئیس الدولة الاعتراض على . یحال إلى رئیس الجمھوریة للتصدیق علیھ أولا قبل إصداره و نشره 

ة لإعادة النظر فیھا و إعادة مناقشتھا و إبداء الموافقة علیھا من جدید، و  القوانین المقترحة فیعیدھا للسلطة التشریعی
التي أعطت لرئیس الجمھوریة حق طلب إجراء  1996من الدستور الجزائري لسنة  127ھذا ما نصت علیھ المادة 

لحالة لا یتم إقرار یوما الموالیة لتاریخ إقراره ، و في ھذه ا30مداولة ثانیة في قانون تم التصویت علیھ في غضون 
                                  .  القانون إلا بأغلبیة ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني 

عرض على البرلمان  ولمشروع المیثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنیة ، باقتراح رئیس الجمھوریة  لقد قام
الساحقة ، ثم عرض  ھذا المشروع أیضا  و  ةفتین بالأغلبیبغرفتیھ  للمناقشة و التصویت و صادق علیھ أعضاء الغر

و زكاه بذلك الشعب الجزائري  2005سبتمبر  29الذي یحتوي في ثنایاه على إجراءات العفو  على استفتاء شعبي یوم 
رئاسیة المتعلق بتنفیذ المیثاق، و كذا المراسیم ال 01-2006و صادق علیھ رئیس الجمھوریة ، و أصدر بعده الأمر رقم 

                                                                                                                     .   الأخرى التي تعتبر آلیات تنفیذ ما جاء في المیثاق
  

 Promulgation مرحلة الإصدار: الفرع الرابع
  

قانون  تأتي مرحلة  حراحل الاقتراح و التصویت  و التصدیق على مشروع أو اقترابعد الانتھاء من م                   
الإصدار التي یصبح فیھا المشروع قانونا  و مع ذلك لا یكون نافذا إلا بإصداره ، و المقصود بالإصدار أن یقوم رئیس 

تي یرأسھا یعلمھم فیھا بصدور الدولة أو رئیس الجمھوریة حسب الحالة بإصدار أمر إلى رجال السلطة التنفیذیة ال
ھي ) البرلمان بغرفتیھ(و ھذا أمر طبیعي لان السلطة التشریعیة. القانون الجدید و یوجب علیھم فیھ تنفیذ ذلك القانون

لتنفیذ  ةو السلطة في وضع القوانین وإقرارھا و لكنھا لا تملك إصدار أوامر إلى رجال السلطة التنفیذی قصاحبة الح
و ھذا ما . نما یدخل في اختصاص رئیس السلطة التنفیذیة خصھ الدستور بإصدار الأوامر بتنفیذ القوانین القوانین، و إ

جرى أثناء اقتراح رئیس الجمھوریة لمشروع المیثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنیة، حیث أتبعھ بإصدار بعده 
الرئاسیة الأخرى التي تعتبر آلیات لتنفیذ ما جاء   اسیم المتعلق بتنفیذ المیثاق، و كذا المر 01-2006مباشرة الأمر رقم 

                                                                    .في المیثاق
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 Publication     .مرحلة النشر: الفرع الخامس
                         

ن من السلطة التشریعیة و بعد إصداره من رئیس السلطة التنفیذیة، یلزم لسریانھ أن بعد إقرار القانو                     
                                                                                                          .        یمر بمرحلة النشر

ول في مواجھة كافة الأشخاص ، و لن یكون كذلك إلا بإعلانھ یكون القانون ساري المفع إجباري حتىإن النشر إجراء 
الرسمیة ، وبمجرد النشر یعتبر العلم بھ مفروضا حتى بالنسبة لمن لم  ةللعامة ، و ذلك عن طریق نشره في الجرید

على . لةیطلع علیھ بالجریدة الرسمیة أو بالصحف الیومیة أو عن طریق الإذاعة أو غیرھا من وسائل الإعلام  في الدو
بمھلة محددة من تاریخ نشرھا بالجریدة الرسمیة، و أحیانا ینص في أوامر  نأن بعض الدساتیر تحدد سریان القوانی

أما بالنسبة للمشرع الجزائري في ھذا الشأن حسم الأمر بقاعدة عامة . إصدار القوانین على أنھا تسري من تاریخ محدد
                                                                                      :التي نصت على ما یلي مدني الجزائريمن القانون ال الرابعةأوردھا في المادة 

و . تطبق القوانین في تراب الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ابتداء من یوم نشرھا في الجریدة الرسمیة " 
العاصمة بعد مضي یوم كامل من تاریخ نشرھا و في النواحي الأخرى في نطاق كل تكون نافذة المفعول بالجزائر 

شھد على ذلك تاریخ ختم الدائرة  دائرة بعد مضي یوم كامل من تاریخ وصول الجریدة الرسمیة إلى مقر الدائرة و
                                                                                                                                 )  1(".الموضوع على الجریدة

و ھذا ما جرى أثناء اقتراح رئیس الجمھوریة لمشروع المیثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنیة و الأمر رقم 
صدار، تم نشر الأمر في المتعلق بتنفیذ المیثاق، و مباشرة بعد الانتھاء من عملیة التصویت و التصدیق و الإ 2006-01

لتنفیذ ما جاء في المیثاق حیث صدرت  كآلیاتو كذا المراسیم الرئاسیة المتخذة  2006لعام .11الجریدة الرسمیة العدد
                                                                 . 2006.لعام11.العدد ةعلى التوالي في الجریدة الرسمی

             
         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لسنة  78یتضمن القانون المدني المعدل و المتمم ، ج ر، العدد  1975بتمبر سنة س 26الموافق  1395رمضان عام 20المؤرخ في  58- 75الأمر رقم ) 1(   
      1975  .         
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الجھة المخولة لإصدار العفو عن الجریمة: المطلب الثالث  
 

خولة لإصدار إن القاعدة العامة و في أغلب دساتیر العالم إن لم نقل كلھا تنص على أن الجھة الم                       
ھي السلطة التشریعیة كما جاء في الدساتیر المختلفة التي تعاقبت على الجزائر و أخرھا دستور  العفو عن الجریمة

                                           :  الفقرة السابعة من الفصل الثاني بعنوان السلطة التشریعیة ما یلي 122الذي جاء في المادة  1996سنة 
  :یشرع البرلمان في المیادین التي یخصصھا لھ الدستور ، و كذلك في المجالات الآتیة"
قواعد قانون العقوبات ، و الإجراءات الجزائیة ، لاسیما تحدید الجنایات و الجنح ، و  - 7إلى غایة ........-2.........-1

  ..... " . ، و نظام السجون ، تسلیم المجرمین و العفو الشاملالعقوبات المختلفة المطابقة لھا ، و 
مھما كانت ) العفو الشامل أو العام(و علیھ فلا یحق لأیة مؤسسة دستوریة أخرى القیام بإصدار العفو عن الجریمة

لكن الشيء الملاحظ  .على خلاف العفو عن العقوبة الذي یصدره رئیس الجمھوریة فقط .درجتھا في ھرم السلطة 
أجل السلم و المصالحة الوطنیة وعرضھ  ثاق منلجمھوریة ھو الذي بادر بمشروع المیمؤخرا في الجزائر أن رئیس ا

و كذا عرضھ أیضا على ) المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة(على السلطة التشریعیة الممثلة في غرفتي البرلمان
ر رئیس الجمھوریة  الأمر زكاه بالأغلبیة الساحقة ، قلت بعده مباشرة أصد حیث 2005سبتمبر 29الشعب في استفتاء 

یتضمن تنفیذ میثاق السلم و المصالحة ، ھذا  2006فبرایر سنة 27الموافق 1427محرم عام 22مؤرخ في  01-2006رقم
لھ على إجراءات كل من العفوین الخاص و العام ، و بالرجوع إلى  ناالأمر الذي احتوى في بنوده  و حسب دراست

ھا بأنھا عالمیة تأخذ بھا أغلب دساتیر العالم فإنھ یعتبر غیر صحیح و غیر مطابق القاعدة الدستوریة التي قلنا علی
للدستور و ھو خرق لھ ، لكن إذا تصفحنا المیثاق من أجل السلم و المصالحة الذي صادق علیھ الشعب و السلطة 

لوبة لتنفیذ بنود ھذا یفوض لرئیس الجمھوریة باتخاذ كل الإجراءات المطالتشریعیة جاء فیھ أن الشعب الجزائري 
، و ما دامت الجزائر كانت تمر بمرحلة صعبة و أوضاع سیاسیة حرجة ، لذا فإن الإجراء الذي قام بھ رئیس  المیثاق

الجمھوریة كما یقول الدكتور فوزي أوصدیق فإنھ یعتبر كالقانون نفسھ ، و أنا أشاطره في ھذا الرأي لأنھ فعلا و 
المتخذة من طرف رئیس الجمھوریة استرجعت الجزائر عافیتھا داخلیا ومكانتھا خارجیا بفضل ھذا المیثاق و الآلیات 

                                                                                                                          .بین الدول و في المحافل الدولیة بعدما كانت معزولة تماما
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كیفیة إصدار العفو عن الجریمة: المطلب الرابع  
 

التي نصت على أن البرلمان ،  1996من الدستور الجزائري الصادر سنة 122إذا رجعنا إلى المادة                           
 30لحصر و البالغ عددھا یشرع في المیادین التي خصصھا لھ الدستور ، و كذلك في المجالات المحددة على سبیل ا

  . مجالا ، من بینھم الفقرة السابعة التي أشارت إلى العفو الشامل
إلى أنھ إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانین العضویة بموجب الدستور، یشرع البرلمان  123أیضا أشارت المادة 

  .بقوانین عضویة في المجالات السبعة المحددة على سبیل الحصر أیضا
لیة الاقتراح كما سبق و أن أشرنا في الفرع الأول من المطلب الثاني  بعنوان الشروط الشكلیة للعفو عن تتم عم

و في . ، على أن یتم الإقتراح للقوانین من أعضاء السلطة التشریعیة أو أحد من أعضاء السلطة التنفیذیة الجریمة
 إصدارمع عملیة  ھلھذا نربط إصدارهیفیة المشرع لم ینظم العفو عن الجریمة بنصوص خاصة حول ك الجزائر

وط الشكلیة لذلك لا داعي في المطلب الثاني بعنوان الشر إلیھاتعرضنا  أنمشاریع القوانین التي سبق و  أواقتراحات 
تنص القاعدة الدستوریة على أن لرئیس الحكومة كما . )و ما یلیھا 137:ص راجع الكیفیة في المراحل السابقة(للتكرار

تعرض مشاریع القوانین ،  نائبا) 20(تكون إقتراحات القوانین قابلة للمناقشة إذا قدمھا . واب حق المبادرة بالقوانینو الن
، و ھذا ما  على مجلس الوزراء، بعد اخذ رأي مجلس الدولة ثم یودعھا رئیس الحكومة مكتب المجلس الوطني الشعبي

". من رئیس الجمھوریة كما ھو جاري في الدستور المصري كما قد یكون. "1996من دستور  119جاء في المادة 
وھذا ما  قام بھ فخامة رئیس الجمھوریة السید عبد العزیز بوتفلیقة لما اقترح المیثاق من أجل السلم و المصالحة 

 و عرض في شكل مشروع و جاء الاقتراح . العفویین العام و الخاص  الذي یحتوي في ثنایاه و حسب رأینا الوطنیة
                              .2005سبتمبر 29لاستفتاء شعبي یوم 

زیادة على صلاحیة التشریع بأوامر طبقا  ةأن رئیس الجمھوریة یرأس السلطة التنفیذیة فلھ حق المبادر ناو حسب رأی
                                                                                  .   1996من دستور  124لما جاء في المادة 

تعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء، بعد اخذ . تكون اقتراحات القوانین قابلة للمناقشة إذا قدمھا عشرون نائبا
من دستور  119الشعبي الوطني و ھذا ما جاء في المادة  سرأي مجلس الدولة ثم یودعھا رئیس الحكومة مكتب المجل

الشعبي الوطني و مجلس الأمة على  سن مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من المجلیجب أن یكو. 1996
الشعبي الوطني على  ستنصب مناقشة مشاریع أو اقتراحات القوانین من طرف المجل. التوالي حتى تتم المصادق علیھ

و یصادق علیھ بأغلبیة الشعبي الوطني  سیناقش مجلس الأمة النص الذي صوت علیھ المجل. النص المعروض علیھ
في حالة حدوث خلاف بین الغرفتین ، تجتمع بطلب من رئیس الحكومة لجنة متساویة . أعضائھ) 3/4(ثلاثة أرباع

من أجل اقتراح نص یتعلق ) الشعبي الوطني ، و مجلس الأمة سالمجل(الأعضاء تتكون من أعضاء  كلتا الغرفتین
                                               .                  بالأحكام محل الخلاف 

في . تعرض الحكومة ھذا النص على الغرفتین للمصادقة علیھ و لا یمكن إدخال أي تعدیل علیھ إلا بموافقة الحكومة
                          .  1996من دستور  120و ھذا ما نصت علیھ المادة . حالة استمرار الخلاف یسحب النص 

    

وقد جاء المیثاق من أجل السلم و المصالحة المقترح من طرف رئیس الجمھوریة و صوت علیھ البرلمان                
تقریبا كل  سرئیالبغرفتیھ ، و عرض على استفتاء شعبي بعد انتھاء فترة الحملة الانتخابیة التي صال و جال  فیھا 

واحد و عشرون  فترة التي دامتھذه الخلال لمشروع لھذا امناطق البلاد شارحا و موضحا و مدافعا على اقتراحھ 
، في ھذا المسعى من خلال إقامة تجمعات دعائیة لھ تقریبا من كل شرائح المجتمع  آزروهننسى الذین  أندون .  یوما

طي ، جبھة التحریر الوطني ، التجمع الوطني الدیمقرا(السیاسیة بما فیھا أحزاب التحالف الرئاسي الأحزابو خاصة 
و قد ساندتھ في ذلك أغلب إن لم نقل كل الطبقة السیاسیة و جل شرائح المجتمع في مسعاه . )حركة مجتمع السلم

و بفضل ھذا المیثاق و الآلیات المتخذة من . الرامي إلى المصالحة الوطنیة و إرجاع الأمن و الطمأنینة للمواطنین
تھا خارجیا بین الدول و في المحافل الدولیة بعدما كانت معزولة عافیتھا داخلیا ومكان طرفھ استرجعت الجزائر فعلا

                                                                                                                                                      .  تماما

 
 
 
 
 
 



________  ________________ ثـانيال فصـــلال ___________ _______ ____
)العفـو الشـامـل(العفـو عن الجــریمـة 

_ __________ 

 

 
 

141

مةأثار العفو عن الجری:المبحث الثالث  
  

 )العفو الخاص(شمل من العفو عن العقوبةأعم و أكما تدل علیھ تسمیتھ  إن نظام العفو عن الجریمة                       
، لأنھ یسري و بأثر رجعي إلى الماضي لیجرد الفعل من صفتھ الجرمیة ، إذ یعطل شق الجزاء الجنائي في نص 

، و ھذا لا یتأتى إلا بقانون لان الدستور الجزائري خول للسلطة  القانون إزاء ھذا الفعل المجرم في فترة محددة
بواسطة قانون إلا ذلك لا یكون ،  لمجرم حق تعطیلھاللفعل التشریعیة التي أصبغت القوة الإلزامیة على النص القانوني 

اج الأعمال المقترفة عفو شامل ، الذي یجعل الفعل مباحا بعدما كان جریمة یعاقب علیھا القانون فیأمر المشرع بإخر
من حیز التجریم إلى حیز الإباحة لفترة تحدد من طرف المشرع فھو أي العفو الشامل یؤثر مباشرة على أصل و منبع 

 أ، فیترتب على ذلك أن تتوقف الإجراءات التي بد المسؤولیة الجنائیة فیلغي الطبیعة غیر المشروعة للفعل بأثر رجعي
و إذا صدر في الدعوى حكم ، ز تحریك الدعوى الجزائیة عن ھذه الجرائم بعد العفو عنھا السیر فیھا فعلا كما لا یجو

بمعنى أخر یؤدي العفو الشامل أو العام إلى انقضاء الدعوى العمومیة . بالإدانة یمحي ھذا الحكم و یعتبر كأنھ لم یكن 
. كما یسقط العقوبة التي تكون في طور التنفیذ  و الحول دون اتخاذ أي إجراء بقصد الملاحقة و المتابعة ، یمحو الإدانة

و  ، و بعدما تعرفنا في المبحث الثالث من الفصل الأول لأثار العفو عن العقوبة في مواجھة المحكوم علیھ و سوابقھ
لھذا الغرض سوف نقابلھ بنفس الطریقة في ھذا المبحث .والدعوى المدنیة و حقوق الغیر كذا أثره على كل من العقوبة

المحكوم علیھ و سوابقھ  ، الثالث من الفصل الثاني بآثارالعفوعن الجریمة على كل من الجریمة و الدعوى العمومیة
العقوبة و حكم الإدانة ، و كذا كل من الدعوى المدنیة و حقوق الغیر، مع ربط ھذه الآثار مع ما جاء في  العدلیة ،

                                                           .الأربعة الموالیة بتطرق إلیھ في المطالوھذا ما سوف ن المیثاق من أجل السلم والمصالحة ،
                                                             

  ةالدعوى العمومیالعفو الشامل على الجریمة و  أثر: المطلب الأول
  

یلغیھا نھائیا و  فالأولى ،لھ أثار على كل من الجریمة و الدعوى العمومیة  ریمةإن العفو عن الج                   
كل  ىسنتعرض لھذه الآثار عل فتنقضي بھ ، لھذا لا وھي الدعوى العمومیة أأما الثانیة ، یزیل عنھا الصفة الجرمیة 

                                   :من الجریمة و الدعوى العمومیة في الفرعین الموالیین 
  

                                 الشامل على الجریمة والعف أثر: الفرع الأول                                    
  

بأثر رجعي إلى الماضي لیمحو الصفة الجرمیة عن بعض الأفعال الواقعة  ینسحب العفو عن الجریمة                  
                                                                     )     1(.نون نفسھفي زمان و مكان قد یحددھما القا

و الأصل أن تزول كل الآثار الجنائیة المترتبة عن فعل مادي مجرم جرد من صفتھ الجرمیة بأثر رجعي ،لكن التسلیم 
یة ، لذا استقر العرف العملي على استبعاد ھذا بمبدأ الرجعیة بصورة مطلقة قد یفضي  من الناحیة العملیة إلى نتائج سلب

المبدأ إذا تعلق الأمر بما نفذ من أثار جنائیة للجریمة و أصبح وضعا واقعا قبل صدور قانون العفو الشامل ، طبقا 
                                                             .للقانون الساري المفعول في فترة المتابعة القضائیة

          
 
 
 
 
 
 
      

. 978-977:، صالمرجع السابقمحمود نجیب حسني ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، ) 1(  
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و تطبیقا لذلك لا یجوز لمن استفاد من قانون العفو الشامل أن یطالب باسترداد الغرامات المستوفاة ، و               
نفقات القضائیة قبل صدور قانون العفو الشامل ، كما لا یحق للمحكوم علیھ بعقوبة الأشیاء المصادرة و الرسوم و ال

سالبة للحریة  و التي نفذت جزئیا أو كلیا قبل صدور ھذا القانون أن یتمسك بطلب التعویض عن الأضرار التي لحقتھ 
                                   )  1(.في مرحلة التحقیق تبتنفیذ عقوبة السجن ، أو من جراء إجراءات الحبس المؤق

إذن في ھذه المرحلة العفو الشامل یعني إزالة الصفة الإجرامیة عن الفعل المؤثم، و یترتب على ذلك أن تنقضي 
 1990-8-15المؤرخ في  19-90:من القانون رقم 5و ھكذا نصت المادة . العقوبة الأصلیة و التكمیلیة و التبعیة معا

امل على أن یترتب عن العفو الشامل، العفو عن كل العقوبات الأصلیة و التبعیة و التكمیلیة و كذا المتضمن العفو الش
و إذا كان العفو عن العقوبة یسري على المستقبل فقط ، . كل ما یتعلق بفقدان الأھلیة أو سقوط الحقوق الناجمة عنھا

                                                                                  )2(.ل الإجرامي كما لو كان مباحاالماضي حیث یكون الفع  فان العفو الشامل یسري بأثر رجعي على 

و علیھ فان الجریمة تسقط و تمحى نھائیا و لا تسجل في صحیفة السوابق العدلیة ، و یصبح  الفعل                    
إذا كانت ھذه ھي أثار العفو الشامل عن . لذي اقترفھ المتھم كأنھ لم یكن إطلاقاالذي كان مجرما و محرما قانونا  و ا

  .نتطرق لھ في الفرع الثاني س، فما ھي أثاره عن الدعوى العمومیة ؟ و ھذا ما  الجریمة
                                                                                                                  

  الشامل على الدعوى العمومیة والعف أثر: الفرع الثاني
  

من الأسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومیة ، و بالتالي وقف إجراءات  عن الجریمة ویعد العف                     
شأنھ طبقا لنص ھذه السیر فیھا كما صرحت بذلك المادة السادسة من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، فمن 

و نفس . المادة أن یضع حدا للدعوى العمومیة في أي مرحلة من مراحلھا ، أو في أي درجة قضائیة كانت علیھا 
العفو الشامل یمنع أو یوقف السیر في إجراءات "من قانون العقوبات المصري  76الشيء الذي جاءت بھ المادة 

الدعوى العمومیة قبل و بعد     یھ سوف نتطرق لأثار العفو الشامل عن وعل.....". دانةلإاالدعوى العمومیة و یمحو 
                                                                  .تحریكھا في الفقرتین الموالیتین

  

  الفقرة الأولى
  أثر العفو الشامل عن الدعوى العمومیة قبل تحریكھا

         
یترتب علیھ عدم جواز رفعھا أو تحریكھا لأنھ  ك الدعوى العمومیة و صدر العفو عن الجریمةإذا لم تحر              

یظھر ) العام(یقر الاجتھاد القضائي أن العفو الشامل . في نظر الدعوى العمومیة یعتبر الفعل كأنھ لم یرتكب إطلاقا
ن إثارتھ في أیة مرحلة كانت علیھا الدعوى كدفع بعدم قبول تحریك الدعوى العمومیة و ھو حاجز من النظام العام یمك

و ھو ما یستلزم رفض القاضي لفتح التحقیق على أساس وجود . و لأول مرة ) المحكمة العلیا(و لو أمام محكمة النقض
                                                                                                      .     العفو كعائق نھائي و دائم أمام الدعوى العمومیة

إذن بصورة أدق فانھ إذا كانت الدعوى لم تحرك بعد ، فان على النیابة العامة أن تصدر قرار بحفظ الأوراق  لانقضاء 
 ، و ھذا ما جاء في الأمر المتعلق بتنفیذ المیثاق من اجلو لا یجوز تحریكھا بعد ذلك ) العام(الدعوى بالعفو الشامل

                                                                 .  منھ 15السلم و المصالحة الوطنیة و لا سیما المادة 
  

 
 
 

                              
. 43: ص  1992غدادي ، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، ملیاني ب) 1(  
. 345:أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي العام ، الطبعة الرابعة ، ص) 2(  
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 الفقرة الثانیة
 أثر العفو الشامل عن الدعوى العمومیة بعد تحریكھا

 
رة على فانھ یستلزم مباش إذا كانت الدعوى العمومیة  قد حركت  و صدر العفو عن الجریمة                         

و ذلك لانقضاء الدعوى العمومیة و ) بأن لا وجھ للمتابعة( قضاء التحقیق إصدار قرار بأن لا وجھ لإقامة الدعوى
و ھذا ما جاء بھ المیثاق من أجل . تحكم بھا المحكمة من تلقاء نفسھا و لو لم یطلبھا الأطراف لأنھا من النظام العام 

الفقرة الأولى التي نصت على  15تضمن آلیات تنفیذ المیثاق و لا سیما المادة الم 01-2006السلم و المصالحة و الأمر 
  .."الجمھوریة الإعفاء من المتابعة القضائیة،  لیقرر وكیالابتدائي ،    إذا كان الإجراء في مرحلة التحقیق : "ما یلي

، یجب على الجھة  تحقیق قضائيإذا كانت الأفعال موضوع "و جاء في الفقرة الثانیة من نفس المادة على انھ  .
و علیھ فانھ  ."إصدار أمر أو قرار یحكم بانقضاء الدعوى العمومیة) غرفة الاتھام-التحقیق قاضي(القضائیة للتحقیق

و حركت الدعوى العمومیة، وكانت أمام قضاء الحكم یكون للجھة المعنیة إصدار قرار  إذا صدر العفو عن الجریمة
إذا كانت :" السابقة الذكر حیث جاءت على النحو الأتي 15ما جاء في الفقرة الثالثة من المادة بمنع المحاكمة ، و ھذا 

القضیة موضوع تأجیل أو قید أو مداولة أمام الجھات القضائیة للحكم ، یعرض الملف بطلب من النیابة العامة على 
انت الدعوى العمومیة أمام  محكمة و نفس الأمر لو ك ."غرفة الاتھام التي تقرر انقضاء الدعوى العمومیة 

                                                                     .تصرح بأن الدعوى قد شطبت من الجدولالمحكمة أن  یكون على) المحكمة العلیا(النقض
                                                         

  العدلیة  المحكوم علیھ و سوابقھ ىالجریمة عللعفو عن أثر ا:المطلب الثاني
  

بعدما حددنا في الفصل الأول عند عرضنا للعفو عن العقوبة أثاره على المحكوم علیھ و كذا سوابقھ                     
ھذا الفصل المتعلق العدلیة ، و وجدنا بان العفو الخاص یوقف العقوبة فقط بینما سوابقھ العدلیة تبقى قائمة ، بینما في 

وعلیھ سوف نتكلم عن . فان أثاره على المحكوم علیھ و سوابقھ العدلیة تختلف عن العفو الخاص الجریمة  نبالعفو ع
                                                                                                                               :أثر العفو الشامل على المحكوم علیھ و سوابقھ العدلیة في الفرعین الموالیین

  

  على المحكوم علیھ أثر العفو الشامل: الفرع الأول
  

علیھ لابد أن نعرف أولا أثر  مفي مواجھة المحكو حتى یتسنى لنا الوقوف و معرفة أثر العفو عن الجریمة              
حد ذاتھا ،  ، ثم نتطرق ثانیة إلى أثر العفو الشامل عن الإدانة في  المحكوم علیھھذا العفو عن الحكم الصادر في حق 

                                          : و ھذا ما سنوجزه في الفقرتین الموالیتین
                   

  الفقرة الأولى
  أثر العفو الشامل عن الحكم

  

یمة  من بین أسباب زوال حكم الإدانة لذلك فان أثره على الحكم یكون ملغیا لھ ، إن العفو عن الجر                   
حیث إذا صدر العفو الشامل قبل صدور الحكم ترتب عنھ انقضاء الدعوى العمومیة ، أما إذا صدر العفو بعد النطق 

ضوریا أو غیابیا و تنقضي بھ كل بالحكم في الدعوى فإنھ یزیل حكم الإدانة مھما كان نوع الحكم ابتدائیا أو نھائیا، ح
                                                                                                              .الآثار الجنائیة المترتبة عن الحكم بالإدانة و لا یعد سابقة في العود

و المصالحة الوطنیة في البند الثاني بعنوان الإجراءات الرامیة إلى  و قد جاء المیثاق من أجل السلم                   
استتباب السلم و لا سیما في الفقرة الأولى حیث و حسب تقدیري یعتبر كعفو شامل عن الأشخاص الذین سلموا أنفسھم 

ي الفقرة الخامسة من أیضا جاء ف. للسلطات في إطار قانون الوئام المدني ، حیث  تنقضي في حقھم المتابعات القضائیة
نفس المیثاق إبطال المتابعات القضائیة في حق الأفراد المحكوم علیھم غیابیا باستثناء أولئك الذین كانت لدیھم ید في 

ھنا نلاحظ بان . المجازر الجماعیة أو أتنھاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الاعتداءات على الأماكن العمومیة
      .الغیابیة الصادرة في حق الأفراد المعنیة بالاستفادة من العفو الأحكام  ھذا العفو قد اثر على

                                                                                                                 
                                                     



________  ________________ ثـانيال فصـــلال ___________ _______ ____
)العفـو الشـامـل(العفـو عن الجــریمـة 

_ __________ 
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 الفقرة الثانیة
ر العفو الشامل على الإدانةأث  

 

على عكس العفو عن العقوبة كما سبق و أن رأینا  أنھ لا یؤثر على الحكم بإدانة المتھم عن الفعل أو                        
الأفعال المنسوبة إلیھ بعد ثبوت التھمة ، وتحقق أركان الجریمة و توجیھ الإثم إلى المحكوم علیھ بل تبقى قائمة ، لكن 

فھو یزیل حكم إدانة المتھم  و یزیل الصفة الإجرامیة عن الفعل أو الأفعال  لعكس تماما نجده في العفو عن الجریمة ا
و تنقضي بھ كل الآثار الجنائیة المترتبة عن الحكم .  المنسوبة إلیھ بالرغم من ثبوت التھمة و تحقق ارتكاب الجریمة 

                                                   .بالإدانة و لا یعد سابقة في العود 
و العفو الشامل أو العام فھو من النظام العام فلا یجوز للمحكوم علیھ رفضھ و على المحكمة أن تقضي بھ من تلقاء 

    .          انفسھا حتى و لو لم یطلبھ الأطراف و في أي مرحلة كانت علیھ الدعوى العمومیة و لو أمام المحكمة العلی
                                                                                                  

و قد جاء المیثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنیة في البند الثاني بعنوان الإجراءات الرامیة إلى استتباب السلم و لا 
تین العفو لصالح كل من الأفراد المحكوم علیھم و الموجودین رھن سیما في الفقرتین السادسة والسابعة المتضمن

الحبس عقابا على اقترافھم نشاطات داعمة للإرھاب ، و كذا الأفراد المحكوم علیھم و الموجودین رھن الحبس عقابا 
عتداءات على على اقترافھم أعمال عنف من غیر المجازر الجماعیة أو انتھاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الا

إن الشيء الملاحظ ھنا ھو أن العفو الصادر في ھذا المیثاق أثر حتى على الأحكام بالإدانة الصادرة . الأماكن العمومیة
  .    في حق الأفراد المعنیین بالعفو و علیھ تزول أحكامھم بالإدانة و تسقط عقوبتھم 

  

                                                                      
أثر العفو الشامل عن السوابق العدلیة للمحكوم علیھ: الفرع الثاني  

 

لأنھا ھي الوحیدة ) البرلمان(من طرف السلطة التشریعیة  بعد إصدار قانون العفو عن الجریمة                     
الفقرة السابعة من  122طبقا للمادة  المخول لھا حق إصدار العفو الشامل ، مثل ما ھو معمول بھ في الجزائر حیث و

قلت بعد صدور قانون العفو الشامل الذي یزیل الصفة الإجرامیة عن الفعل المرتكب ، و بما أنھ یسري .  1996دستور 
و بما انھ یمحي الجریمة و . یصبح  ھذا الفعل المرتكب في حكم الأفعال المباحة ثبأثر رجعي على الماضي ، بحی

إن كان في المؤسسة  راحھسیسقطھا لذلك فان المحكوم علیھ بعقوبة تنقضي جمیع أثارھا و یطلق یزیل العقوبة و 
و یشترك العفو عن الجریمة مع رد الاعتبار في . العقابیة ، و إن كانت العقوبة  موقوفة التنفیذ تلغى و تسقط نھائیا 
للمحكوم  3و  2لت في صحیفة السوابق العدلیة رقم أنھما من أسباب زوال الحكم بالإدانة لذلك فإن كل الأحكام التي سج

  .                                                               علیھ تمحى نھائیا ، و لا تعد سابقة في العود 
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العقوبة و حكم الإدانة على) العام(أثر العفو الشامل أو : المطلب الثالث  
 

كما سبق و أن أشرنا، یوقف إجراءات السیر في الدعوى العمومیة في أي  إن العفو عن الجریمة                    
بكل صوره و أشكالھ  لا یمس  على عكس ما رأینا في العفو عن العقوبة.مرحلة كانت ، كذلك فانھ یلغي حكم الإدانة

العفو الشامل لھ أثار قانونیة على حكم الإدانة إذن ف. بمنطوق الحكم و یبقى كما ھو مسجلا في صحیفة السوابق العدلیة 
إذا صدر فانھ یعطل شق الجزاء في ) أو العام لالعفو الشام(و كذا العقوبة نفسھا، من المعلوم أن العفو عن الجریمة

عقوبة القاعدة الجنائیة خلال فترة معینة ، و من ثم یكون الحكم الذي عاقب على ھذه الأفعال عدیم الأثر كسند تنفیذي لل
و علیھ فلا یجوز للسلطات العامة أن تتخذ أي . ، فتسقط ھذه الأخیرة بھ  سواء كانت عقوبة أصلیة أو تبعیة أو تكمیلیة 

لا یؤثر فیما تم تنفیذه من عقوبات قبل صدوره )العام(إجراء یستھدف تنفیذ أي من ھذه العقوبات ،غیر أن العفو الشامل
ثر رجعي ، و یترتب عن ھذه النتیجة أنھ لا یمكن للمحكوم علیھ المطالبة بالتعویض  ، فلا یصیبھ بالبطلان أو یلغیھ بأ

عن مدة الحبس أو السجن التي قضاھا قبل صدور العفو ، كما لا یحق لھ المطالبة باسترداد الغرامة التي یكون قد 
لعفو عن الجریمة لھ اثر على كل و علیھ ما دام ا)   2(.، فذلك وضع واقعي تحقق بالفعل فلا محل للمساس بھ)1(دفعھا

                                                             :     من العقوبة و حكم الإدانة لذلك سوف نتطرق لھما في الفرعین الموالیین
 

  على العقوبة) العام(أثر العفو الشامل: الفرع الأول
  

و . العقوبة التي ھي في طور التنفیذ إسقاطیوقف حكم الإدانة و یؤدي إلى العفو الشامل بعد المحاكمة                   
یشمل العفو عن الجریمة كل العقوبات سواء كانت أصلیة ، تبعیة أو تكمیلیة و ھو ما أكدتھ المادة الخامسة من القانون 

ب عن العفو الشامل یترت" المتضمن لإجراءات العفو الشامل عندما نصت  1990أوت  15:المؤرخ في  19-90:رقم
العفو  عن كل العقوبات الأصلیة و التبعیة و التكمیلیة و كذا كل ما یتعلق بفقدان الأھلیة أو سقوط الحقوق الناجمة 

و أن تكون ھذه الأخیرة طبقا لحكم ، فقط  الأصلیة على عكس العفو عن العقوبة الذي یؤثر على العقوبة ". عنھا
یمحي الجریمة و یسقط ) العام(ق الطعن العادیة أو غیر العادیة ، فان العفو الشاملقضائي نھائي نافذ استنفذ كل طر

                                                                                         .تنفیذه من عقوبات قبل صدوره   العقوبة ،لاكن لا یؤثر العفو الشامل فیما تم 
یثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنیة في باب الإجراءات الرامیة إلى استتباب الأمن و في النقاط الم فيجاء  و قد 
بالعفو عن المحبوسین و إبدال العقوبات أو الإعفاء منھا للمحكومین علیھم نھائیا أو المطلوبین  أقرتالتي  8و 7و 6

في المیثاق من اجل السلم و المصالحة الوطنیة الذي  أي  الغیر معنیین و التي لا تشملھم إجراءات العفو المذكور أعلاه
المجلس الشعبي الوطني و مجلس (و صوت علیھ البرلمان بغرفتیھ  قزكاه الشعب الجزائري في استفتاء شعبي و صاد

                                                                                                                        (*)).الأمة

؟ و ما ھو نطاق سقوط العقوبة  ذھل یؤثر العفو الشامل في إلغاء وقف التنفی  :ینالآتی ینو لكن قد یتبادر للذھن السؤال 
                                                                                                            عند تعدد الجرائم ؟

      : و الإجابة عن ھذا التساؤل تكون في الفقرات الموالیة
                                                             

                                                            
 

نبیل عبد الصبور النبراوي ، المرجع السابق ، ص ) 1(                                                                                     .67:  

.122:محمود نجیب حسني ، المرجع السابق ،ص) 2(  
:.................... .أنظر نص المیثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنیة لاسیما في(*)   

       سادسا: " العفو لصالح الأفراد المحكوم علیھم و الموجودین رھن الحبس عقابا على اقترافھم نشاطات داعمة للإرھاب ".  

       سابعا : " العفو لصالح الأفراد المحكوم علیھم و الموجودین رھن الحبس عقابا على اقترافھم أعمال عنف من غیر المجازر الجماعیة أو 
". ت على الأماكن العمومیةانتھاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الاعتداءا                      

      ثامنا  : " إبدال العقوبات أو الإعفاء من جزء منھا لصالح جمیع الأفراد الذین صدرت في حقھم أحكام نھائیة أو المطلوبین الذین لا تشملھم 
".إجراءات إبطال المتابعات أو إجراءات العفو السالفة الذكر                     

 
 
   
 



________  ________________ ثـانيال فصـــلال ___________ _______ ____
)العفـو الشـامـل(العفـو عن الجــریمـة 

_ __________ 

 

 
 

146

 الفقرة الأولى
في إلغاء وقف التنفیذ) العام(أثر العفو الشامل  

 

قد یصدر على المحكوم علیھ حكم بعقوبة مع وقف التنفیذ ، ثم یصدر بعد ھذا الحكم العفو الشامل فھنا لا بد أن نمیز 
:بین فرضیتین  

لحكم الصادر تتمثل عندما یصدر قانون العفو قبل إلغاء وقف التنفیذ ،ففي ھذه الحالة یصبح ا:  الفرضیةالاولى  
نمع وقف التنفیذ كأن لم یكن و ذلك لان من كانت عقوبتھ اشد یستفید من  قانون العفو، فم                          
باب أولى أن یستفید منھ من كانت عقوبتھ اخف و لا شك أن العقوبة المشمولة بوقف التنفیذ                           
.      لعقوبات الأخفمن ا                          

تتمثل في صدور قانون العفو العام بعد إلغاء وقف التنفیذ لإخلال المحكوم علیھ بشروطھ ، ففي :ةالفرضیة الثانی  
ھذه الحالة إذا كانت العقوبة نفذت كلھا أو جزء منھا سواء كانت عقوبة مالیة أو ماسة بالحریة،                          

فلا مجال للحدیث عن الاسترداد أو التعویض، أما إذا كانت لم تنفذ كلیا أو جزئیا فإنھا تسقط                          
  7و 6أو جزئیا بحسب الأحوال بقوة قانون العفو كما سبق و إن أشرنا بما جاء في النقاط   كلیا                       

بلم و المصالحة الوطنیة ،بعنوان الإجراءات الرامیة لاستتبامن المیثاق من أجل الس  8و                             
.الأمن                          

 

 الفقرة الثانیة
 نطاق سقوط العقوبة عند تعدد الجرائم

 

نجده قد یصدر عن تعدد الجنایات و    (*) 34و  33إذا رجعنا إلى قانون العقوبات الجزائري في مادتیھ                  
، إما عقوبة واحدة سالبة للحریة عندما تحال ھذه الجرائم معا إلى محكمة واحدة ، أو عدة عقوبات سالبة للحریة  الجنح

یشمل كل ) العام(في حالة إحالتھا إلى محاكم مختلفة أو لم تحال معا إلى نفس المحكمة ، فإذا كان قانون العفو الشامل 
. إشكال، لان العقوبات الصادرة نتیجة لارتكاب ھذه الجرائم تسقط بالعفو الجرائم المتابع بھا المحكوم علیھ فلا یثور 

لاكن الإشكال قد یثور عندما یكون العفو لا یتسع لكل الجرائم المرتكبة من المحكوم علیھ ، بحیث یشمل بعض الجرائم 
                                                                                                                    و لا یشمل البعض الأخر  فكیف یطبق ھذا العفو ؟

إذا صدرت عدة أحكام سالبة للحریة :"من قانون العقوبات الجزائري في فقرتھا الأولى بما یلي 35لقد جاءت المادة 
من قانون الإجراءات  677ضا المادةو جاءت أی..........." بسبب تعدد المحاكمات فان العقوبة الأشد ھي التي تنفذ

كما أن الإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبة بطریق العفو یقوم مقام تنفیذھا :"الجزائیة في فقرتھا الأخیرة على انھ
                                                                                                                    ".  الكلي أو الجزئي

عنھا ھي الأشد ،  المعفىو حتى نوفق بین الفقرتین السابقتین یمكن القول بأنھ ، إذا كانت عقوبة الجریمة                
عنھا قد  المعفىفان بقیة عقوبات الجرائم الأخرى تسقط و إن لم یشملھا قرار العفو ، على اعتبار أن العقوبة الأشد 

من قانون الإجراءات الجزائیة تتكلم عن العفو عن  677، و إن كانت الفقرة الأخیرة من المادةنفذت بحكم القانون 
لكن العفو الشامل یشمل الجریمة و . العقوبة و رد الاعتبار ، و لیس العفو الشامل لأنھ لا یحتاج إلى رد الاعتبار 

                                      . لعفو الفرنسیةعقوبتھا و بالتالي یمكن تطبیقھا علیھ، وھذا ما درجت علیھ قوانین ا
  

 
                                                                                                            
 

                                                                                                              
 (*) المادة 33 :" یعتبر تعددا في الجرائم أن ترتكب في وقت واحد أو في أوقات متعددة عدة جرائم لا یفصل بینھا حكم نھائي".

       المادة34  :" في حالة تعدد جنایات أو جنح محالة معا إلى محكمة واحدة فانھ یقضي بعقوبة واحدة سالبة للحریة و لا یجوز أن تجاوز  مدتھا الحد 
".الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجریمة الأشد                          
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جرت قوانین العفو الفرنسیة على أن تقرر :"و في ھذا الشأن یقول المستشار نبیل عبد الصبور النبراوي                 
یعفى الجاني من العقوبة المقضى بھا كلھا ، إذا كانت  بأنھ في حالة الأحكام الصادرة عن جرائم متعددة تعددا حقیقیا

)                                                                                                          1(".عنھا معاقب علیھا بعقوبة أشد أو مساویة لتلك المقررة للجرائم الأخرى المعفىالجریمة 

عنھا أخف ، بحیث أن المحكوم علیھ مدان في جرائم لم یشملھا قانون العفو  المعفىعقوبات الجرائم أما إذا كانت 
عنھا ، فان العقوبة الأشد ستوقع علیھ و لا یستفید من قانون العفو إلا في  المعفىبعقوبات أشد من عقوبات الجرائم 

                                                                                                     . حدود ما نص علیھ
                                                               

  على حكم الإدانة) العام(أثر العفو الشامل: الفرع الثاني
  

إلى جانب رد الاعتبار من بین الأسباب الرئیسیة لزوال الحكم بالإدانة،  إن العفو عن الجریمة               
إن العفو الشامل و رد الاعتبار . الذي یعتبر أیضا من بین أسباب إزالة الحكم بالإدانة) القانوني والقضائي(بنوعیھ

یتفقان في أنھما ینھیان الوجود القانوني للحكم بالإدانة ، فیؤدیان تبعا لذلك إلى انقضاء جمیع الآثار المترتبة علیھ ، 
ند إنھاء الالتزام بتنفیذ العقوبة الأصلیة ،وإنما تنقضي بھما كذلك العقوبات التبعیة والتكمیلیة و قوة فھما لا یقفان ع

وعلیھ فان اثر العفو الشامل إذا صدر بعد أن یصبح الحكم باتا فانھ یمتد إلى العقوبة ) 2(.الحكم كسابقة في العود 
و لا . تمحى من صحیفة السوابق العدلیة مثلھ مثل رد الاعتبار فیسقطھا  و یمحي الجریمة و كل الآثار المترتبة عنھا و

                                                                                         .     یحتسب سابقة في العود و اعتیاد الإجرام ، و لا یحول فیما بعد دون الحصول على وقف التنفیذ
یرى جانب من الفقھ و على الرغم من ھذه النتائج المترتبة عن العفو الشامل بأن القول انھ یمحو الحكم فیھ                

لحكم في شأن الحقوق نظر ، لأنھ لا شأن لھ بما تم تنفیذه من عقوبات ، و من ناحیة ثانیة لا یمس العفو ما قضى بھ ا
تناقض واضحا بین كون الحكم ممحوا لا وجود لھ و بین استمرار أثاره المدنیة ، فلا یصح أن و ھنا یبدو الالمدنیة ،

                                                                                                         ) 3(.یكون معدوما و موجودا في آن واحد
یشل الحكم منذ لحظة صدوره و یعطل قوتھ التنفیذیة ، فیبقى ) عفو الشامل أو العامال(و الصحیح أن العفو عن الجریمة 

الحكم قائما و لاكنھ غیر منتج لأثاره الجنائیة ، فیكون بذلك مشلولا و لیس معدوما ، و بالتالي لن یكون سندا تنفیذیا 
                                                                                                   . صحیحا عند تنفیذ العقوبة 

فیمتنع التنفیذ لشلل السند التنفیذي ، و یمتد ھذا الشلل لیصیب سائر الآثار الجنائیة الأخرى المترتبة  على الحكم ، فلا  
ي حكم لاحق ، و في یعد سابقة في العود ، أو أساسا لظرف مشدد ،أو عنصرا یؤخذ في الاعتبار عند تقدیر العقوبة ف

نفس الوقت تظل أثاره السابقة على حصول العفو سلیمة من ھذا الشلل ، فیبقى التنفیذ السابق صحیحا لسلامة سنده 
و قد یكون نص قانون العفو یقضي بخلاف بعض ھذه الآثار، كما جاء بھ المیثاق من أجل السلم و . التنفیذي آنذاك 

التي نصت على أن كل مستفید من ھذا العفو و یرتكب في  20و لاسیما المادة  المصالحة و الأمر المتعلق بتنفیذه
الأمر یتعرض إلى  المستقبل فعلا أو أكثر من الأفعال المنصوص علیھا في الأحكام المذكورة في المادة الثانیة من ھذا 

                                                                     .  أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالعود
  
  

                                                                                             
 
 
 
 

                                                                                               
. 68،  67: المرجع السابق ، صنبیل عبد الصبور النبراوي ، ) 1(  
. 918:، ص المرجع السابقمحمود نحیب حسني ، شرح قانون العقوبات ،القسم العام ،) 2(  
. 77،  76: نبیل عبد الصبور النبراوي ، المرجع السابق ، ص) 3(  
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الدعوى المدنیة وحقوق الغیر ىالجریمة علعن  والعف أثر :المطلب الرابع  
  

عند تجرید الفعل من صفتھ الجرمیة ، و لا یمكنھ أن یقرر سقوط یقف  ریمةإن قانون العفو عن الج                  
الجریمة التي أصبحت واقعا فعلیا لا یمكن طمسھ بأي حال من الأحوال ، إذ القول بسقوط الجریمة یشكل ضررا على 

یقضي بتعویضات مناسبة عما لحقھ من ضرر الطرف المدني الذي یسعى إلى إصدار حكم عن طریق الدعوى المدنیة 
حول استعمال مصطلح سقوط الجریمة بدل  مع الإشارة ھنا إلى التحفظ الفقھي.تلك الجریمة التي كانت محلا للعفو

                                                                   ) 1(.مصطلح العفو عن الجریمة 

 ضائیة الحدیثة المقارنة بما فیھا التشریع الجزائري على تأكید أحقیة المتضرر في التعویلذا حرصت التشریعات الجن 
، فاستبعدت بذلك اثر العفو عن الجریمة على الدعوى  غم صدور قانون العفو عن الجریمة عما لحقھ من ضرر ر

                                                         .  المدنیة سواء كانت تبعیة أو أصلیة
و قد ینص قانون العفو عن الجریمة على خلاف ذلك في الحالات التي یراد فیھا نسیان كل الذكریات                

الألیمة المتعلقة بالجریمة ، و سد الطریق أمام كل ما من شانھ أن ینبش في الماضي لیعید للأذھان تلك الصور الألیمة 
و تؤكد الاتجاھات الفقھیة في ھذه . مضطربة ، و لو بغرض طلب التعویضات المستحقةالتي عاشتھا الجماعة في فترة 

الحالة على أن یضمن قانون العفو عن الجریمة للمتضررین منھا تعویضا عادلا تتحملھ الدولة نیابة عن الجاني الذي 
                                                                                                                            )     2(.استفاد من العفو ، وفقا لمقتضیات العدالة ، و حفاظا على توازن المجتمع

و تجدر الإشارة في ھذا المقام أن قانون الوئام المدني في الجزائر السابق ذكره قد خول ضحایا الأفعال                     
مكرر من قانون العقوبات حق التأسیس كطرف مدني  للمطالبة بالتعویض المستحق  87ي المادة المنصوص علیھا ف

عن الضرر الذي لحقھم بعد تحریك الدعوى العمومیة ، و تتحمل الدولة دفع التعویضات المقدرة قضائیا ، بعد خصم 
رجوع ضد المدین لكي تسترجع عند مبالغ التعویضات التي تكون قد دفعت من جھة أخرى ، و تحتفظ الدولة بدعوى ال

                                                                                      . من قانون الوئام المدني  40الاقتضاء المبالغ التي دفعتھا و ھذا ما نصت علیھ المادة 
لقد أشار إلى لمیثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنیة االمتضمن إجراءات تنفیذ  01-2006الأمر رقم  أما            

  (*).في القسم الثالث بعنوان تعویض ذوي حقوق ضحایا المأساة الوطنیة  ھمن 38و 37:الماد تینفي و لا سیما  ھذا

لیت بضلوع و كذا المراسیم الرئاسیة المتعلقة بتعویض ضحایا المأساة الوطنیة، و المتعلق بإعانة الدولة للأسر التي ابت
احد أقاربھا  في الإرھاب و كذا المراسیم المتعلقة بإعادة الأشخاص الذین كانوا موضوع إجراءات  للتسریح من العمل 

                                                                                                                                                                        (*).بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنیة و كیفیة تحدید التعویض لذوي حقوق ضحایا ھذه المأساة 
  

 
 
 
 
 
 

                                                                                                           
  ،العفو عن العقوبة بین الشریعة و القانون، مذكرة ماجستیر، قسم الشریعة و القانون ،جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم  ةرج عبد الجلیل درا)  1(

. 63:،ص 2003/2004الإسلامیة،قسنطینة ،دفعة         
.44:، ص المرجع السابقملیاني بغدادي،) 2(  

 (*) المادة37: زیادة على الحقوق و المزایا المنصوص علیھا في التشریع و التنظیم المعمول بھما، لذوي حقوق الأشخاص ضحایا المأساة الوطنیة المذكورین
، الذین یحوزون حكما نھائیا بوفاة الھالك، الحق في تعویض)میثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنیةالأي من أمر تنفیذ (أعلاه 28في المادة                       

.تدفعھ الدولة                      

      المادة38: التعویض المنصوص علیھ في المادة 37 أعلاه یحول دون المطالبة بأي تعویض أخر بسبب المسؤولیة المدنیة للدولة.
ایا المأساة ، المتعلق بتعویض ضح2006فبرایر سنة 28الموافق  1427محرم عام 29مؤرخ في  06/93المرسوم الرئاسي رقم -:راجع المراسیم التالیة(*)   
.2006لعام11، الوطنیة، ج ر ، العدد       

، المتعلق بإعانة الدولة للأسر 2006فبرایر سنة 28الموافق  1427محرم عام 29المؤرخ في  06/94المرسوم الرئاسي رقم -                      
.2006لعام ،  11العدد ي الإرھاب، ج ر ، المحرومة التي ابتلیت بضلوع أحد أقاربھا ف                                      

إعادة إدماج أو المحدد لكیفیات 2006مارس سنة 27الموافق 1427صفر عام  27المؤرخ في  06/124المرسوم الرئاسي رقم -                                    
  11العددر،  ج،  للتسریح من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنیة تعویض الأشخاص الذین كانوا موضوع إجراءات                                     
.2006لعام                                       
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إذا رجعنا إلى الأصل أن الدعوى ترفع أمام القضاء المدني المختص أصلا  بنظرھا وفقا للمادة الرابعة                    
غیر . یجوز أیضا مباشرة الدعوى المدنیة منفصلة عن الدعوى العمومیة:"لجزائیة التي تنصمن قانون الإجراءات ا

في تلك الدعوى المرفوعة أمامھا لحین الفصل نھائیا في الدعوى العمومیة  مانھ یتعین أن ترجئ المحكمة المدنیة الحك
ة الحق في أن یختار بین أن یرفع غیر أن مختلف التشریعات في العالم قد أعطت للضحی) 1(".إذا كانت قد حركت

دعواه للمطالبة بالتعویض عن الضرر الناتج مباشرة عن الجریمة أمام المحكمة الجزائیة الناظرة في الدعوى العامة 
بالتبعیة كصاحبة الاختصاص الاستثنائي كما ورد في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص على ما 

                                                         .  رة الدعوى المدنیة مع الدعوى العامة في وقت واحد أمام الجھة القضائیة نفسھایجوز مباش:"یلي
و كذلك الحال بالنسبة للدولة . الضرر  و تكون مقبولة أیا كان الشخص المدني أو الطبیعي المعتبر مسؤولا مدنیا عن 

و الولایة و البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري في حالة ما إذا كانت غایة دعوى المسؤولیة 
                                                                     .  ترمي إلى التعویض عن الضرر سببتھ مركبة

دعوى المسؤولیة المدنیة عن كافة أوجھ الضرر سواء كانت مدنیة أو جثمانیة أو أدبیة ما دامت ناجمة عن تقبل  
                                                                                                                                           )        2.("الوقائع موضوع الدعوى

لكن في ھذه الحالة ما ھو الحل إذا كان الضحیة قد  .الولائي  صأو أن یرفعھما أمام القضاء المدني صاحب الاختصا
للدعوى العمومیة و انقضت ھذه الأخیرة بسبب صدور  ةاختار الطریق الجزائي للفصل في طلب التعویض بالتبعی

ل ستظل المحاكم الجزائیة مختصة بالفصل في الدعوى المدنیة التبعیة ؟ فھ) العفو الشامل أو العام(العفو عن الجریمة 
  أم أنھا ستفقد سلطة ھذا الاختصاص؟                                         

للإجابة عن ھذه التساؤلات نجد أن موقف المشرع الجزائري واضح حیث نص علیھا في المادة السادسة من قانون 
تنقضي الدعوى العمومیة الرامیة إلى تطبیق العقوبة بوفاة المتھم،و :"تي تنص على ما یليالإجراءات الجزائیة ال

                          .  أو إلغاء قانون العقوبات و بصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي  بالعفو الشاملبالتقادم و 
لذي قضي بانقضاء الدعوى العمومیة مبني على غیر انھ إذا طرأت  إجراءات أدت إلى الإدانة و كشفت عن أن الحكم ا

تزویر أو استعمال مزور ، فانھ یجوز إعادة السیر فیھا ، و حینئذ یتعین اعتبار التقادم موقوفا منذ الیوم الذي صار فیھ 
كوى تنقضي الدعوى العمومیة في حالة سحب الش .و الاستعمال الحكم أو القرار نھائیا إلى یوم إدانة مقترف التزویر أ

كما یجوز أن تنقضي الدعوى العمومیة بالمصالحة إذا كان القانون یجیزھا . إذا كانت ھذه شرطا لازما للمتابعة
                                                                                                          )3(".صراحة

أو  قد یصدر العفو قبل . لات المختلفة للدعوى العمومیة و مدى تأثیر العفو فیھا لكن ھنا یتعین علینا التفریق بین الحا
                                           :بعد رفع الدعویین المدنیة و الجزائیة و ھذا ما سوف نراه في الفروع الموالیة

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة  1966یونیو سنة 08الموافق  1386فر عام ص 18المؤرخ في  155- 66:المادة الرابعة من الأمر رقم) 1(  
.المعدل و المتمم        

.المادة الثالثة من القانون نفسھ) 2(  
.المادة السادسة من القانون نفسھ) 3(  
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في حالة صدور العفو الشامل قبل رفع الدعوى الجزائیة:الفرع الأول  
                          

قبل رفع الدعوى الجزائیة ففي  ھذه الحالة یمتنع  عن النیابة العامة تحریكھا و ممارستھا   إذا صدرالعفوعن الجریمة 
، و إن حركتھا سھوا أو خطأ تعین على المحكمة أن تقضي بانقضاء الدعوى العامة و مدنیا بعدم الاختصاص لكون 

إذن تلتزم المحكمة بالحكم بعدم قبولھا و انقضاء الدعوى " .   العفو الشامل أو العام یجعل الفعل غیر مجرم 
لم یطلبھ  حتى و، و تقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسھا  )1("لشامل اأو سقوطھا بھذا العفو) العمومیة(الجنائیة

.   الأطراف ، لأنھا من النظام العام  
      

ع الدعوى الجزائیةبعد رف) العام(في حالة صدور العفو الشامل أو:الفرع الثاني   
 

كما سبق و إن عرفناه و قلنا یعني تجرید الفعل من الصفة الإجرامیة فیصبح  مادام العفو عن الجریمة                    
فماذا لو صدر ھذا العفو .كما لو كان مباحا و ھو حق مقرر للھیئة الاجتماعیة و یكون بأثر رجعي و لا یكون إلا بقانون

السابق ذكره و المتضمن إجراءات تنفیذ المیثاق من  01-2006لعمومیة؟ و ھذا ما جاء بھ الأمر رقم بعد رفع الدعوى ا
القواعد الإجرائیة لانقضاء  –من القسم الثالث بعنوان  15اجل السلم و المصالحة الوطنیة ، الذي نص في المادة 

  4لعمومیة المنصوص علیھا في المواد تخضع حالات انقضاء الدعوى ا:"حیث نص على ما یلي –الدعوى العمومیة 
                                                                                                : أعلاه إلى القواعد الآتیة 9و 8و  7و  6و  5 و

                                                                                               

  ھنا (إذا كان الإجراء في مرحلة التحقیق الابتدائي، یقرر وكیل الجمھوریة الإعفاء من المتابعة القضائیة  - 1       
  ،)یقصد الدعوى العمومیة التي حركت قبل إصدار ھذا العفو                   

  

  یحكم  ضائیة للتحقیق إصدار أمر أو قرارجھة القال ىإذا كانت الأفعال موضوع تحقیق قضائي، یجب عل  -2          
  ،)ھنا یقصد أیضا الدعوى العمومیة التي حركت قبل إصدار ھذا العفو(بانقضاء الدعوى العمومیة                   

  
  لف إذا كانت القضیة موضوع تأجیل أو قید في الجدول أو مداولة أمام الجھات القضائیة للحكم،یعرض الم- 3             

  ھنا أیضا یقصد الدعوى (بطلب من النیابة العامة على غرفة الاتھام التي تقرر انقضاء الدعوى العمومیة                
   )العفو الشامل(الجریمة  نالعفو علكن قد یحدث أن یصدر ). حركت قبل إصدار ھذا العفو يالعمومیة الت                 

   : ین الجزائیة و المدنیة فما ھي أثار ھذا العفو عنھا، ھنا في ھذه الوضعیة نمیز بین حالتینبعد رفع الدعوی                
    

  :الحالة الأولى
بعد صدور حكم بات في الدعوى العمومیة بالإدانة فانھ أي العفو الشامل یمحي و یسقط  إذا صدر العفو عن الجریمة 

                                                                                                                            .ول كل أثاره و یمتنع تنفیذ العقوبة و المصاریفلحكم و بالتالي الدعوى العمومیة ككل ، و تزاھذا 
  

  :الحالة الثانیة
ففي ھذه الحالة فان الدعوى  جریمةإذا كانت الدعوى المدنیة قد رفعت مع الدعوى الجزائیة و صدر العفو عن ال 

بل تبقى  .المدنیة لا تكون مع الدعوى العامة و لا تكون تابعة لھا ھذه الأخیرة التي تكون قد أنقضت بالعفو عن الجریمة
المجرمة المعاقب علیھا قبل  الأفعالالدعوى المدنیة قائمة و تستوجب الفصل فیھا بعد التأكد من تحقق الضرر من 

                                                                                         .مل العفو الشا
 
 
 
                                                                                      

   

                     : محامي الأستاذ مصطفى محمود فراج على الموقع التاليلل 20/06/2007مقال منشور في الانترنت حول العفو العام و الخاص بتاریخ ) 1(
http://www.f-law.net/law/showthread.php?t=1991    

 
 

http://www.f-law.net/law/showthread.php?t=1991
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  في حالة صدور العفو الشامل بعد إقامة الدعویین معا: الفرع الثالث
  

فان المحكمة ستظل ) الجزائیة و المدنیة(بعد إقامة الدعویین معا إذا صدر العفو عن الجریمة                  
مختصة بالفصل في الدعوى المدنیة رغم سقوط و انقضاء الدعوى العمومیة و ذلك بعد أن تتأكد من أن الضرر ناتج 

ن الاختصاص بالفصل في الدعوى المدنیة قد تحقق عن الأفعال المجرمة المعاقب علیھا قبل العفو الشامل ، ذلك أ
و ھذا ما أكده . بمجرد رفع الدعوى العامة إلى المحكمة قبل صدور العفو و بمجرد رفع الدعوى المدنیة تبعا لھا

التي نصت  1990أوت  15:المؤرخ في  19 -90المشرع الجزائري من خلال المادة الثامنة الفقرة الثانیة من القانون 
القانون تبقى ھذه الجھة  ذا رفعت دعوى عمومیة إلى الجھة القضائیة المختصة بالمحاكمة قبل نشر ھذاإ" على

                                   ". القضائیة مختصة للبت عند الاقتضاء في التعویضات المدنیة
وى العمومیة المرفوعة و لاكن لا یسقط الدع و یتضح مما سبق و كخلاصة إن العفو عن الجریمة                     

یسقط الدعوى المدنیة المرفوعة بالتبعیة لھا أمام نفس الجھة القضائیة ،و ھو ما لا یمنع من المحكمة من ضرورة 
الاستمرار في نظر الدعوى المدنیة المرفوعة أمامھا إلا إذا نص أمر العفو على خلاف ذلك ، و حینھا تتكفل الدولة 

و علیھ فان العفو عن الجریمة لیس عفوا عن الجزاء المدني المترتب عن . دني المترتب عن الضرربتنفیذ الجزاء الم
الجریمة فیظل حق الغیر فیھ قائما ، فالعفو لا یمس بحقوق الغیر رغم إسدال الستار عن الفعل المجرم طالما أن نتائج 

و لا سیما مادتھ الثامنة الفقرة   19-90نون رقم ھذا الأخیر و أثاره قد مست بحقوق الضحیة ، و ھذا ما جاء في القا
و ھذا ما جاء بھ  أیضا المیثاق من أجل .....". إن العفو الشامل لا یمس حقوق الآخرین:" الأولى التي نصت على 

 اتضمن تعویضی أولھاجاء  حیثالسلم و المصالحة الوطنیة و كل المراسیم الرئاسیة التي اتخذت كآلیات لتنفیذه ، 
بإعانة الدولة للأسر المحرومة التي ابتلیت بضلوع احد أفرادھا أو أقاربھا في  یتعلق الثانيیا المأساة الوطنیة ، و لضحا

أن تكالیف كل ھذه الإجراءات . المتعلق بإعادة إدماج المسرحین من العمل أو تعویضھم و آخرھا ذلك الإرھاب، 
زینة العمومیة و الجدول الموالي یبین الفئات الأربعة المستفیدة من المتعلقة بالتعویض تكفلت بھا الدولة على عاتق الخ

 ألاف ملیار 10جراء تطبیق ھذا المیثاق ، مع العلم أن الخزینة العمومیة رصدت مبلغ  ةالتعویضات الجزافیة و الدائم
                                                                                                                                                       .لھذه العملیة سنتیم
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  العمومیة  التعویضات الجزافیة و الدائمة جراء تطبیق المیثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنیة مع العلم ان الخزینةجدول الفئات الأربعة المستفیدة من 
  )1( ألاف ملیار سنتیم لھذه العملیة 10رصدت مبلغ 

  

    
  الفئة الرابعة

ھناك فئات أخرى غیر منصوص 
المیثاق  من أجل السلم و في علیھا 

                           .المصالحة الوطنیة 

  
  الفئة الثالثة

الأسر المعوزة المبتلاة بضلوع احد 
ساة أفرادھا في أفعال مرتبطة بالمأ

 الوطنیة

  
 الفئة الثانیة

خاصة بعائلات الذین فقدوا 
حیانھم سواء كانوا من ضحایا 

الإرھاب أو مفقودین أو الضحایا 
الأخرى التي لم تحدد التحقیقات 

الأمنیة و القضائیة سبب اغتیالھم 
 و ھویة الفاعل                       

  
  الفئة الأولى

أو عند خاصة بإعادة الإدماج إلى عام الشغل 
الاقتضاء التعویض بالنسبة للأشخاص الذین 
كانوا محل إجراءات إداریة للتسریح بسبب 

أفعال مرتبطة بالمأساة الوطنیة                               

ھناك فئات أخرى غیر منصوص 
علیھا من قبل و قد نص المیثاق على 
أنھ یمكن لرئیس الجمھوریة في أي 

راءات وقت أن یتخذ كافة الإج
الأخرى لتنفیذ المیثاق من أجل السلم 
و المصالحة الوطنیة و ھو ما حدث 

من  النساء المغتصباتفعلا مع 
طرف العناصر الإرھابیة حیث أقرت 
الحكومة لاحقا عبر وزارة العدل 

في  تعویضا مالیاتدابیر ومنحت 

لكل  ملیون دینار جزائري 2حدود 
ضحیة تعویضا عن الأضرار 

مادیة و الجسمیة التي المعنویة و ال
.                               لحقت بھذه الفئة عند الاغتصاب

  :أو/ یستفیدون سواء من

  دج 10000معاش شھري یقدر ب * 
  و تضاف إلیھ عند الاقتضاء خدمات   
  .المنح العائلیة   

  مرة  100رأسمال إجمالي یقدر ب * 

  دج للھالك القاصر و 10000مبلغ    

  دج  10000مرة من مبلغ 120   
  لذوي    الحقوق للھالك مھما یكن    
  /الزوج بلا أبناء  یتشكلون من(سنھ    

  مرة 120و ). أو من أصول فقط  

دج إذا توفي الھالك بعد السن                                        10000  
 .  عاما  50  

 
 
 

ألف دینار جزائري إضافة  700
دائمة في حدود  إلى منحة شھریة

 ألف دینار جزائري 15

المعاد إدماجھم من تعویض كامل عن  استفاد
كل السنوات الخدمة التي تم تسریحھم فیھا 

أما الذین لم . على أساس الأجور المتخلفة
یدمجوا فخصص لھم تعویضا مالیا یقابل راتبا 

شھریا واحد عن كل عام خدمة مع احتساب 
تقاعد بتغطیة السنوات السابقة ضمن نظام ال

من خزینة الدولة ، إضافة إلى الإحالة على 
الصندوق الوطني للبطالة لمدة عام واحد 

دینار  ألف 12یتقاضى فیھ المعني شھریا 
 .   جزائري تقابل الأجر الوطني المضمون

  :للمزید من التفصیل راجع المراسیم التالیة) 1(        

  .یتعلق بتعویض ضحایا المأساة الوطنیة 2006فیفري28المؤرخ في  93-2006المرسوم الرئاسي رقم
  .بضلوع احد أقاربھا في الإرھاب ةیتعلق بإعانة الأسر المبتلا 2006فیفري28المؤرخ في  93-2006المرسوم الرئاسي رقم

 .العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنیةموضوع إجراءات إداریة للتسریح من ا الأشخاص الذین كانوالمحدد لكیفیات إعادة إدماج أوتعویض  2006مارس27المؤرخ في 124- 2006سي رقمالمرسوم الرئا
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لقد حاولنا و سعینا للحصول على الإحصائیات الرسمیة على المستوى الوطني حول عدد                       
حتى ندعم ) مال إجماليالمعاش الشھري أو رأس(المستفیدین من العفو و كذا المعاد إدماجھم و المعوضین سواء
جمال ولد عباس وزیر /تصریح للسیدب نستدل لكن. دراستنا بالأرقام لكن للأسف باءت مساعینا بالفشل بحجة التحفظ

عائلة فقدت احد  13014المأساة الوطنیة ، قد قبلت تعویض اللجنة الوطنیة لدراسة ملفات ضحایا  أن أكدالتضامن 
ذلك بعد التحقیق الاجتماعي ، الذي شمل مختلف العائلات التي قدمت ملفات طلب أفرادھا في العشریة السوداء ، و 

ملف تعویض  7415الاستفادة من التعویضات المالیة التي نصت علیھا تدابیر المصالحة الوطنیة ، مشیرا إلى أن 
                                                      . لعائلات الإرھابیین قد تم قبولھا من مجموع الملفات المقبولة 

و حسب ما جاء في التقریر النھائي للجنة الوطنیة المكلفة بمتابعة و تنفیذ تدابیر قانون السلم و                 
عدد ملفات الشكاوى المتعلقة بالمتضررین من العمال المفصولین عن مناصب عملھم بسبب  أنالمصالحة الوطنیة 
و بعد دراستھا و فحصھا تم قبول ،  ملف 8970عددھم بلغ أن، حیث جاء في التقریر  ھاببالإرعلاقتھم المشبوھة 

عدد الكثیر منھم یقترب ن اللأو  .فعلا تضرروا  من الفصل عن العمل  أصحابھا أناللجنة من   تأكدتملف  4800
ني للتقاعد ، قصد تعویض ملیار سنتیم إلى الصندوق الوط 200من السن القانونیة للتقاعد ، فقد تم تحویل مبلغ 

أما اللذین تعذر على مؤسسات الدولة إعادتھم إلى مناصب عملھم . السنوات التي كان فیھا العامل مفصولا
ملیار  100لاعتبارات أمنیة أو لطبیعة المناصب الحساسة التي كانوا یشتغلون فیھا ، فقد خصصت الحكومة مبلغ 

                           .ة اجتماعیة من السلطات لھذه الفئة لمواجھة ظروف المعیشةسنتیم تدفع في شكل منح شھریة تمثل مساعد
المنشورة عبر الصحافة الوطنیة بالنسبة للفئة الرابعة المتعلقة بالنساء المغتصبات من  الإحصائیات أخروقد جاء في 

 أماولایة من الوطن  23ن عبر منھ 423مغتصبة تم تعویض  امرأة 700عددھن بلغ  أن الإرھابیةطرف العناصر 
ھذه  أشارتعائلیة ، كما  لأسباب الأمنیة الأزمةاللجنة المكلفة بمتابعة ملف ضحایا  إلىالبقیة فقد رفضن التقدم 

ضمن  أبائھمفترة نشاط  أثناءطفل ولدوا في الجبال  660 أحصتالحكومة  أنالحصیلة المعلن عنھا في الصحافة 
 أنھمو قد تم تسجیل ھؤلاء الموالید بالبلدیات بالرغم من  .تصف تسعینات القرن الماضي منالجماعات المسلحة بدایة 
المساھمة في  إطارو في كما نشیر ھنا  )1(.للمدارس  إدخالھمنسبھم ثم یتم  لإثبات  لأولیائھملا یملكون عقود الزواج 

زیرھا الدكتور خالدي فان وزارتھ قد وزارة التكوین المھني و على لسان و أنالتكفل بضحایا المأساة الوطنیة 
                                                                                                                          )2(.لشریحة ضحایا المأساة الوطنیة 2008/2009أثناء افتتاح السنة التكوینیة لعام خصصت في ھذه السنة مناصب 

ھا للحصول على الأرقام و الإحصائیات من الجھات الرسمیة و ناالصعوبات التي تلقی من و بالرغم                        
بواجب المحافظة على السر المھني ، لكن ھذا لا یمعنا من الاستدلال و لو بنموذج  الأحوالالتي تتحفظ في اغلب 

 قطن فیھا ، و ھذه الحصیلة المحددة أیة بما تم في ولایة أم البواقي بحكم إنني حول ھذه القض سنعرضذلك ل. واحد
                                                                                          :و الممثلة كما یلي 29/02/2008إلى غایة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.2219العدد،09/02/2008.ن جریدة الشروق الیومي بتاریخ م أخذت الإحصائیاتكل ھذه المعلومات و ) 1(  
.2418،العدد29/09/2008.ھذه المعلومة أخذت من جریدة الشروق الیومي بتاریخ ) 2(  
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 ملف المأساة الوطنیة
 حصیلة إلى غایة 2008/02/29

 أ- الأسر المحرومة التي ابتلیت بضلوع احد أقاربھا في الإرھاب:(1)
  أولا: - عدد الملفات المدروسة .....................296.

).وفاة الأصول20 -)+ (إخوة 08-( – 175.....................عدد الملفات المقبولة    -          
.157.....................عدد الشھادات المنجزة  -          
:تم استدعائھم لإتمام الملفات  08الباقي            
).تم استدعاء المعنیین(ت دون ملفاتتحقیقا 08 -          
.رأسمال  67معاش و  89منھا  156عدد مقررات الاستفادة المنجزة  -          
.36عدد المقررات المعدلة لأسباب مختلفة    -          
.121.……………عدد الملفات المرفوضة  -          
ملف كامل لدى صندوق 80إیداع التأمین الاجتماعي للمستفیدین من المعاش الشھري تم  -          

.   التأمینات الاجتماعیة لولایة أم البواقي            
):07/2008بطاقة الالتزام رقم (الالتزامات             

      أ – المعاش الشھري:     
.89……………:عدد الضحایا             -          
.417……………:عدد ذوي الحقوق       -          
.249من أصل  191.…:دد الأشخاص المستفیدین من المنح العائلیة ع -          
.دج  18.756.741.75……………:المبلغ                     -          

     ب – رأسمال الإجمالي:
.66……………:عدد الضحایا              -          
.117……………:عدد ذوي الحقوق        -          

         - المبلغ                     :……………75.299.760.00 دج .
.دج  94.056.501.75) =ب+أ(           

):022/2008الحواة رقم (الدفع  -ج     
       أ- المعاش الشھري:

.66……………:عدد الضحایا         -          
.117……………:  قعدد ذوي الحقو -          

         - المبلغ                 :……………75.299.760.00 دج .
  ثانیا : المسرحون عن العمل : الخط الحسابي:003/302.069

.184…………:عدد الملفات المدروسة -          
.115…………:عدد الملفات المقبولة   -          
.74…………:التعویض                 -          
.41…………:إعادة الإدماج            -          
.69…………:     الملفات المرفوضة -          
.غیاب الصك البریدي 01…………:ملفات قید التسویة       -          

 
 
 
 
 
 

.ھذه المعلومات تحصلنا علیھا من مدریة النشاط الاجتماعي لولایة أم البواقي  )1(  
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 1 – التعویض : (بطاقة الالتزام رقم2008/04)  :  
    -  التزامات  : 72--------- 8.892.412.54   دج . 

).22/2008الحوالة رقم: (الدفع       -      
      المبلغ     : ------------  8.892.412.54   دج.

شراء الاشتراكات عن المستفیدین من التعویض و الذین أعید إدماجھم في مناصب عملھم الحوالة  -2  
).41+73:(22/2008رقم       

     -  الالتزامات :------------- 61.765.100.48 دج .
     -  الدفع        :------------ 61.765.100.48 دج .

  مسرح تم تعویضھم 47عن  (cod)تسدید مبالغ تحویل الحقوق في التأمین عن البطالة -3
    )CNAC-DAS :( دج     5.814.400.00:.....................     022/2008الحوالة رقم.  
  .دج     76.471.913.02)= ج)+(ب)+(أ...... (....مجموع الالتزامات للمسرحین عن العمل -  
  . دج     76.471.913.02)= ج)+(ب)+(أ..........(مجموع الدفوع عن المسرحین من العمل -  
  .             دج  170.528.414.77-) : 06/2008+07بطاقة الالتزام رقم :(المبلغ الإجمالي للالتزامات  -
تكالیف المسرحین عن + رأسمال إجمالي + شھري معاش (مجموع الاعتمادات الممنوحة -  

   العمل:39.878.079.17 دج .
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لیس عفوا عن الجزاء المدني المترتب عن الجریمة فیظل حق الغیر  الخلاصة ھي أن العفو عن الجریمة               
عفو لا یمس بحقوق الغیر كما سبق و أن قلنا رغم إسدال الستار عن الفعل المجرم طالما إن نتائج ھذا فیھ قائما ، فال

                                                           . الأخیر و أثاره قد مست بحقوق الضحیة
أن العفو الشامل لا یمس "نصت تؤكد ذلك عندما لالمتضمن العفو الشام 19-90من القانون رقم 1ف 8المادة إن

                                                                                                                    ... " .حقوق الآخرین
.العفو العام لا یمس بحقوق الغیر  إنمن قانون العقوبات الفرنسي التي قررت  10ف133أیضا المادة   

« L’amnistie ne préjudice pas aux droit des tiers ». 
  العفو عن  و لقد سبق و إن قلنا بأن تبقى المحكمة مختصة في النظر في الدعوى المدنیة بالرغم من صدور قانون 

و ھو و سقوط الدعوى العمومیة ، لكن ھذا الإجراء   یثیر تساؤلا ھاما لابد من الوقوف علیھ و التطرق إلیھ  الجریمة
                                                                                                 : كالأتي

 إلى أي مدى تبقى الدعوى المدنیة متأثرة بالطابع الجرمي للفعل الذي أنشأھا ؟ فھل نتعامل معھا كدعوى مدنیة 
                  .طابعھا الخاص كدعوى مدنیة ذات أصل جزائي ؟عادیة ؟ أم أنھا تحتفظ برغم العفو الشامل على 

 

أھمیة و فائدة كبیرة تكمن في أننا لابد أن نتطرق إلى الجھة  مالھ انلذلا ینالمنطقی ینللإجابة على ھذا التساؤل
ثم نختمھا بحجیة ، أیضا لابد أن نرى أثار التقادم علیھا، )ھل الجزائیة أم المدنیة(القضائیة المختصة للنظر فیھا 

      :        الشيء المقضي بھ و كذا ضمانات تنفیذ الحكم المدني ، و سوف نتطرق لھذه النقاط في الفقرات الموالیة
                                                                                                

 الفقرة الأولى
 الجھة القضائیة المختصة

 

الأصل أن ترفع الدعوى المدنیة أمام القضاء المدني المختص أصلا بالنظر فیھا  وفقا للمادة الرابعة من                
قانون الإجراءات الجزائیة، غیر أن مختلف التشریعات في العالم قد أعطت للضحیة الحق في أن یختار بین أن یرفع 

عن الجریمة أمام المحكمة الجزائیة الناضرة في الدعوى العامة دعواه للمطالبة بالتعویض عن الضرر الناتج 
بالتبعیة كصاحبة الاختصاص الاستثنائي كما ورد في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائیة ، أو أن یرفعھا 

                                                                            .   أمام القضاء المدني صاحب الاختصاص الولائي 
الشامل  وصدور العفاظافة إلى ما سبق قد یكون الضحیة لم یسبق لھ  و أن  رفع دعواه أمام القضاء الجزائي قبل 

                                      .یكون بذلك قد ضیع على نفسھ الفرصة ، وبالتالي لا یحق لھ رفعھا أمام ھذه الجھة 
، حیث لا یقبل خلافھا إلا في الحالات التي یبنى أو یؤسس فیھا العفو على صفة  ءعدة یرد علیھا استثنالكن ھذه القا

شخصیة ، أو خاصة بالمجرم أو كان مرتبطا بمقدار العقوبة التي سیتم النطق بھا ، كما ھو الحال في العفو القضائي 
الشخص سیستفید من العفو الشامل أم لا ، لان ذلك ، حینھا یجب الانتظار إلى  وقت الحكم لمعرفة فیما إذا كان 

مرتبط بمقدار العقوبة التي سیتم النطق بھا من قبل القاضي الجزائي و یكون من الطبیعي في ھذه الحالة أن یترك 
                                           )1(.للضحیة حق الخیار و ھو ما یعني إمكانیة اختیاره للطریق الجزائي

ما إذا كان الضحیة قد رفع دعواه المدنیة أمام القضاء الجزائي قبل صدور العفو الشامل، ففي ھذه الحالة بعض أ
                                                                                                                                         )   2(.القوانین تفرق بین حالتین أیضا

 الحالة الأولى: لابد أن نرجع إلى الفعل المجرم إذا كان جنایة فانھ عل الجھة المعنیة أن ترفع  یدھا و تخلى عن نظر 
دعاوى التعویض و ھذا  يباعتبارھا الطریق الأصلي للنظر ف  الدعوى المدنیة لفائدة المحاكم المدنیة                     

    ) 3(.منھ بفرنسا  11و لا سیما المادة   1931دیسمبر 26قرره قانون                    
 

     
 
 

                               Merle Et Vetu : Traité De Droit Criminel-Droit Pénal Général-Ref.  op. cit, p : 965. )2 (   ، (1) 
 (3) P.Savey. Cassard : Le Régime De L’action Civile Survivante à L’action Publique, Revue Des Sciences     
     Criminelles Et Droit Pénal Comparé. France. p :321.  
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الاجتھاد القضائي  و لقد ذھب. فتخص محاكم الجنح فإنھا تبقى مختصة بنظر الدعوى المدنیة :الحالة الثانیة   
ن بقاء الاختصاص بنظر الدعوى المدنیة لا یكون إلا في حالة واحدة فقط بفرنسا أیضا إلى أ                        
صدور  قبل و ھي حالة ما إذا كان القاضي الجزائي قد سبق لھ و اصدر حكما في الموضوع                        
عفو و التي تقدم حلاو ھو اتجاه یخالف ما جاءت بھ القوانین الصادرة بال.قانون العفو العام                        
لاختصاص لمجرد ببقاء الاختصاص لمجرد أن تحال القضیة على القاضي اأو سع ببقاء                         
)1(.الجزائي                        

 

 19-90إن ھذه الإشكالیة لم یتناولھا المشرع الجزائري لا في قانون الإجراءات الجزائیة و لا في قانون              
المتضمن العفو الشامل ، و لا في قانوني الرحمة و الوئام المدني ، و كذا المیثاق من اجل السلم و المصالحة الوطنیة 

و لم یفرق المشرع الجزائري بین الجنایات و الجنح و أطلق بقاء اختصاص المحكمة . و الأمر الصادر لتنفیذه
الفقرة الثانیة من قانون  8د سقوط الدعوى العامة بالعفو وفقا للمادة الجزائیة اختصاصا عاما بنظر الدعوى المدنیة بع

90-19    .                                                                

 
 الفقرة الثانیة

 التقادم
 

في مجال التقادم،  تقر بعض القوانین بالتضامن الموجود بین كل من الدعوى العمومیة و الدعوى المدنیة               
 فھل یمكن للعفو العام أن یفسخ بصدوره ھذا التضامن ؟

مثلا في فرنسا لم یضع القانون مبدءا عاما في ھذا الشأن و إنما نص على أن الدعوى المدنیة تخضع لأحكام التقادم 
:على النحو المواليلكن الحلول لھذه الإشكالیة جاءت من قبل الاجتھاد القضائي في عدة صور نوجزھا . الجزائي   

 

إذا كانت الدعوى العمومیة قد انقضت بالتقادم قبل صدور قانون العفو العام ففي ھذه: الصورة الأولى   
،  7الحالة الدعوى المدنیة تسقط أیضا وفقا لأحكام التقادم الجزائي المنصوص علیھا في المواد                           
:من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي و ھي 9،  8                         

                
.سنوات في الجنایات) 10(عشرة*                           
.سنوات في الجنح) 03(ثلاثة *                           
.واحدة في المخالفات) 01(سنة  *                           

                          
.                                              و لا یفتح العفو العام مجال التقادم مرة أخرى                          

« L’action civile peut survivre, mais non pas revivre. »                                  
 
 
 
 
 
 

   (1)  P.Savey. Cassard, Ref.  op. cit, p : 322 .                                                                                                         
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تتمثل ھذه الصورة في حالة ما إذا كانت كل من الدعویین منظورة أمام القضاء الجزائي وقت  :الصورة الثانیة  
قى القضاء الجزائي مختصا بنظر الدعوى المدنیة رغم انقضاء صدور قانون العفو العام یب                         
من قانون  9،  8،  7المواد (الدعوى العامة، و تطبق في ھذه الحالة مواعید التقادم القانوني                         
) . الذكر قالإجراءات الجزائیة الفرنسي الساب                         

       ه الصورة في حالة ما إذا لم تكن الدعوى المدنیة قد أقیمت وقت إعلان قانون العفو تتمثل ھذ:ةالصورة الثالث
من القانون  2262سنة وفقا لأحكام المادة  30العام فإنھا تخضع لأحكام التقادم المدني و ھو                       

السابق ( 9،  8،  7ر بالتقادم الذي تقرره المواد المدني الفرنسي حتى لا یحتج مرتكب الفعل الضا                        
.ضد طلب التعویض ) الذكر                        

 
ھذا الموقف الذي درج علیھ الاجتھاد القضائي الفرنسي یعد سلیما  و ذلك إن تخلص مرتكب الجریمة                 

للالتزام القانوني الذي تفرضھ علیھ الدعوى المدنیة  من الدعوى العمومیة بتأثیر العفو العام لا یعني عدم الخضوع
                  )1(. بالتعویض و ھو الموقف الذي یتماشى مع مبدأ القانون في الحفاظ على حقوق الغیر تحقیقا للعدالة

                                                                                                   

.موقف المشرع الجزائري من التقادم  
 

إن المشرع الجزائري یتفق مع القوانین التي تنص على أن كلا الدعویین الجزائیة و المدنیة التبعیة                  
 ىغیر انھ لا یتماشى مع ھذه القوانین في الربط بین تقادم الدعوى العامة والدعو.  موالانقضاء بالتقاد طقابلة للسقو

إذا كانت الدعوى الجزائیة تنقضي وفقا لأحد الأسباب . ، لاكنھ یفرق بین مدة تقادم الدعویین ةالمدنیة التبعی
    :،و منھا التقادم  التي تنص علیھ المواد يمن قانون   الإجراءات الجزائیة الجزائر 6المنصوص علیھا في المادة 

              
                                                                                                                                      )(* .من نفس القانون 10،  9،  8،  7

سنوات، الجنحة بثلاث سنوات ،  10الجنایة بمرور (ھذه المواد حددت مدة التقادم بالنظر إلى وصف الجریمة
خمسة عشرة سنة كاملة من تاریخ وقوع الفعل الضار ) 15(المدنیة التبعیة تتقادم بمرور ،فالدعوى) المخالفة بسنتین

    .  من قانون الإجراءات الجزائیة 10المحال إلیھا بموجب المادة  (*)من القانون المدني الجزائري 133وفقا للمادة  
                                                                                                                           

 
   

. 83:قاضي نور الھدى ، المرجع السابق ، ص )1(  

 (*) المادة7 :"تتقادم الدعوى العمومیة في مواد الجنایات بانقضاء عشر سنوات كاملة تسري من یوم اقتراف الجریمة إذا لم یتخذ أي إجراء من إجراءات 
".التحقیق أو المتابعة                      

      المادة8 :" تتقادم الدعوى العمومیة في مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة و یتبع في شأن التقادم الأحكام الموضحة في المادة 7".
      المادة8 مكرر(القانون رقم04-14 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004):

مومیة بالتقادم في الجنایات و الجنح الموصوفة بأفعال إرھابیة و تخریبیة و تلك المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة لا تنقضي الدعوى الع"                  
نح الجنایات و الج لا تتقادم الدعوى المدنیة للمطالبة بالتعویض عن الضرر الناجم عن. للحدود الوطنیة أو الرشوة أو اختلاس الأموال العمومیة                   
".المنصوص علیھا في الفقرة أعلاه                   

      المادة8 مكرر1 (القانون رقم04-14 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004):
".أجال التقادم في الدعوى العمومیة المتعلقة بالجنایات و الجنح المرتكبة ضد الحدث ابتداء من بلوغھ سن الرشد المدني"                

     المادة9:"یكون التقادم في مواد المخالفات بمضي سنتین كاملتین. و یتبع في شأنھ الأحكام الموضحة في المادة7".
):2006دیسمبر20المؤرخ في 22-06القانون رقم(10المادة       

لقضائیة الجزائیة بعد انقضاء أجل تقادم غیر أنھ لا یجوز رفع ھذه الدعوى أمام الجھة ا. تتقادم الدعوى المدنیة وفق أحكام القانون المدني "               
".الدعوى العمومیة                 

      المادة10مكرر(القانون رقم06-22المؤرخ في 20دیسمبر2006):
".اءات المدنیةبعد الفصل في الدعوى العمومیة ،تخضع إجراءات التحقیق التي أمر بھا القاضي الجزائي في الحقوق المدنیة ، لقواعد الإجر"               

 (*) المادة133 (القانون رقم05-01 المؤرخ في20یونیو2005):
".سنة من یوم وقوع العمل الضار) 15(تسقط دعوى التعویض بانقضاء خمسة عشرة"               
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ایات یتضح مما سبق ذكره أن المشرع الجزائري أستثنى جرائم الإرھاب و التخریب سواء كانت جن                  
أو جنح، و تلك المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة أو الرشوة أو اختلاس الأموال العمومیة من التقادم 

أیضا أشار إلى أنھ لا تتقادم الدعوى المدنیة للمطالبة بالتعویض عن الضرر الناجم عن الجنایات و الجنح . إطلاقا
                                                                                                            .  المشار إلیھا أعلاه

من القانون المدني الجزائري یتضح لنا انھ لا یوجد أي تضامن بین الدعوى  133أیضا بالرجوع إلى نص المادة 
قادم، و إن الدعوى المدنیة التبعیة و رغم سقوط الجزائیة و الدعوى المدنیة التبعیة في القانون الجزائري من حیث الت

سنة و لا تأثیر )15(و ھي  133تبقى خاضعة لأحكام التقادم الواردة في المادة) العام(الدعوى العمومیة بالعفو الشامل
لتي منھ ا 9و كذلك المادة  19-90من القانون  8لقانون العفو علیھا حفاظا على حقوق الضحایا كما أكدتھ لنا المادة 

تستفید الضحایا التي من المحتمل أن تكون قد تعرضت لأضرار جسدیة بمناسبة عملیات :"نصت على ما یلي
استعادة السلطة في الظروف الزمنیة و المحلیة المنصوص علیھا في المادة الأولى من تعویض في إطار التشریع 

                                                                                                               ".   المعمول بھ
المتضمن إجراءات  01-2006و ھذا ما جاء بھ المیثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنیة و الأمر رقم                 

مأساة الوطنیة ، ھؤلاء من القسم الثالث بعنوان تعویض ضحایا ال 38و  37تنفیذ ھذا المیثاق ، حیث نص في المادتین 
                                                                                                     (*)   .لھم الحق في تعویض تدفعھ الدولة

ت التي جاءت مع العلم انھ أیضا صدرت مراسیم رئاسیة أخرى في ھذا الصدد  زیادة على الإجراءا                       
، یتعلق بتعویض  2006فبرایر سنة 28الموافق  1427محرم عام  29في  خالمؤر 93-2006 في المرسوم الرئاسي رقم

ضحایا المأساة الوطنیة المحدد لحصص التعویض لصالح أصول الھالك، كما حدد ھذا المرسوم في الفصل الثاني 
مأساة الوطنیة المنتمین إلى المستخدمین العسكریین و بعنوان نظام التعویض المطبق على ذوي حقوق ضحایا ال

المدنیین التابعین لوزارة الدفاع الوطني ،و جاء في الفصل الثالث بعنوان التعویض المطبق على ذوي حقوق ضحایا 
م ثم حدد نفس المرسوم الرئاسي في الفصل الرابع بعنوان نظا. المأساة الوطنیة من الموظفین و الأعوان العمومیین 

كما أضاف الفصل .التعویض بواسطة دفع المعاش الشھري و حدد كیفیات حساب التعویض مع الفئة المستفیدة منھ 
حساب التعویض و كذا الفئة المستفیدة  ةالخامس بعنوان نظام التعویض بواسطة الرأسمال الإجمالي المحدد لكیفی

                                                                                                .  منھ
إن الدولة لم تفرق بین ضحایا الواجب الوطني و ذوي حقوقھم و العائلات التي ابتلیت بضلوع أحد أقاربھا في  

یتعلق  94-2006أصدرت مرسوما أخر تحت رقم  93-2006الإرھاب  بل إضافة إلى المرسوم الرئاسي السابق رقم
  .ھذه الأسر السابقة الذكر ،  للمزید من المعلومات حول ھذه القضیة راجع المرسومین المذكورین بإعانة الدولة ل

  
  

                                                                 
  

  خاص ضحایا المأساة الوطنیة الأش يزیادة على الحقوق و المزایا المنصوص علیھا في التشریع و التنظیم المعمول بھما، لذو: "37المادة (*)
". یحوزون حكما نھائیا بوفاة الھالك ، الحق في تعویض تدفعھ الدولة ن، الذی)أي من الأمر(أعلاه 28المذكورین في المادة                         

      المادة38: "التعویض المنصوص علیھ في المادة37 أعلاه یحول دون المطالبة بأي تعویض أخر بسبب المسؤولیة المدنیة للدولة".
      المادة39: "تطبق لاحتساب و دفع التعویض المذكور في المادة37 أعلاه،الأحكام المنصوص علیھا في التشریع و التنظیم المعمول بھما  لصالح 

                                                                        ".     تحدد كیفیات ھذه المادة عن طریق التنظیم. الضحایا المتوفین بسبب الإرھاب                      
       ، یتعلق بتعویض ضحایا 2006فبرایر سنة28الموافق  1427محرم عام  29في  خالمؤر 93-2006و فعلا صدر المرسوم الرئاسي رقم                       

      39تطبیق المادة  ت یحدد ھذا المرسوم كیفیا"ي جاء في مادتھ الأولى من الفصل الأول بعنوان أحكام عامة ما یليالمأساة الوطنیة، و الذ                      
و المتضمن تنفیذ المیثاق من أجل السلم و  2006فبرایر سنة 27الموافق  1427محرم عام 28المؤرخ في  01-2006الأمر رقم  من                        
".  المصالحة الوطنیة، و المتعلقة بتعویض ضحایا المأساة الوطنیة                        

یستفید ذوو حقوق ضحیة المأساة الوطنیة، حسب وضعیتھم و الشروط المبینة في ھذا المرسوم، من "وجاءت المادة السادسة منھ كما یلي                        
     :  الآتیة تعویض حسب أحد الأشكال                      

                                                  معاش خدمة ، 1
                                                معاش شھري ، 2
                                              رأسمال إجمالي ، 3
                                                 .وحید  لرأسما 4
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و الجدول الأتي یبین كیفیة تحدید الحصة التي تعود إلى كل ذي حق ، بعنوان التعویض المذكور في                
  )1(. المشار إلیھ أسفلھ في التھمیش 93-2006المادة السادسة من المرسوم الرئاسي رقم

  
            

التعویض 
في حالة 

تعدد 
 الأرامل

  
  التعویض لصالح

 صل الوحیدالأ

  
  التعویض لصالح

 أصل من الأصول 

  
  التعویض لصالح

 أبناء الھالك

التعویض لصالح 
الزوج أو الأزواج 
إذا لم یترك الھالك 
أبناء أو أصولا 

 .أحیاء
یوزع 

التعویض 
بینھن 

 بالتساوي 

من % 75
التعویض لصالح 
الأصل الوحید إذا 
لم یترك الھالك 
زوجا أو أبناء 

 على قید الحیاة 

من التعویض % 50
لصالح كل أصل من 
الأصول إذا لم یترك 
الھالك أزواجا أو 

 .أبناء أحیاء

من التعویض توزع % 70
بالتساوي على أبناء الھالك 

لصالح الابن %  70أو 
توزع  % 30الوحید، و 

 .بالتساوي على الأصول

لصالح % 50
الزوج أو 

 50و الأزواج
توزع بالتساوي %

على ذوي الحقوق 
  .الآخرین

  
سنة من تاریخ وقوع  15و خلاصة القول أنھ و في جمیع الأحوال فان تقادم الدعوى المدنیة و بمرور             

الفعل الضار یترتب علیھ سقوط حق الضحیة في إقامتھا سواء أمام المحكمة الجزائیة أو المحكمة المدنیة على حد 
سھ و إھمالھ و لا یجبر القانون حینھا القاضي على سواء، و یكون حینھا المضرور قد تسبب في ضیاع حقھ بتقاع

  )2(.حمایة حقوق المتقاعسین

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، یتعلق  بتعویض ضحایا 2006فبرایر سنة 28الموافق  1427محرم عام  29مؤرخ في  93-2006للمزید من المعلومات راجع المرسوم الرئاسي ) 1(       
. 11:، العدد 2006یة ، ج ر ، لعام المأساة الوطن             
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 الفقرة الثالثة
 حجیة الشيء المقضي فیھ للجنائي على المدني

 
إن الواقع العملي یعطینا حالات و إشكالات  فمثلا إذا وجد الضحیة نفسھ مضطرا إلى سلوك الطریق                

مطالبة بالتعویض و كان قد أھمل أن یرفع دعواه أمام القضاء الجزائي قبل صدور العفو العام أو أن یرفعھا المدني لل
.بعد صدوره أمام المحكمة المدنیة ابتدءا   

فما مدى سلطة القاضي المدني عند فصلھ في طلب التعویض المطروح أمامھ ؟ خاصة إذا افترضنا أن المحكمة 
.ن فصلت في الدعوى الجزائیة و كونت ملفا حولھا قبل الشروع في تنفیذ العفو الجزائیة قد سبق لھا و أ  

ھل القاضي المدني سیكون ملزما بما صدر في الدعوى خاصة إذا كان فصل فیھا بالإدانة للحكم في طلب التعویض 
.؟   

قوبات التي تم العفو عنھا في عندما یمنع الإشارة للع وو أسباب الشك في ھذه الحالة تثار نتیجة ما یقرره قانون العف
الوثائق و الملفات كنتیجة حتمیة من نتائج العفو عن الجریمة الذي یمحو الصفة الإجرامیة للفعل فیصبح و كأن لم 

من قانون  11ف133من قانون الإجراءات الجزائیة  و المادة 733یقع و ھو موقف المشرع الفرنسي في المادة
                                                                          .   العقوبات الفرنسي أیضا 

یحظر على كل " عندما نص 19-90من القانون  10إن ھذا المنع الذي یؤكده المشرع الجزائري من خلال المادة 
، " أیة وثیقة  شخص اطلع على العقوبات الجزائیة و سقوط الحق التي ألغاھا العفو الشامل أن یذكر أو یتركھا في

على أن أصول الأحكام و المقررات و القرارات لا تخضع لھذا الحظر و بالتالي یكون  صغیر أنھ یستدرك ذلك بالن
                                                           . للقاضي المدني أن یستعین بھذه الأصول للحكم بالتعویض 

لى ذلك كیف یمكن احترام ھذا المنع أو الإلزام إذا كان القاضي المدني سیعتمد على غیر أنھ و في حالة عدم النص ع
الحكم الصادر بالدرجة الأولى في الدعوى العامة من قبل المحكمة الجزائیة للحكم بالتعویض عن الأضرار اللاحقة 

    .ذي یقرر حمایة حقوق الغیر ؟ فكیف یمكن التوفیق بین ھذا المنع و الإلزام ال .بالضحیة جراء الفعل المعفى عنھ 
                                                                                                                             

یمة موقف الاجتھاد القضائي یؤكد على وجوب القبول بتقدیم الملفات الجزائیة المحفوظة بعد قانون العفو عن الجر
خلالھا من التحقق من الظروف التي حدثت فیھا الجریمة و كل  نللقضاة في الدعاوى المدنیة حتى یتمكن القاضي م

ملابستھا و كذا من إسنادھا لصاحبھا المعفى عنھ و ذلك من خلال المحاضر و القرارات التي یحویھا الملف 
                                                                                       .  الجزائي لحسن تقدیر التعویض المناسب 

في حین تذھب الغرفة المدنیة بمحكمة النقض الفرنسیة بعیدا حیث ترى أنھ من اجل حسن المحافظة على حقوق 
ئیة قبل الضحایا الذین تسببت لھم الجریمة في الضرر ضرورة احتفاظ الحكم الجزائي الصادر في الدعوى الجزا

بالإضافة . العفو و ما یفرضھ من نسیان  صدور العفو العام بكامل سلطتھ على القضاء المدني رغم صدور قانون 
إلى المحافظة على حقوق الغیر بواسطة فرض احتفاظ الحكم الجزائي بحجیتھ أمام القضاء المدني ، توجد أیضا 

.                                                                                                                      ا ستناولھ في الفقرة الموالیةم ذا، و ھ) 1(لتنفیذ ما یصدر في ھذه الأحكام  تضمانا
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 الفقرة الرابعة
 ضمانات تنفیذ الحكم المدني

 
إن الفقھ و القضاء قد أستقر على أحقیة كل من تسببت لھ جریمة  ما  في ضرر في التعویض عما لحقھ                  

المؤرخ  10-05من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم  124، و ھذا ما أخذ بھ المشرع الجزائري من خلال المادة 
ھ الشخص بخطئھ ، و یسبب ضررا للغیر یلزم من كان كل فعل أیا كان یرتكب"التي تنص بما یلي 2005یونیو 20في 

                                                                                         ".  سببا في حدوث التعویض
رغم وبناءا علیھ فالجریمة رغم كونھا مشمولة بالعفو و  .و لضمان ھذا الحق تقرر القوانین مجموعة من الضمانات

علیھا التعویض إلا  في حالة ما إذا  قإسقاطھا فإنھا تبقى مدنیا ذات أثار و نتائج سلبیة ألحقت بالغیر أضرار یستح
و ھذا ما جاء بھ المیثاق من أجل السلم و . نص أمر العفو على خلاف ذلك و حینھا تتحمل الدولة ھذا التعویض 

من  38و  37جراءات تنفیذ ھذا المیثاق ، حیث نص في المادتین المتضمن إ 01-2006المصالحة الوطنیة و الأمر رقم
.                القسم الثالث بعنوان تعویض ضحایا المأساة الوطنیة ، ھؤلاء لھم الحق في تعویض تدفعھ الدولة  

:لكن یتبادر إلى الأذھان تساؤل حول  
                                         لواحد ؟       عدد المذنبین في الفعل امن یتحمل ھذا التعویض و خاصة في حالة ت 

لقد استقر القانون و العمل القضائي على أن التعویض یلزم الجاني المذنب مرتكب الجریمة سواء كان بمفرده أو كان 
إن السند القانوني الذي یمكن الرجوع إلیھ بخصوص التضامن في مجال التعویض . مجموعة مساھمین بالتضامن

الجزائري المعدلة  تمن قانون العقوبا 4ن الأضرار الناتجة عن الجریمة بصفة عامة ھو ما نصت علیھ المادة ع
المحكوم  الأشخاصیعتبر "... حین نصت في الفقرة الأخیرة من  2006دیسمبر  20:المؤرخ في230-06بالقانون رقم 

المدنیة و المصاریف القضائیة ، مع مراعاة ما علیھم بسبب نفس الجریمة متضامنین في رد الأشیاء و التعویضات 
                                                                                            ".  من قانون الإجراءات الجزائیة 370و  4الفقرة 310نصت علیھ المادتان 

إذا " على أنھ   2005یونیو 20المؤرخ في  10-05ون رقم المعدلة بالقان 126و نص القانون المدني أیضا في المادة 
تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنین في التزاماتھم بتعویض الضرر ، و تكون المسؤولیة فیما بینھم 

                                                     ". بالتساوي إلا إذا عین القاضي نصیب كل منھم في الالتزام بالتعویض
و ھذا إذا ثبت اشتراكھم في القیام بالفعل الجرمي المسبب للضرر سواء كفاعلین أصلیین أو بعضھم فاعل أصلي و 
الآخرین شركاء أو محرضین أو كانوا قد ساعدوا الفاعل الأصلي على ارتكاب الأفعال التحضیریة أو المسھلة أو 

                                                                                                                                                                 )    1(.المنفذة للجریمة
إن السؤال الذي یمكن أن یطرح ھل للضحیة المتضرر من الجریمة التي شملھا أمر العفو أن یحتفظ بحق الاستفادة 

.بطة بأحكام التعویض ؟ من الضمانات المرت  
أیضا في حالة اشتراك مجموعة من المذنبین في الجریمة فھل یدوم فیما بینھم التضامن للتعویض عن الأضرار رغم 

.صدور قانون العفو العام ؟   
إن الإجابة عن ھذا الإشكال نجدھا في الاجتھاد القضائي و خاصة في فرنسا عندما تأكد على ضرورة بقاء الالتزام 

من القانون  126و ھو ما یجعلنا نتبنى أحكام المادة .  لتعویض و كذا التضامن في حالة تعدد مرتكبي الفعل الضار با
                                                                       . المدني الجزائري في ھذا الصدد والسابقة الذكر 
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من  استفادلكن قد یحدث و أن یمتنع الجاني أو المشتركین معھ عن دفع التعویض للضحیة بحجة أنھ قد                
              العفو و أن مسؤولیتھ قد سقطت بحكم زوال الصفة الجرمیة عن الفعل المرتكب ، فما ھو الحل ؟         

.                                  الإكراه باعتباره أحد ضمانات التنفیذ ؟  استعمالفھل للضحیة أن یستفید من   
كوسیلة في ید  الامتیازللإجابة على ھذه الإشكالات نجد أن المحاكم تسلم بضرورة الحفاظ على ھذا                

.                                                             حصول على حقوقھالضحیة لمواجھة قوة أمر العفو لل  
من قانون الإجراءات الجزائیة  599أما بالنسبة لموقف المشرع الجزائري فھو واضح من خلال ما نصت علیھ المادة

الاستثناء من التطبیق في اقتضاء حقھ بطریق الإكراه البدني  مع  يالتي تقرر حق الطرف المضرور ف(*) الجزائري
و منھا قضایا الجرائم السیاسیة ، فماذا  (*)من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 600الحالات الواردة في المادة

  .لو صدر العفو عن جرائم سیاسیة ؟ 
الحفاظ على  غیر أن القوانین المعاصرة قد ألغت استعمال الإكراه البدني ضد المحكوم علیھ المستفید من العفو مع

ملغاة  ھحقوق الطرف المدني فكیف یمكن للضحیة أن یحصل على حقوقھ مع شعور الجاني بأنھ معفى و أن مسؤولیت
المتعلق بتنفیذ المیثاق من اجل السلم و المصالحة الوطنیة و كذا المراسیم الرئاسیة المتخذة  01-2006الأمر رقم .؟ 

و تكفلت الدولة بكل التعویضات المدنیة لكل الشرائح دون إقصاء لأحد  كآلیات التنفیذ قد فصلت في ھذه المسألة 
  .بحیث أطلق علیھم المشرع ضحایا المأساة الوطنیة 

لا یلغي الضمانات المقررة لصالح الضحیة و منھا التزام المحكوم علیھ  و خلاصة القول إن العفو عن الجریمة 
ھ إما بالقیام ببعض الأعمال أو إرجاع الأشیاء و الأوضاع إلى المعفى بتعویض الغیر عما أصابھم من جراء أفعال

حالھا قبل وقوع الجریمة أو تقدیم بعض الوثائق أو الأشیاء المسلوبة ، فلا أثر إذن للعفو على الإجراءات الخاصة 
براءات الأدبیة و الفنیة و علامات الإنتاج و  تبالتعویض ، كالمصادرة في مواد التزییف و التقلید للممتلكا

  )1(.الاختراع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یجوز تنفیذ الأحكام الصادرة بالإدانة و یرد ما یلزم رده و التعویضات المدنیة و المصاریف بطریق الإكراه البدني و ذلك بقطع :" 599المادة(*)   
. 597النظر عن المتابعات على الموال حسبما ھو منصوص علیھ في المادة                          
و یتحقق تنفیذ ھذا الإكراه البدني بحسب المحكوم علیھ المدین و لا یسقط الإكراه البدني بحال من الأحوال الالتزام الذي یجوز                          
" .  أن تتخذ بشأنھ متابعات لاحقة بطرق التنفیذ العادیة                          

ائیة جزائیة حینما تصدر حكما بعقوبة غرامة أو رد یلزم رده أو تقضي بتعویض مدني أو مصاریف أن یتعین على كل جھة قض:" 600المادة       
.تحدد مدة الإكراه البدني                          

                         :                                                   غیر انھ لا یجوز الحكم بالإكراه البدني أو تطبیقھ في الأحوال الآتیة
قضایا الجرائم السیاسیة ، -1                       
في حالة الحكم بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد ، -2                       
.الثامنة عشرة إذا كان عمر الفاعل یوم ارتكاب الجریمة یقل عن ) 1969سبتمبر  16المؤرخ في  73-69الأمر رقم( -3                       
إذا بلغ المحكوم علیھ الخامسة و الستین من عمره ، -4                       
ضد المدین لصالح زوجھ أو أصولھ أو فروعھ أو إخوتھ أو أخواتھ أو عمھ أو عمتھ أو خالتھ أو أخیھ أو أختھ أو إبن أحدھما  -5                       

" .ره من الدرجة نفسھا أو أصھا                           
)1 ( Merle et Vetu : op, cit, p :968. 
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لھ ةالصور المشابھ التمییز بین العفو عن الجریمة و بعض: المبحث الرابع  
 

یعتبر من أسباب انقضاء الدعوى العمومیة ، و سقوط كافة العقوبات إلا  إن العفو عن الجریمة                   
و علیھ فان ھذا . ص قرار العفو على خلاف ذلك ، أیضا العفو عن الجریمة من أسباب إزالة حكم الإدانة نھائیا إذا ن

بینھ و بین ھذه الصور ، و كذا ما جاء  ةالنوع من العفو یشتبھ مع بعض الصور ، لھذا یجب علینا التمییز و المقارن
في المطالب الأربعة  التي تحتوي  بصورة موجزة ، وبتنفیذه  بھ قانون السلم و المصالحة الوطنیة و الأمر المتعلق

                                                                                              :بدورھا على فرعین لكل مطلب ، و ھذا ما سنقف علیھ  فیما یلي

 
و المختلطوالعف التمییز بین العفو عن الجریمة:المطلب الأول  

 
العفو الشامل أو (إذا رجعنا إلى التعریف الفقھي للعفو المختلط ھو توفیق بین العفو عن الجریمة                   

العفو . ، و یلجأ إلیھ المشرع لكي یجد للعدالة مجالا أوسع في تطبیق العفو الشامل  و العفو عن العقوبة ) العام
المتعلق بمتمردي المستعمرات الفرنسیة، و قد امتد و توسع في  1879قانون المختلط  ظھر لأول مرة في فرنسا ب

بحیث أصبح  1940الوقت  الحاضر ، و قد فقد ھذا النوع من العفو فائدتھ بمفعول الأعمال التأسیسیة الصادرة عام 
  :العفو المختلط یتم بالطریقة التالیة. شانھ شان العفو الخاص و في متناول رئیس الدول 

رلمان یحدد قانون العفو الشامل عن الأفعال المجرمة التي یمتد إلیھا العفو و یترك لرئیس الجمھوریة تعیین الب
الأشخاص من بین الأفراد الذین قاموا بارتكاب ھذه الجرائم ، بحیث یكونون المستفیدون الوحیدون من العفو الشامل 

الجریمة و العفو المختلط ، لذا یستوجب علینا الوقوف على  و ما دمنا في صدد إجراء عملیة التمییز بین العفو عن. 
                       :أوجھ الشبھ و الاختلاف بین النظامین و سوف نتطرق إلیھما في الفرعین الموالیین

                             

و العفو المختلط أوجھ الشبھ بین العفو عن الجریمة: الفرع الأول  
                 

یتفق النظامین في أنھما یعفیان المحكوم علیھ من العقوبة ، لكن العفو الشامل یسقطھا كلیا *                     
و لا یعفي منھا جزئیا  أو یستبدلھا بعقوبة أخف منھا كما ھو الحال في العفو المختلط و                        
.العفو الخاص                        

 

السلطة التشریعیة             نیتفق النظامین في ان نطاقھما یحدد في قانون العفو الشامل الصادر ع*                  
غیر أنھ في العفو المختلط یترك عملیة تحدید المستفیدین منھ إلى رئیس الدولة أو رئیس                      

) .    لتنفیذیةالسلطة ا(الجمھوریة حسب الحالة                       
   

و ھذا ما تم في الجزائر أثناء إصدار المیثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنیة ، حیث اقترح ھذا الأخیر من رئیس 
، و بعده  2005سبتمبر  29الجمھوریة ، و تم تمریره عن غرفتي البرلمان ، ثم عرض على الشعب في استفتاء یوم 

. الذي حدد الفئات المعنیة بالعفو  رالمتضمن تنفیذ المیثاق المذكو 01-2006رقم  قام رئیس الجمھوریة بإصدار الأمر
المختلط نجده ینطبق تماما على المیثاق من  لذا و حسب قراءتنا لھذا العفو  و بعملیة إسقاط لكیفیات و إجراءات العفو

.                                                                                                               هأجل السلم و المصالحة الوطنیة و الأمر و المراسیم الرئاسیة المتخذة لتنفیذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



________  ________________ ثـانيال فصـــلال ___________ _______ ____
)العفـو الشـامـل(العفـو عن الجــریمـة 

_ __________ 
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و العفوالمختلط أوجھ الاختلاف بین العفو عن الجریمة: الفرع الثاني  
         

یصدر  المختلط یعیة بقانون بینما العفویصدر عن السلطة التشر  العفو عن الجریمة*                      
عن رئیس الدولة أو رئیس الوزراء بمرسوم عادي كما ھو الحال في لبنان و فرنسا لان رئیس                   

                                             .الوزراء یتمتع دستوریا بالسلطة التنظیمیة 
                                          

یستبدلھا  العفو المختلط فھو مثل العفو الخاص یتضمن الإعفاء من العقوبة سواء كلیا أو جزئیا أو*                     
. یسقط العقوبة نھائیا بعقوبة اخف منھا بینما العفو الشامل فھو یزیل الصفة الجرمیة للفعل المؤثم و                     

  
والتكمیلیة  أثاره إلى الجرائم المحددة في قانون العفو و كذا كل العقوبات الأصلیة تمتد العفو الشامل*                     

.        و التبعیة ، بینما العفو المختلط یخص العقوبات الأصلیة فقط و الصادرة بحكم نھائي و نافذ                      
         

 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



________  ________________ ثـانيال فصـــلال ___________ _______ ____
)العفـو الشـامـل(العفـو عن الجــریمـة 

_ __________ 
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التمییز بین العفو عن الجریمةوإیقاف التنفیذ:المطلب الثاني  
 

ھو نظام یقصد بھ إزالة الصفة الإجرامیة عن الفعل المؤثم، فإن نظام   إذا كان العفو عن الجریمة                        
.وقف التنفیذ یقضي بالعقوبة مع وقف تنفیذھا  

.الاختلاف بین ھذین النظامین الموالین إلى أوجھ الشبھ وو علیھ سوف نتطرق في الفرعین   
 

أوجھ الشبھ بین العفو عن الجریمة و نظام وقف التنفیذ: الفرع الأول  
                  

:مع وقف التنفیذ فیما یلي  یشترك العفو عن الجریمة                 
 

یذ العقوبة في وقف تنفیذ العقوبة النافذة السالبة یتحد نظام العفو الشامل  مع نظام وقف تنف -*              
للحریة فالأول یلغیھا تماما بجمیع أثارھا ، أما في إیقاف التنفیذ فلا تلغى العقوبة إلا إذا                  
نجح المحكوم علیھ المستفید خلال فترة التجربة و الاختبار و انقضت مدة الإنذار بالنجاح،                   

.عندھا یعتبر الحكم بالعقوبة الموقوفة كأن لم تكن                 
 

بین العفو عن الجریمة و نظام وقف التنفیذ الاختلافأوجھ : الفرع الثاني  
 

:یختلف النظامین في النقاط التالیة                      
                     

تنفیذ العقوبة لمدة معینة عقوبة بینھا نظام وقف التنفیذ ھو یوقفمن أسباب انقضاء ال  الجریمة نالعفو ع -*             
.محددة في الحكم                  

 
من الدستور 7ف122في كل  دولةالمادة ةالعفو الشامل یصدر في شكل قانون وفقا للأوضاع الدستوری -*            

جھة قضائیة، بعدما تتأكد من توافر نیصدر عبینما وقف التنفیذ فھو حكم .  1996الجزائري لسنة                
)1(الشروط المطلوبة في الجاني و الجریمة و العقوبة                

 
العفو الشامل یزیل الجریمة و یرتب انقضاء العقوبة الأصلیة و التكمیلیة و التبعیة، بینما نظام العفو  -*            

.ھا  فقط  و لا تنقضي بسببھ یقضي بالعقوبة مع وقف تنفیذ                 
 

العفو الشامل یكون عادة في ظروف الانقلابات السیاسیة ، و من أجل رأب الصدع و إصلاح ذات  -*            
البین و التوحید بین أفراد المجتمع الواحد ، بینما نظام وقف التنفیذ یصدر في أي وقت و فقا للسلطة                
یة للقاضي كما یھدف إلى تجنیب الجاني المبتدئ مساوئ الدخول إلى السجن و الاختلاط التقدیر                
)2(.بالسجناء                

 

إذا كان وقف التنفیذ یوقف العقوبة لمدة معینة ، فإن العفو الشامل یعتبر مسقطا للدعوى والعقوبة بحسب  -*               
.أي یسقط حتى العقوبة الموقوفة التنفیذ )3(المرحلة التي یصدر فیھا                

 
 
 
 

.  139: ، ص  1967فرنسي كوكیلا ، محاضرات في القانون الجنائي ، الجزائر ، مدیریة التشریع وزارة العدل ، سنة ) 1(  
. 107:، ص 2007مقدم مبروك ، العقوبة موقوفة التنفیذ ،دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ، ) 2(  
. 783:، ص 2000سلیمان عبد المنعم ، النظریة العامة لقانون العقوبات ، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة ، سنة ) 3(  

 
 



________  ________________ ثـانيال فصـــلال ___________ _______ ____
)العفـو الشـامـل(العفـو عن الجــریمـة 

_ __________ 
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و رد الاعتبار  التمییز بین العفو عن الجریمة:المطلب الثالث  
                      
نظام العفو عن العقوبة و قد سبق أن میزنا بینھما في الفصل نظرا لارتباط نظام رد الاعتبار مع                      

و لا یكون ذلك إلا بالوقوف على أوجھ الشبھ   الأول ، لذا سوف نقارن و نمیز بین رد الاعتبار و العفو عن الجریمة
                                                                                         :                            و الاختلاف بین النظامین و ھذا ما سنتطرق إلیھ في الفرعین الموالیین

 

أوجھ الشبھ بین العفو عن الجریمة و رد الاعتبار: الفرع الأول  
        

:في  یتفق نظام رد الاعتبار في أثاره مع العفو عن الجریمة                    
                  

.   الاثنان یتفقان في أنھما یزیلان أثار الحكم الجنائي *                    
 

و رد الاعتبار  أوجھ الاختلاف بین العفو عن الجریمة: الفرع الثاني  
 

عن نظام رد الاعتبار فالأول من اختصاص السلطة التشریعیة في حین أن  العفو عن الجریمةیختلف                   
لھذا سوف نتطرق لنقاط اختلافھما و بصورة موجزة في الفقرات . اص السلطة القضائیةالثاني ھو من اختص

                                                                                            :    الموالیة
                                                            

 الفقرة الأولى
حیث المصدر من  

 

من  7الفقرة  122المادة ) البرلمان(من اختصاص السلطة التشریعیة إن العفو عن الجریمة                   
من قانون  678و  677،  في حین أن نظام رد الاعتبار فھو من اختصاص السلطة القضائیة طبقا للمواد  1996دستور

بالنسبة لرد  693إلى غایة   679عتبار بقوة القانون ، و المواد من الإجراءات الجزائیة الجزائري بالنسبة لرد الا
                                                                                       .   الاعتبار القضائي 

                                        
 الفقرة الثانیة

 من حیث وقت صدوره
 

قد یصدر قبل المحاكمة أو بعد صدور الحكم فھو من أسباب انقضاء العقوبة و   إن العفو عن الجریمة                   
الدعوى العمومیة ، أما نظام رد الاعتبار فلا یكون إلا بعد صدور حكم نھائي من ھیئة قضائیة و تمر علیھ مدة 

  .  بالتقادمقانونیة كافیة اشترطھا القانون بدءا من تنفیذ الحكم أو سقوطھ 
                                                                                          

                               

 الفقرة الثالثة
 من حیث مدى تحققھ

 

التشریعیة في ظروف  إجراءا استثنائیا یتحقق من حین لأخر تلجأ إلیھ السلطة یعد العفو عن الجریمة                    
صعبة تمر بھا البلاد كما حدث في الجزائر أثناء تطبیق كل من قانون الرحمة و قانون الوئام المدني و أخرھا 
المیثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنیة، في حین أن رد الاعتبار فھو إجراء أو بالأحرى نظام قضائي عادي 

                                                                                             .  مستدیم 
 
 
 
 



________  ________________ ثـانيال فصـــلال ___________ _______ ____
)العفـو الشـامـل(العفـو عن الجــریمـة 

_ __________ 
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 الفقرة الرابعة
 من حیث الحق في طلبھ

 

متى رأى ضرورة لذلك أصدره ،  عمنحة تتوقف على رغبة المشر یعد العفو عن الجریمة                             
حكوم علیھ إذا استوفى شروطھ ، و یھدف ھذا النظام إلى إعادة في حین أن نظام رد الاعتبار أصبح  حقا مكتسبا للم

تأھیل المحكوم علیھ و إعطائھ فرصة ثانیة یتمكن من خلالھا من الاتصال بشكل طبیعي ، و دون حواجز قانونیة 
د اثبت أیضا ما دام انھ ق) 1(. بباقي أفراد مجتمعھ فیسترجع بذلك مركزه القانوني و كافة الحقوق المترتبة على ذلك

     )2(.حسن سلوكھ خلال الفترات التي تلت تنفیذ العقوبة و التي تعد من أصعب الفترات التي یمر بھا المحكوم علیھ
                                                                                                     

لفقرة الخامسةا  
 من حیث أثاره

 
لمؤثم ، و االجریمة تماما ،فھو یزیل الصفة الإجرامیة عن الفعل  نالعفو الشامل یعني العفو ع                           

یصبح مرتكبھ كأنھ لم یرتكب جریمة ، و یترتب على ذلك أن تنقضي العقوبة الأصلیة و التبعیة و التكمیلیة 
كان لم یكن ، و لا یجوز اعتبار الحكم الذي  فیسري العفو الشامل بأثر رجعي ، حیث یصبح الفعل المجرم)3(ككذل

 )4(.م بالإدانة بالنسبة للمستقبل فقطاعتبار فھو لا یسري بأثر رجعي بل یزیل الحك  .استفاد من العفو سابقة في العود
   .                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 79:، الإسكندریة ، دون سنة النشر ، صعبد الحمید الشواربي ، التنفیذ الجنائي في ضوء القضاء و الفقھ ، منشاة المعارف ) 1(  
.              43: ، السنة الثالثة و العشرون ، ص 266أحمد محمد كریز، العقوبة ، مجلة الأمن و الحیاة ، مركز الدراسات و البحوث ، العدد ) 2(  
. 345:أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص) 3(  
.664:، ص 1996ء الجنائي الطبعة الثانیة ، دار النھضة العربیة القاھرة ، أحمد عوض بلال ،النظریة العامة للجزا) 4(  
 
 
 
 

 



________  ________________ ثـانيال فصـــلال ___________ _______ ____
)العفـو الشـامـل(العفـو عن الجــریمـة 

_ __________ 
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و قانون السلم و المصالحة التمییز بین العفو عن الجریمة:المطلب الرابع  
  

 جل السلم و المصالحة الوطنیة الذي جاء كما سبق وأكل من المیثاق من  بھیش  العفو عن الجریمة  إن                    
المتضمن تنفیذ المیثاق المذكور أعلاه في  2006فیفري  27المؤرخ في  01-2006:إن قلت كإطار عام ، و جاء الأمر رقم

                                                                                  :نقاط ، و یختلف عنھما في نقاط و ھذا ما سنوجزه في الفرعین الموالیین 

 
 الفرع الأول

و المصالحة الوطنیة أوجھ الشبھ بین العفو عن الجریمة و قانون السلم  
 

 01-2006:رقمتتمثل نقاط التشابھ بین العفو عن الجریمة و قانون السلم و المصالحة الوطنیة و كذا الأمر              

:                                                                      المیثاق فیما یلي المتضمن تنفیذ  2006 فیفري 27 المؤرخ في
                                             

  ، 1996من دستور 122العفو عن الجریمة یصدرعن السلطة التشریعیة طبقا للمادة*         
  و استفتى فیھ الشعب  حة الوطنیة اقترح من طرف رئیس الجمھوریةو المیثاق من اجل السلم و المصال           
  ، و عرض أیضا على غرفتي البرلمان اللتان صادقتا علیھ بالأغلبیة الساحقة و علیھ  %98و حاز نسبة            
  نھ قانونا الأستاذ الدكتور فوزي اوصدیق بأ  و أصبح كما یقول .أصبح كأنھ صادر عن السلطة التشریعیة           
  .بأتم المعنى            

  

یشترك العفو عن الجریمة و المیثاق من اجل السلم و المصالحة الوطنیة و كذا الأمر المتعلق بتنفیذه في *          
أنھم من أسباب انقضاء العقوبة و الدعوى العمومیة ، بحیث تنتھي ھذه الأخیرة سواء تم  تحریكھا و صدر             

    .   حكم فیھا ، أو قید التحقیق و المحاكمة ، أو لم تحرك أصلا           
  

المادة من (یشتركون في كونھم لا تمتد أثارھم إلى حقوق الغیر و تبقى التعویضات المدنیة قائمة*          
. )المیثاق السالف الذكر ذو ما یلیھا من الأمر المتعلق بتنفی 37           

 

إلى 1أنھم یزیلون الصفة الجرمیة عن الأفعال المقترفة و ھذا ما جاء في النقاط من  یشتركون في*         
. 9إلى  4من المیثاق ، و في الأمر المتعلق بتنفیذه من  4           

 

یشتركون في كونھم یھدفون من خلال إصدارھم إلى التھدئة الاجتماعیة محاولة لمعالجة الظروف السیئة *         
  الجزائر تماعیا ، و إسدال الستار عن مرحلة صعبة مر علیھا المجتمع ، و ھذا ما  ھدفت إلیھ السلطة فياج         

  في العشریة الأخیرة التي تمیزت بالعنف و العنف المضاد الذي كاد أن یؤدي بالبلاد و العباد إلى الھاویة          
  اعي التي اقترحتھا الدولة و المتمثلة في قانوني الرحمةلولا الغیورین الوطنیین عن ھذا البلد ، و المس         

  الوئام المدني الذي أعطى نتائج ملموسة سبق ذكرھا ، فعمدت الدولة بقیادة رئیس الجمھوریة السید و         
  مجتمع  و احتضنھ فعلا  عبد العزیز بوتفلیقة إلى ترقیتھ إلى المصالحة الوطنیة ، الذي اعتبر كمشروع         
                                                     .و منابعھ و مشاربھ السیاسیة  ھالمجتمع الجزائري بكل شرائحھ و توجھات         
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 الفرع الأول
و المصالحة الوطنیة و قانون السلم  أوجھ الاختلاف بین العفو عن الجریمة  

 
:تتمثل أوجھ الاختلاف بینھما فیما یلي   

 

122 العفو عن الجریمة یصدر عن السلطة التشریعیة و في الجزائر طبقا للمادة*       
، ھذا 01-2006:، بینما قانون السلم و المصالحة الوطنیة و الذي نفذ بالأمر رقم 1996من دستور  7الفقرة         
یخول لرئیس الجمھوریة أن یشرع  من نفس الدستور الذي  124الأخیر جاء من رئیس الجمھوریة طبقا للمادة          
البرلمان مع عرض ھذه النصوص فیما بعد  بین دورتي أوبأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني          
. على البرلمان في أول دورة و ھذا ما حدث فعلا للأمر المذكور         

      

الوطنیة  ق بتنفیذ المیثاق من اجل السلم و المصالحةالمتعل الأمرالعفو الشامل یكون عاما بدون شروط ، لكن *      
   :العفو من بینھا إجراءاتحدد شروطا للاستفادة من       

        

) .الأمرمن  4المادة (السلطات المختصة إلىالتسلیم  -                      
).الأمر من 6و 5المادتین (السلطات المختصة  أمامالمثول طوعا  -                      
تاریخ نشر  أشھر من 6وضع حد للنشاط مع التصریح للسلطات المختصة و في مدة  -                      

).من الأمر 7المادة(الأمر المتعلق بتنفیذ المیثاق                        
 

الأمر ھمین ، لكنو المسا الأصلیینالعفو عن الجریمة لا یستثني احد بل یكون عادة شاملا لكل المجرمین *     
منھ 10استثنى فئة من الاستفادة منھ في المادة  المتعلق بتنفیذ المیثاق من اجل السلم و المصالحة الوطنیة         
الأشخاصعلى  الأمر من  9 إلى 4المنصوص علیھا في المواد من الإجراءات حیث نصت على عدم تطبیق          
أو في الأماكن العمومیة ،استعمال المتفجرات  أوانتھاك الحرمات  أولجماعیة المجازر ا أفعالالذین ارتكبوا          
.شاركوا فیھا أو حرضوا علیھا          

 

مباحا مما یستتبع معھ زوال  كان  للفعل و یصبح كما لو  الإجرامیةیترتب عنھ زوال الصفة   العفو عن الجریمة*     
الوطنیة جاء بعفو عام في  السلم و المصالحة  بتنفیذ المیثاق من اجل قعلالأمر المتالجنائیة بینما الآثارجمیع        
جاء بعفو خاص 19و  18 و في المادتین 17و16 :في المادتین) كلي(، و بعفو خاص 9إلى  4المواد من        
                                                 . ھائیانأیضا حیث استبدل و خفف من عقوبات المحكوم علیھم ) جزئي(     

                                            
، السوابق العدلیة  صحیفة الجنائیة بما فیھا سوابق المحكوم علیھم المسجلة في الآثارالعفو العام  یزیل جمیع *   

  اجل السلم من ذ المیثاق، في حین إن  الأمر المتعلق بتنفیو لا یعتبر الجرائم المعفى عنھا سابقة في العود     
قانون   حكاملأ   منھ على معاقبة طبقا 20و المصالحة الوطنیة جاء عكس ذلك حیث خص في المادة        
من الأفعال أكثر العقوبات المتعلقة بالعود كل من استفاد من العفو و یرتكب في المستقبل فعلا أو       
و علیھ یفھم ) 01-2006:  مرق الأمر أي من( لمادة الثانیة أعلاهالأحكام المذكورة في ا المنصوص علیھا في       
                                  . من ھذا أن الأحكام تحتسب كسابقة في العود      
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عریفھ، خلالھا ت نفي أربعة مباحث ، حددت م في ھذا الفصل  دراسة العفو عن الجریمة نالقد حاول                    
ثم حاولت تحدید شروطھ الموضوعیة و الشكلیة  و كذا الجھة . طبیعتھ القانونیة ، مشروعیتھ و فوائده و نطاقھ

و بعده عرضت أثار ھذا النوع من العفو على كل من . المخولة لإصدار العفو عن الجریمة ، و كیفیة إصداره 
المدنیة و حقوق الغیر ثم ختمت ھذا الفصل بمبحث رابع  المحكوم علیھ و سوابقھ العدلیة و على العقوبة و الدعوى

  .                    حاولت من خلالھ التمییز بین العفو عن الجریمة و بعض الصور المشابھة لھ
بدایة فیما یخص تعریف العفو عن الجریمة وجدت انھ تنازل من السلطة المختصة عن حقھا في معاقبة مرتكب 

المرتكبة من لحظة صدور العفو عنھا و محو صفة  الأفعالعن  الإجرامیةلك محو الصفة الجریمة ،و یترتب عن ذ
                                                                                                                  .التجریم في المستقبل 

 122مة وجدتھ من اختصاص السلطة التشریعیة و ھذا طبقا للمادة أما فیما یخص الطبیعة القانونیة للعفو عن الجری
، أیضا  أن العفو عن الجریمة ھو قانون ذو طبیعة استثنائیة یلجأ إلیھ في الجرائم  1996من دستور سنة  7الفقرة 

ء الذي السیاسیة و في الظروف السیاسیة الصعبة كما حدث في الجزائر في العشریة السوداء التي مرت بھا ، الشي
دفع بالسلطة إلى طرح تحفیزات لاحتواء الوضع من بینھا قانوني الرحمة و الوئام المدني و أخرھا  المیثاق من اجل 

أیضا وجدت أن العفو عن الجریمة ھو من النظام العام و علیھ فیجب عن الجھات . السلم و المصالحة الوطنیة

.        كل مراحل الدعوى العمومیة و لو أمام المحكمة العلیا القضائیة أن تقضي بھ و لو لم یطلبھ الأطراف و على
                                                    

دور ھام و بارز لإقامة العدل الاجتماعي من جھة و إسدال ستار النسیان على جرائم  لمشروعیة العفو عن الجریمة 
لذلك نجد أن أغلب النظم الجزائیة في دول العالم على اختلاف . ارتكبت في ظروف اجتماعیة سیئة من جھة أخرى

فمنھا من شرعتھ في دستورھا و قانونھا للعقوبات، و الأخرى نصت علیھ  في . مستویاتھا تـأخذ بھذا الإجراء
و علیھ و حتى یكون العفو عن الجریمة مشروعا لابد أن یكون صادرا عن . دستورھا فقط كما ھو الحال في الجزائر

                                                              ). البرلمان(السلطة التشریعیة
لھذا نجد في الجزائر كبقیة التشریعات فإن قوانینھا للعفو عن الجریمة تصدرھا السلطة التشریعیة و ھي من حیث 

الفقرة السابعة من  122:المشروعیة، تدخل ضمن الصلاحیات الدستوریة للبرلمان طبقا للمادة
                                                                                                           .     1996نوفمبر28:دستور

و علیھ فان مشروعیة العفو عن الجریمة یستمده من الدستور و من السلطة التشریعیة و یكون بقانون لأنھ یوقف 
انون العقوبات مؤقتا ، و بالتالي و طبقا لقاعدة توازي الأشكال فانھ لا یلغى قانون إلا بقانون و لا یحق لأیة العمل بق

                                    .  ن تصدر عفوا عن الجریمةمؤسسة دستوریة أخرى على خلاف السلطة التشریعیة أ
كما یحقق التھدئة . على جرائم ارتكبت في ظروف اجتماعیة سیئة فوائده فوجدتھ  یسدل ستار النسیان إلىثم تطرقت 

، و یساھم في فتح مرحلة جدیدة لا تشوبھا  الذكریات المرة التي خلفتھا تلك المرحلة . الاجتماعیة بنسیان تلك الجرائم
ا یسعى نظام كم. السیئة ، كما یساعد على وضع حد للاضطرابات السیاسیة و الاجتماعیة التي یمر بھا المجتمع 

  .على إیجاد توازن بین الظروف  الإنسانیة و العدالة ) العفو الشامل أو العام(العفو عن الجریمة
  

      :أما فیما یخص شروط العفو عن الجریمة  الموضوعیة و الشكلیة فھي كما یلي
 

 الشروط الموضوعیة:
 

:تتمثل ھذه الشروط فیما یلي   
 

.     ریمة صادرا في شكل قانون  لابد و أن یكون العفو عن الج*     
.و أن یصدر ھذا القانون من السلطة التشریعیة لأنھا المؤسسة الوحیدة المخول لھا إصدار مثل ھذه القوانین *     
.لابد و أن یحدد الفئة المستفیدة من العفو *     
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 الشروط الشكلیة:
 

:تتمثل ھذه الشروط الشكلیة في معرفة ما یلي  
    
.كیفیة اقتراح القانون *      
.و عرضھ على البرلمان و الاستفتاء  كیفیة المصادقة علیھ*      
.كیفیة إصداره من طرف رئیس الجمھوریة في الجریدة الرسمیة لیصبح موضع التنفیذ *      

 

ى المدنیة و و على الدعو العفو الشامل على كل من المحكوم علیھ أثارو في المبحث الثالث حاولت الوقوف على 
 أوتكمیلیة  أو أصلیةالجریمة و العقوبة سواء كانت (الجنائیة من  الآثاربحیث وجدتھ یمحي عنھ كل  حقوق الغیر ، 

 أثره أما. مساھمین ھذا عكس العفو عن العقوبة  أو أصلیینمنھ كل المجرمین سواء كانوا فاعلین  یستفیدو ) تبعیة
عنھا بل تبقى قائمة و عادة تتحمل الدولة تكالیف ھذا التعویض كما ھو الحال في  لھ أثارعلى الدعوى المدنیة فانھ  لا 

كتعویض لكل  ملیار سنتیم ألاف 10 قانون السلم و المصالحة التي بلغت تكالیفھ من الخزینة العمومیة ما یزید عن
مل لھ اثر رجعي و كذا على أیضا وجدت أن العفو الشا. الفئات المعنیة بتدابیر قانون السلم و المصالحة الوطنیة

المستقبل و علیھ فانھ متى صدر قبل رفع الدعوى فانھ یحول دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات الدعوى العمومیة ، 
أما إذا  صدر بعد رفع الدعوى العمومیة فیجب على المحكمة أن تقضي بعدم قبولھا ، و إذا لم یفصل بحكم  في 

نقضائھا ، أما إذا صدر العفو بعد صدور الحكم في الدعوى العمومیة فانھ یزیل كل الدعوى  على المحكمة أن تحكم با
                                                   . الآثار الجنائیة المترتبة على الحكم بالإدانة ، و لا یعد سابقة في العود 

كالعفو المختلط ،  و بعض الصور المشابھة لھحاولت المقارنة بین العفو عن الجریمة  رابع و في مبحث أخیرو  
                                       .نظام إیقاف التنفیذ ، و نظام رد الاعتبار ، و أخرھا قانون السلم و المصالحة الوطنیة 
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ختاما لدراستنا ھذه التي تناولنا فیھا احد أسباب انقضاء العقوبة و الدعوى العمومیة و بالتالي                         

العفو الشامل أو (و العفو عن الجریمة) العفو الخاص(سقوط الجریمة ، و ھذه الأسباب متمثلة في العفو عن العقوبة
 إلاالنصوص التشریعیة و التنظیمیة كما سبق و ذكرنا و لم نجد وجود م محاولین حصر نطاقھما و ذلك لعد) العام

مؤسسة العفو ككل التي نسمع عنھا  إلىلكن ھذا ما دفعنا للولوج .  1996من دستور   7ف  122 و  7ف 77 المادتین
للعفو و خاصة  یةونتحدید الطبیعة القان أنمن خلال الدراسة وجدنا . القلیل  إلاھا ننحن و عامة الناس و لا نعرف ع

و منھم من قال  اتشریعی القانونیة ، فمنھم من اعتبره عملا الأنظمةني في وسط لھ تبریر قانولیس ن العقوبة العفو ع
    .قضائي و كل لھ حججھ التي یراھا مقنعة عمل  بأنھقال  الأخر، و  إداريعمل  بأنھ

 إخضاعھاالسیادة التي لا یجوز مراجعتھا و لا  أعمالار العفو من قر أن إلىو على العموم وصلنا                         
للتمیز بین العفو بنوعیة عن بعض الصور المشابھة  ءالفقھا أراءو قد اعتمدنا على بعض تحالیل و .للرقابة القضائیة 

الأمر ذا جل السلم و المصالحة الوطنیة و كأفي المیثاق من  جاءالعفو على ما  إجراءاتكل  أسقطنالھ ، و 
و ما تمخض عنھما من عفو عن  الإجرائینمكانة ھاذین  معرفة محاولینالمتضمن تنفیذ المیثاق  01-2006:مرق

القانونیة في السیاسة العقابیة و مدى فعالیتھم في محاربة الجریمة عامة و  الأنظمةالعقوبة و الجریمة ضمن ھذه 
                                        احتواء 

                                                                                  .كانت تتخبط فیھا الجزائر خاصة  التي الأزمة
جل السلم أالعفو في قانون العقوبات الجزائري و مقارنتھا مع ما جاء في المیثاق من  لأنظمةو من خلال دراستنا ھذه 

المتضمن تنفیذ المیثاق وقفنا على عدة نتائج نلخصھا فیما یلي مع  01-2006:رقم الأمرو المصالحة الوطنیة و كذا 
                                                                                                  .اقتراح بعض التوصیات 

                                                                                              

 النتائج:
وصلنا إلى معرفة نطاق و مجال التطبیق و الصور و الأشكال التي یظھر فیھا العفو بأنواعھ ، و كذا الآثار  -01  
. التي ینتجھا بعد منحھ         
.  إن العفو بنوعیھ فھو من أعمال السیادة التي لا یجوز مراجعتھا أو إخضاعھا للرقابة القضائیة  -02  
نظرا لاستنفاذ طرق یمكن مصالح العدالة من تصحیح الأخطاء القضائیة التي لا یمكن تداركھا العفو عن العقوبة -03  

.  دیة الطعن العادیة و غیر العا         
أو یصدر الحكم  انقضاء طبیعیا بالتنفیذ ،حیث قد قرار بات تنقضي أولیست كل عقوبة یصدر بھا حكم  -04  
تنفذ ، و ھي ما یطلق علیھا في القانون حالات سقوط  أندون  الأخیرةالقرار البات بالعقوبة لكن تنقضي ھذه         
ذ للعقوبة ، أو بسقوط الالتزام بتنفیذھا ، و یحصل ھذا في وفاة یتم ھذا السقوط سواء بوقف التنفی.  العقوبة        

       المحكوم علیھ ، العفو الخاص ،التقادم ، سقوط حكم الإدانة نفسھ و یكون ذلك  عن طریق العفو عن 
       الجریمة(العفو الشامل أو العام) أو رد الاعتبار .

الملك ، الدولة ، الجمھوریة ،(اھر السیادة للدولة یباشره رئیسمن مظ  العفو في القانون یقوم على انھ مظھر -05  
الأمرتعلق  ما  إذاو للسلطة التشریعیة ) العفو الخاص(عن العقوبة العفوحسب الحالة و ھذا في ) السلطان         
أوة الحق العام عیعلى طب أساساھذا المظھر في حد ذاتھ قائم  إن ).العام أوالعفو الشامل (بالعفو عن الجریمة        
لوحیدة صاحبة ھذا الحق في توقیع العقاب أو العفو عنھ ، أي أنھا ھي ا  وحدھا حق الدولةالاجتماعي و على         
بالعفو من  زل عن اقتضاء العقاب و الاستعانةإجراءات التقاضي و التنفیذ و التنا كلمما یجعل  في العقاب        
.مقتضى أو مصلحة للمجتمع  رأت لذلكإذا ،حقھا و حدھا         
یصدر في شكل قانون من السلطة التشریعیة في حین أن الأمر ) العفو الشامل أو العام(العفو عن الجریمة -06  

الجمھوریة و ھو جل السلم و المصالحة الوطنیة جاء من رئیسأالمتضمن تنفیذ المیثاق من  01-2006:رقم        
.وریا لا یحق لھذه السلطة إصدار العفو الشامل رئیس السلطة التنفیذیة  دست        
الجمھوریة و  من طرف رئیس احللعفو مقترعام  كإطارجل السلم و المصالحة الوطنیة جاء أالمیثاق من  -07  

، و عرضھ على الغرفتین ، وعلیھ أصبح بمثابة  1996من دستور  7عنھ طبقا للمادة استفتى فیھ الشعب         
ناو حسب تقدیر يو بالتال ، للسلطة التنفیذیة ھذا العفو تفیدین منسو الم الإجراءاتترك تحدید  ماالقانون ، ك        
.یمكن اعتباره عفوا مختلطا         
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جل السلم و المصالحة الوطنیة و الأمر المتعلق بتنفیذه ھو مزیج بین العفوأالعفو الذي جاء في المیثاق من  -08  
  .ل كما سبق توضیحھ في المقارنة بینھم الخاص و العفو الشام       
01-2006:مرقالأمرجل السلم و المصالحة الوطنیة و كذا أیمكن القول بأن العفو الذي جاء بھ المیثاق من  -09  

إلىمجتمع یحتاج  المتعلق بتنفیذ المیثاق ، و الذي اعتبره العدید من الدارسین و المحللین بأنھ مشروع          
المیثاقبان  ناو حسب رأی أیضاالسامیة، كما یمكن القول  أھدافھ إلىمتینة للوصول  إرادةل و وقت طوی         
  ھمابین العفو الخاص و العفو العام و العفو المختلط و علیھ نقول بأن ینمازج االأمر المتعلق بتنفیذه جاء و       

        ذوو  طبیعة خاصة  ممیزة بالحالة الأمنیة  ببلادنا  ، و ذلك لان الصراع في الجزائر لم یكن بین مجموعتین 
، جنوب  ایریتیریاالبوسنة ،الصومال،(العالم  حالات عدیدة في دینیا كما في أولغویا  أوثنیا إمتمایزتین          
  و علیھ فالوضعیة تنطوي على ،من رعایاھا ھي بین الدولة و مجموعةلكن المشكلة في الجزائر ، ...)إفریقیا       
لسیاسیة في أیضا أن الخلفیة للمبادرة اقل نسبیا إذا ما قارناھا بحالات التناحرالإثني و الجھوي ،أإشكالات          
المیثاق ، أیضا أسندت رئاسة اللجنة الوطنیة للمصالحة  من دیباجة ، و ھذا ما نستشفھالجزائر فھي تاریخیة         
، بینما نجد في المبادرات بلھ حمد بنأبق امعروفة ألا و ھو الرئیس السالوطنیة إلى شخصیة تاریخیة وطنیة          
مثلا فخلفیة مبادرتھا حول لجنة الحقیقة و المصالحة ھي دینیة  إفریقیاجنوب لنأخذ في العالم و الأخرى         
لماضي المؤلم و ھذا جاءت فكرة المصالحة الوطنیة التي تدعو إلى نسیان اكل ل .القس توتو ترأسھا  محض         
.حد مھما كان أكل شرائح المجتمع بدون إقصاء لأي  تجمع فتح صفحة جدیدة         

كآلیات  المتخذةجل السلم و المصالحة الوطنیة و الأمر المتعلق بتنفیذه و كذا المراسیم أجاء المیثاق من  -10  
دیة والجماعیة ، و لیترجم الإرادة الحقیقیة لتنفیذھما  في إطار تكریس حقوق الإنسان و صون الحریات الفر         
 .الأمني لاقتصادي واالاجتماعي و انعكاساتھا على الواقعئري بكل شرائحھ في تجاوزالأزمة وللشعب الجزا       

الإجراءات المشرع الجزائري لا  في قانون العقوبات و لا في قانون إلیھنظام العفو بنوعیھ لم یشر  إن -11  
وردت كلمة العفو كسبب من أسباب  ، و إنماخاصة على خلاف التشریعات العربیة  أحكامئیة بأیة الجزا         
من قانون الإجراءات الجزائیة ھذه الأخیرة التي  4ف 677،  2ف582انقضاء العقوبة و ذلك في المواد          
، كما أشار إلیھ قانون تنظیم "الجزئي الكلي أو الجزئي من العقوبة یقوم مقام تنفیذھا الكلي أوالإعفاء "نصت          
،، و أھم ما یمكن الإشارة  168،  156،  155 ، 134،  17، 8ف16في المواد  ةالسجون بصورة عرضی         
عد المدة التي تم خفضھا من العقوبة ت" نھ أ من ھذا القانون التي نصت على 134إلیھ ھو ما تضمنتھ المادة          
. وھذه الأخیرة التي أعطت بعض المیزات للعف" فعلا اسي كأنھا مدة حبس قضاھا المحبوسبموجب عفو رئ         

        و علیھ تمنیت لو كان عنوان البحث " أنظمة العفو في التشریع الجزائري بدلا من في قانون العقوبات 
        الجزائري " .  

   

 التوصیات:
بعد ھذه الدراسة لأنظمة العفو في قانون العقوبات الجزائري و تحدیدنا لبعض النتائج التي وقفنا علیھا               

:جل أن لا یفقد نظام العفو أھدافھ النبیلة  نوصي بما یلي أخلال ھذا العرض ، لھذا و من   
 

المجرمین لان الإكثار من إصداره یجعل) الشامل(العفو العامنتمنى من السلطة التشریعیة أن تبتعد عن إصدار  -01  
 ،جرائمھم لا یكترثون للنصوص الجزائیة لعلمھم انھ قد یصدر عفو عنھم مما یجعلھم یعاودون لارتكاب                  

وة الطبیعة للابتعاد عن قسا فصل الشتاء أثناءالمجرمین یحسبون مثلا لدخولھم السجن  أنالیوم  أصبححیث         
یسبب إضعاف لوظیفة  إصدار العفو نالإكثار مإن  .بعد الاستفادة من العفو في فصل الحر منھ  و الخروج علیھم         
الخاص ، و خاصة عندما یتكرر و الردع مو المتمثل من خلال العقوبة في الردع العا) عقوبات(القانون الجنائي         
من تقدم للمحاكمة و منھم من لم  شكل خللا في مبدأ المساواة بین المسجونین فمنھم العفو بشكل دوري ، مما ی        
المتعارف علیھ في المناسبات التي یطلق  یكفي انھ ینتظرالتاریخ. یدفع  لم  یقدم و منھم من دفع الغرامة و الأخر        
الردع المنتظرة من العقوبة ،وظیفة  ھذا یضعف  من العقوبة ، و حتي یتخلص سراحھ بدون أي شرط         
   .شعورا باللامساواة وعدم العدالة  یترتب علیھ أیضا و الضرورة      
  صينو و علیھ .إن العفو بنوعیھ یفقد الأحكام و القرارات القضائیة ھیبتھا القضائیة ، و كذا ھیبة الدولة ككل  -02

، حالات ضیقة في إلیھاستثنائي ، یرجع  إجراءبحیث یكون باستغلال خاصة العفو عن العقوبة استغلالا رشیدا          
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عني بذلك رئیس أ و الاستثناء ، لذا یجب على من یملك حق العفو  يالعقوبة ھو  الأصلیكون العفو ھو  و لا        
للمادة  لسلطة التشریعیة طبقااالعقوبة ، و بالنسبة للعفو عن 1996دستور  من 7ف  77الجمھوریة طبقا للمادة          
مصلحة المجتمع كلما  أساسعلى  ھالایستعم بنوع من التحكم ، بل تعملا سلطتھما في ذلكسلا ی أن، 7ف  122         
   العفویتخذ من الذي لدیھ حق  أن أجدركان ذلك  من تنفیذھا أفضلالعقوبة والجریمة  كانت تستدعي العفو عن        
  الشيء ، في نفق مظلم تمیز بالعنف و العنف المضاد في الجزائر لما دخلت لأمراكان  لاعتبارات مختلفة ، كما        
عبد العزیز/ خاصة ، فتصرف رئیس الجمھوریة السید المجتمع ككل و استقلال البلادكیان یھدد  أصبحالذي          
قانون  من بینھا الأزمةتواء تحفیزات لاح قلت اقترح ،الأمان بر إلىو إیمانا منھ من إخراج البلاد بوتفلیقة          
.الفكرة في بدایتھا  معارضي  حتى الذین كانوا من بین  نتائج معتبرة بشھادة أعطىاستعادة الوئام المدني الذي          
المتضمن 01-2006:رقم ركذا الأمو  جل السلم والمصالحة الوطنیةأمن  المیثاق إلىثم تم ترقیة ھذا المسعى          
التنفیذ ، قلت مكنت العدید من  كآلیاتالمراسیم الرئاسیة الصادرة  اللذین مكنا من خلالھما و كذا المیثاق تنفیذ         
  إقصاءالمأساة الوطنیة دون  تعویض عائلات و ضحایا  مجتمعھم ، و كذا أحضان إلىالمغرر بھم من الرجوع        
المفصولین عن العمل الذین كانوا  إدماج أوتعویض  ، و كذاالمغلوب  الغالب و طرف ، و دون تقریر نتیجة لأي         
                                           .عاشتھ الجزائر في العشریة السوداء الماضیة  قد سرحوا لسبب لھ علاقة بما       

                         
غلب الأحیان إذ  یصدر في كل سنة أكما یحدث في  لابد و أن تكون ھناك فترة زمنیة بین العفو و الأخر ، لا -03  

.  أكثر من عفو بمناسبة الأعیاد الدینیة و الوطنیة في الجزائر و كم ھي كثیرة         
إذا كانت مؤسسة العفو عن العقوبةأجدر المؤسسات القانونیة ذكرا عن تفرید التنفیذ العقابي ،فان الواقع  -04  

الذي لا  )الجماعي(ھذه المبادئ من خلال بدعة العفو الفئویة  أيشھد ردة فعلیة عن لھذه المؤسسة ی العملي        
.، لھذا نوصي بالابتعاد عن مثل ھذا العفو ولا یتحرى عن مدى جدارتھ بالعفو، حال المحكوم علیھإلى یلتفت         
جریة في السیاسة الجنائیة مثار لقد أصبح نظام السجن الذي یحتل موقعا محوریا في التدابیر العلاجیة و الز -05  

رى انھ من الضروري أن تتجھ الدراسات إلى تقییم ھذا النظام و البحث عن بدائل لھ نجدل فقھي كبیر ، لذا         
نكثر من الجري وراء العفو عن المساجین بحجة الاكتظاظ و التكلفة المالیة  التي ھي على  أن أفضل من        
الجریمة و كذا  من المتمثل في حمایة المجتمع ل سجنھم ، و التغاضي عن ھدف العقوبة عاتق الدولة خلا        
. فرض سیطرة و ھیبة الدولة         

نھ أ إلاالمنظومة القانونیة  ضمنو مكانتھ  أھمیتھو ختاما لھذه الدراسة نقول بأن نظام العفو رغم                        
 إلاو بكیفیة عقلانیة بحیث لا یستفید منھ  بإصدارهتعمالھ من طرف المخولین قانونیا اس أحسن إذایبقى سلاح ذو حدین 

یكون  أنكانت الظروف الصعبة تستدعي ذلك ، و  أومن اثبت بكل جدارة استحقاقھ ،  إلالھ ، و لا ینالھ  أھلامن كان 
ارتكاب  إلىو التي دفعتھ ، بھ  ةلمحاطالظروف ا أوھذا العفو بنوعیھ بعد دراسة متأنیة و عمیقة سواء للمحكوم علیھ 

ھذا العفو وسیلة رحمة و شفقة و إخاء و تراحم و تسامح و تلاحم بین أفراد المجتمع   یصبحفانھ بذلك سوف  .ة الجریم
نھ إو یكون بذلك نعمة علیھم ، لكن إذا أسيء استعمالھ و یمنح بدون مراقبة و بطریقة فوضویة تحت غطاءات مختلفة ف

   .الإجرام  المجتمع لیسلط علیھ شرذمة من المجرمین و معتادي ك نقمة على یكون بذل
من التكفل أكثر بنظام  السلطة العمومیة  اقتراح ما یمكن منأن نناشد رجال القانون  الأخیر إلا یبقى لنا في كما لا 

كما نناشد أیضا .  لنبیلةا أھدافھعن  الأحیانحتى لا یخرج  في بعض ، العفو من حیث تنظیمھ في نصوص خاصة بھ 
إبراز معالمھ و ترسیم حدوده ، و وضع شروطھ  الفقھاء لدراسة ھذا النظام بالقدر الكافي الذي من خلالھ یمكن

و كذا الجرائم المراد  الذي یستحق العفو عنھ ، ھلخاصة التي یمكن الاھتداء على ضوئھا إلى معرفة المحكوم علیا
   .حرجة العفو عنھا خلال بعض الظروف ال

ھذا العمل  نھایة  و فيالملاحظات التي بدت لنا مھمة ،  أثرناو في موضوع البحث  حاولنا الولوج بعمق لقد            
كنا مقصرین في بعض  إنو  شیئا مفیدا ،  نكون قد حققنا الأقل أنجھودنا ، و كلنا أمل على  نھ ثمرة إالذي مھما یكن ف

، و لا  و ھو مشكور على ذلك المشرف أستاذنابذلنا كل ما في وسعنا و بمعیة  أنناحسبنا و  ، نعتذر مسبقا فإننا ھجوانب
                                      .وسعھا ، و الحمد � رب العالمین  إلایكلف الله نفسا 

 إنتھى البحث          
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 البقرة

  
  "و لیعفوا و لیصفحوا ألا تحبون أن یغفر الله لكم  و الله غفور رحیم"
  

  "للتقوى  أن یعفون أو یعفوا الذي بیده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب" 

   
  "ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون" 
  
"فأعفوا و اصفحوا حتى یأتي الله بأمره "  

و إن تعفوا اقرب للتقوى ،و لاتنسوا الفضل بینكم إن الله بما تعلمون"  البقرة 237 12  
"     بصیر      

13 
 
 
 

110 

178 
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 البقرة
 
 
 

 البقرة

لیكم القصاص في القتلى الحر بالحر و العبد بالعبدیأیھا الذین أمنوا كتب ع"   
الأنثى بالأنثى فمن عفي لھ من أخیھ شيء فإتباع بالمعروف و أداء إلیھ و     
"بإحسان ذلك تخفیف من ربكم و رحمة فمن اعتدى بعد ذلك فلھ عذاب الیم    
 

"تلك حدود الله فلا تقربوھا"  

13 
 

 
 

143 
 
 

 

 البقرة
 
 

اء على الناس ویكون الرسول ة وسطا لتكونوا شھدوكذلك جعلناكم أم"   
                                                                      " شھیدا علیكم 

  البقرة 229 110

                                                "   تلك حدود الله فلا تعتدوھا" 
 أل عمران 152 12

 
".   نكم، و الله ذو فضل على المؤمنینو لقد عفا ع"   

 
".و لقد عفا الله عنھم إن الله غفور حلیم " أل عمران 155 12  
" .خذ العفو و أمر بالعرف و اعرض عن الجاھلین"  الأعراف 199 12  
 النور 22 12

 
  

و لا یأتل أولوا الفضل منكم و السعة إن یؤتوا أولى القربى و المساكین و"  
المھجرین في سبیل الله و لیعفوا و لیصفحوا ألا تحبون    أن یغفر الله لكم     
".                                              و الله غفور رحیم    

و ما خلقنا السموات و الأرض و بینھما إلا بالحق و أن الساعة لآتیة   " الحجر 85 12  
                                            ".            فأصفح الصفح الجمیل   

"و إن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحیم " التغابن 14 111  
"أن تبدو خیرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فان الله عفوا قدیرا" النساء 149 111  
"ومن أحیاھا فكأنما أحیا الناس جمیعا" المائدة 32 122  
بالتي ھي أحسن فإذا الذي بینك  عتستوي   الحسنة و لا السیئة ادفو لا " فصلت 34 122  

"                            و بینھ عداوة كأنھ ولي حمیم    
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_________________ __________ 

 

 
 

 الحدیث التخریج الصفحة
إذا وقف العباد للحساب نادى مناد، من كان أجره على الله (  15

الثانیة فقالوا من ذا الذي أجره  ىثم یناد. فلیقم فلیدخل الجنة
، ثم نادى الثالثة من كان العافون عن الناس:  قالعلى الله

أجره على الله فلیقم ولیدخل الجنة فقام كذا و كذا یدخلونھا 
   ).بغیر حساب 

"اذھبوا فأنتم الطلقاء "  15  

ما تظنون أني فاعل بكم ؟ قالوا خیرا، أخ كریم وابن أخ   16
  .كریم، فقال لھم اذھبوا فأنتم الطلقاء
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  حیاتھم ومؤلفاتھم المشھورة  الصفحة رقم  أسماء الأعلام

  

Thrasybule  
  
  
  
  
  
  
  

  
10  

  

قبل  404تمكن ھذا الأخیر سنة   ).Thrasybule"  )338-445: " جنرال أثیني یدعى
 المیلاد من إنقاذ أثینا من حكم المستبدین وإعادة النظام الدیمقراطي إلیھا، وبعد انتصاره لم

 م من أعداءه بل عفا عنھم ، وقد قیل أن الأثینیین أنفسھم ھم الذین شجعوهیعمد إلى الانتقا 
 وقد قام ھذا الجنرال والسیاسي الأثیني إلى إرساء الدیمقراطیة من جدید. على ھذا العفو  
 وذلك بعد مصادقة مجلس السكان على ھذا العفو، من خلال قانون خاص لنسیان الانقسامات 
 لقد خاض ھذا الجنرال حربا وكان ھو. ول عفو في تاریخ البشریةالسابقة ، واعتبر انھ أ 
 التي قامت بالانقلاب الذي یطلق علیھ قائد الجیوش الأثینیة ضد الحكومة الارستقراطیة  
 وبعد إعفائھ على المجموعة المعروفة" الألشیباد"تعاون ھذا القائد مع  ) .411انقلاب (  

 واجمع" .  404تباس  " تراجع إلى "  منوت یو" وبعد انھزام  )Trente tyrans(باسم 
 وعلیھ" بییري " ثم " فییلي " فریق من الباتریوت الدیمقراطیین وأنزل بھم بمیناء  
 سقطت الحكومة الارستقراطیة وعفا على أعدائھ ، لكن ھذا لم یمنع خصومھ بعد وصولھ 
        .     من اغتیالھ لیلا" بامفیلي " بمدینة  " أسبوندو" إلى  
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25السفلى في كندا و توفي في ) verte(بجزیرة 1840دیسمبر  16من موالید  تشارلز رولو
في الإقلیم الشمالي الغربي ، فھو محامي و سیاسي  ، و ) Rouleauville(ب 1901أوت 

 یة اشتغل كقاضي و كاتب ، أیضا شغل منصب قاضي بمحكمة العدل العلیا للأقالیم الشمال
 بدأ .الغربیة ، و كذلك مستشارا قانوني لأقالیم الشمال الغربي في الھیئة التشریعیة 

، و  16/12/1868في " كیبیك"حیاتھ المھنیة القانونیة عندما كان یدعو لنقابة المحامین في 
 و  بونتیاك مجلس المقاطعات الكاثولیكیة في " لأتاوا" في وقت لاحق أصبح مفتشا

ثم . و لم یوفق  1874في " أوتاوا"ترشح في الانتخابات البلدیة في مقاطعة .مناطق المدارس 
 تقلد القاضي والسیاسیة كما أصبح ھوالمشرع و التعیینات قدم حیاتھ المھنیة من خلال

 " أوتاو"عین قاضیا في مقاطعة ثم 1876لیویو12تویات أعلى من الحكومة ابتداء منمس
 سبتمبر تم تعیینھ في الأقالیم الشمالیة الغربیة  و حل 28في .  1883و بقي فیھ إلى غایة 

 عین في المحكمة العلیا في 1888فیفري  18في ". ماثیو ریان" محلھ في المجلس  
  . 1891الأقالیم الشمالیة الغربیة و بقي ف ھذا المنصب إلى غایة حل الجمعیة العامة في 
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César Bonesana, ou encore Césare Beccaria 
 28/11/1794یمیلان الایطالیة و توفي فیھا بتاریخ  15/03/1738في  اولد سیزار بیكاری

ركز عنایتھ في بدایة الأمر بالمسائل . ، فھو فیلسوف و مفكر ایطالي تأثر بمنتیسكیو ::
بعد بحث  1764اصدر مؤلفھ الأول الشھیر سنة. لمتعلقة بقواعد العدالة للنظام القضائيا

و قد وضع من خلالھ قواعد التغییر " الجرائم و العقوبات"سنة عنونھ 26طویل دام 
الحدیث لمادة قانون العقوبات، و جاء بفرضیة جدیدة حدد من خلالھا قواعد و حدود حق 

قاعدة الفصل بین  اكما وضع بیكار ی. قوبة مع الجریمة و طالب شرعیة الع. العقاب 
السلطات الدینیة و القضائیة ، و رفض فكرة جسامة بعض العقوبات بمقارنتھا مع الجرائم 

و إلى  1765ترجم كتابھ إلى الفرنسیة عام.المقترفة منھا التعذیب و عقوبة الإعدام 
اشتغل في التدریس لسنتین .بیة و بعدھا إلى كل اللغات الأورو 1768الانجلیزیة سنة 

، و بعدھا أصبح من بین كبار الموظفین للإدارة المیلانیة ، و بقي في ھذا  1769-1770
  . 1794المنصب حتى بعد الاحتلال النمساوي لایطالیا إلى غایة وفاتھ في عام 

  :                         نذكر ما یلي امن بین المبادئ التي أسسھا بیكار ی
*« Pas de crime, pas de punition sans loi ».               
*« La loi ne doit  établir que des peines strictement  et 
     évidemment  nécessaires, et nul ne  peut être puni qu’en 
     vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement  au  
    délit et  légalement appliquée. »  
*« Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans 
     les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a 

http://fr.wikipedia.org/wiki/C%c3%83%c2%a9sar_Bonesana
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     prescrites. »  
*« La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la 
     société. »  
*« Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il soit  
     déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute  
     rigueur qui ne sera pas nécessaire pour s’assurer de                   
     sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.»                

                             
  

  منتیسكیو
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1873-1915 Léon de Montesquiou-Fezensac (comte) 

مناضل وطني فرنسي و ھو من احد الممثلین الرئیسین للتنظیم : لیون دو منتیسكیو
)Action française (وھو من مؤسسي مجلة)Action française ( و شغل بعد ذلك

حاول منتیسكیو إصلاح " شارل موراس"وعلى غرار . أمینا عاما لرابطة الحركة الفرنسیة
و ھو . 1915، لقد مات منتیسكیو في میدان الشرف سنة)أقیست كانت(النظام السیاسي ل

  ).التشریعیة ، التنفیذیة ، القضائیة(لاثة الذي أسس مبدأ الفصل بین السلطات الث

        Publications: مؤلفاتھ

 Le Salut public, Paris, Plon Nourrit et Cie, 1901.  
 La Raison d’État, Paris, Plon, 1902.  
 La Thèse sociale de ″l'Étape″. Conférence donnée aux 

matinées littéraires, artistiques et scientifiques de 
Bruxelles, le 25 février 1903 (sur le roman L’Étape de Paul 
Bourget), Paris, F. Levé, 1903.  

 Les Raisons du nationalisme, Paris, Plon Nourrit et Cie, 
1905.  

 Ma révocation, Paris, Éditions de l’Action française, 1907.  
 « Préface », Louis de Bonald, Considérations sur la 

Révolution française. L'émigration. L'aristocratie et la 
noblesse. Le gouvernement représentatif. Le traité de 
Westphalie. L'équilibre européen. La fin de la Pologne. 
Notice sur Louis XVI. La question du divorce. La société et 
ses développements. Pensées, Paris, Nouvelle librairie 
nationale, 1907.  

 L'Antipatriotisme et la République dans les manuels 
scolaires. Conférence faite à Lille le 5 mars 1910, Paris, 
Bureaux de l’Action française, 1910.  

 Le système politique d’Auguste Comte, Paris, Nouvelle 
librairie nationale, 1910.  

 Le réalisme de Bonald, Paris, Nouvelle librairie nationale, 
1911.  

 De l'Anarchie à la Monarchie, Paris, Bureaux de l’Action 
française, 1911.  

 Auguste Comte. Quelques principes de conservation sociale, 
Paris, Bureaux de l’Action française, 1911.  

 La Noblesse. Suivi d'extraits de Blanc de Saint-Bonnet sur 
le même sujet, Paris, Bureaux de l’Action française, 1911.  

 L’œuvre de Frédéric LePlay. Suivie de pensées choisies de 
nos maîtres : Joseph de Maistre - Bonald - Auguste Comte - 
Balzac - Taine – Renan, Paris, Nouvelle librairie nationale, 
1912.  
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 Le Contrat social de J.-J. Rousseau, Paris, Institut d’Action 
française, 1912.  

 Bonald. Une philosophie contre-révolutionnaire, Paris, 
Bureaux de l’Action française, 1913.  

 Les consécrations positivistes de la vie humaine, Paris, 
Nouvelle librairie nationale, 1913.  

 Notes sur la Roumanie, Paris, Nouvelle librairie nationale, 
1914.  

 1870. Les causes politiques du désastre, Paris, Nouvelle 
librairie nationale, 1914.  

 Les débats sur l’armée en France (1867-1870) et en Prusse 
(1860-1866), Paris, Ligue d’Action française, 1917. 

Les origines et la doctrine de l'Action française, Paris, Ligue 
d’Action française, 1918 
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  جریمي بنثامولد : مولده
بلندن ابن لمحامي معروف، ظھرت استعداداتھ الفطریة للدراسة حیث  15/02/1748:في

درس . سنوات 07سنوات و أتقن اللغة الفرنسیة في عمر  03تعلم اللغة اللاتینیة في 
أین " كسفوردبأ" - كوینز -)collège(إلى  1760ثم انتقل سنة  - واستمنتر -) collège(ب

، ثم تلقى دروس القانون الوضعي و  1766و ماستار 1763تحصل على البكالوریا سنة 
أصبح محامیا سنة ". نبلاك ستو"سنة على ید الأستاذ الشھیر  18و  15عمره ما بین 

التشریع و عیوبھ، و طالب بمعالجة عیوب القوانین  ة، ثم بعد ذلك انكب على دراس1769
كرس حیاتھ للإصلاح و أطلق على مدرستھ . المحاكم البریطانیة و تعسف

و بعد تخلیھ عن مھنة المحاماة تفرغ إلى إنشاء و تأسیس نظام . Utilitarisme)(اسم
 le (calcul du و قد وضع طریقة لحساب الشرف و العقوبات. قانوني و سیاسي

bonheur et des peines)ة اللذة و ، و قصد من خلال ھذا تحدید و بطریقة علمیة كمی
  :العقوبة و ربطھا مع مختلف الأنشطة و حدد لھا معاییر و ھي 

  .الطویلة و المستدیمة أفضل و انفع من لذة عابرة .اللذة:.المدة* 

  .اللذة الناشطة أفضل و انفع من لذة ضعیفة و غیر ناشطة : النشاط درجة* 

  .اللذة النافعة إذا كنا متأكدین بأنھا ستتحقق:.التأكد* 

  .اللذة الفوریة أفضل من اللذة التي تتحقق على المدى الطویل:ربالق* 

          . المعاشة بصفة فردیة .اللذة.اللذة المعاشة في جماعة أفضل من:. الامتداد*  
       .التي لا تسبب معاناة لاحقة أفضل من التي قد تیسببھا فیما بعد.اللذة:الصفاء* 

 :Publicationsمؤلفاتھ   

 1776 : A Fragment on Government  
 1789 : une introduction au principe de morale et de            

législation  
 1785 : Essay on Pæderasty (première édition en 1931 par C. 

K. Ogden. Ce texte est le premier essai érudit connu en 
langue anglaise sur l’homosexualité.) (Trad. :  Jeremy 
Bentham, Essai sur la pédérastie, 1785. Première traduction 
française.)  

 1786 : rédaction du panoptique qui ne sera édité qu’en 
1791 : Panoptique ou Maison d'inspection, où fut proposé 
pour la première fois le système pénitentiaire 

 1787 : Défense de l'usure, en forme de lettres  
 1802 : Traité de législation civile et pénale  
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 1811 : Théorie des peines et des récompenses  
 1816 : Tactique des assemblées délibérantes  
 1816 : Des sophismes politiques  
 1830 : Code constitutionnel  
 1834 : Déontologie ou Science de la morale . 
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من مؤسسي المدرسة الوضعیة  1929و توفي سنة 1865سنة انریكوفییري ولد:مولده
 في علم الإجرام ، ظھرت ھذه الأخیرة بایطالیا في القرن التاسع عشر و بدایة القرن

، و كان أستاذا للقانون ) لمبروزو، رافائیل جارو فالو (العشرین ، أسسھا مع زملائھ 
و ھذا " الأفاق الجدیدة للعدالة الجنائیة"، من مؤلفاتھ ابایطالی والجنائي بجامعة تورینت

ھذا العالم الجریمة  عو في كتابھ المذكور یرج.تحت اسم علم الاجتماع الجنائي  1881سنة 
) .     عامل طبیعي ، عامل شخصي و عضوي ، عامل اجتماعي(أنواع من العواملإلى ثلاثة 

 
 رافاییل جاوروفالو(1934-1851)

كان قاضیا و أستاذا للقانون الجنائي بجامعة نابلي و یعتبر احد مؤسسي علم الإجرام 
ر الوضعي ، بل إنھ أول من استعمل مصطلح علم الإجرام جاعلا منھ عنوانا لكتابھ الصاد

.1885عام " تورینو"في   

 مؤلفاتھ:
وصدرت من الطبعة الثانیة عام  (Criminologie) بعنوان 1885ألف كتابھ الشھیر سنة 

  .1887، كما صدر لھ كتاب ثاني عن تعویض الجني علیھ عام  1891
جاروفالو رفض مبدأ حریة الإرادة ، و ھو صاحب التقسیم الشھیر للجرائم إلى طبیعیة و 

و قد اتفق مع المدرسة الوضعیة بمحاولة الربط بین السلوك الإجرامي و بین  اصطناعیة ،
 .الخصائص الخلقیة و العضویة في شخصیة المجرم

 

ثم " دوركایم"درس عند العالم الاجتماعي " لیورن" ولد في مدینة:لیون دوجي
 إقامتھبعد .قانوني فرنسي مختص في القانون العام " دوجي. "زمیلا لھ فیما بعد  أصبح
للقانون العام في جامعة  أستاذا أصبح،  1886غایة  إلى 1882من عام " كان"بمدینة

. من توجھھ الأخیریغیر ھذا  أنقبل " ھوریو"كان قریبا من الفقیھ.ثم عمیدا لھا " بوردو"
مع كل  « l’école du service public » ما یعرف بمدرسة الخدمة العامة أسس

موریس "عارض لیون دوجي .لوبادیر ،لتورنوري  أندريار ،قاستون جاز ،روجي بون:من
 Ecole de la » مؤسس مدرسة القوة العمومیة " تولوز" عمید كلیة" ھوریو

puissance » .یعتبر دوجي ھو رائد النظریة القانونیة لدولة القانون ، كما یعتبر  أیضا
الوظیفة الاجتماعیة لقانون من اكبر النقاد للقانون ، و كان من بین المدافعین على نظریة 

  .   الملكیة 

  :أعمالھمن 
  ) .1894(وظاف الدولة الحدیثة -
  ) .1901(الدولة و القانون الموضوعي و القانون الوضعي  -
 ) .1911(معاھدة القانون الدستوري  -
 . الأعوانالدولة و الحكومات و  -
  .السیادة و الحریة  -
  .تحولات القانون العام  -
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  الخطابعمر بن 
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، وأول من نودي بلقب الخلفاء الراشدینالملقب بالفاروق ھو ثاني : عمر بن الخطاب
بخلیفة رسول الله وبعد تولي عمر  قأبا بكر الصدی ا،فكان الصحابة ینادوننأمیر المؤمنی

میر الخلافة نودي عمر بخلیفة خلیفة رسول الله فاتفق الصحابة على تغییر الاسم إلى أ

، ومن علماء بالجنةھو أحد العشرة المبشرین ). ( الرسولالمؤمنین، كان من أصحاب 

 عمر بن الخطاب.وكان من الزاھدین.الھجريالتقویم أول من عمل ب. الصحابة وزھادھم
بن نفیل بن عبد العزى بن ریاح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن 

رسول  محمد بن عبد اللهكعب یجتمع نسبھ مع نسب  وفي.العدوي القرشيغالب 

(یجتمع نسبھ مع النبي محمد .أبي جھلأخت  المخزومیھأمھ حنتمة بنت ھشام .الإسلام
لقبھ الفاروق وكنیتھ أبو حفص، وقد لقب بالفاروق لأنھ أظھر .ن غالبفي كعب بن لؤي ب) 

و كان منزل عمر في .الإسلام في مكة و الناس یخفونھ ففرق الله بھ بین الكفر و الإیمان
، وكان اسم الجبل في الجاھلیة جبل عمرلیوم في أصل الجبل الذي یقال لھ ا الجاھلیة

،وإلیھ كانت السفارة فھو سفیر قریش،فإن وقعت حرب أشراف قریشالعاقر،وكان عمر من 

. ولد بعد عام الفیل بثلاث عشرة سنة:مولده و صفتھ.بین قریش و غیرھم بعثوه سفیرا
أبیض تعلوه حمرة، حسن الخدین و ، یخضب لحیتھ : مظھره و شكلھ كما یروى

عمل راعي للإبل و ھو . نشأ في قریش و إمتز عن معظمھم بتعلم القراءة:نشأتھ.بالحناء
و . و كان یرعى لوالده و لخالات لھ من بني مخزوم. صغیر و كان والده غلیظا في معاملتھ

و كان یحضر أسواق العرب وسوق . تعلم المصارعة و ركوب الخیل و الفروسیة، و الشعر 
لم بھا التجارة، و أصبح یشتغل بالتجارة ، فربح منھا عكاظ و مجنة و ذي المجاز، فتع

                                                                             .اشتھر بالعدل; وأصبح من أغنیاء مكة، و رحل صیفا إلى الشام و إلى الیمن في الشتاء
  

  

  أنس بن مالك
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ھو صحابي جلیل، ولد  أنس بن مالك بن النَّضر الخزرجي الأنصاري:مولده
  خدم الرسول علیھ الصلاة . بأبي حمزة محمد، وأسلم صغیراً وكناه الرسول بالمدینة

اللھم أكثر مالھ وولده وبارك لھ ، «:  دعا لھ النبي. سنین 10والسلام في بیتھ وھو ابن 
  وروى كثیرا من . ، فعاش طویلا، ورزق من البنین والحفدة الكثیر»وأدخلھ الجنة

أخذت أمي بیدي وانطلقت «: -- یقول أنس :حیاتھ مع الرسول.الأحادیث عن رسول الله
یا رسول الله إنھ لم یبقَ رجل ولا امرأة من الأنصار إلا وقد «: فقالت -- بي إلى رسول الله 

. »أتحفتك بتحفة، وإني لا أقدر على ما أتحفك بھ إلا ابني ھذا، فخذه فلیخدمك ما بدا لك
رني، ولا فما ضربني ضربة، ولا سبني سبة، ولا انتھ -عشر سنین -فخدمت رسول الله

فكانت » یا بني اكتم سري تك مؤمنا«: عبس في وجھي، فكان أول ما أوصاني بھ أن قال
فلا أخبرھم بھ، وما أنا مخبر بسرِ رسول  -یسألنني عن سر رسول الله  -أمي وأزواج النبي 

عمر بن ثم  أبو بكركان قد استعملھ :بعد وفاة الرسول. ضعیف جدًا - أحداً أبدا -الله 
ما على عمالة البحرین وشكراه في ذلك، وقد انتقل بعد النبي فسكن البصرة، وقد  الخطاب

، توھم الحجاج منھ أنھ لھ مداخلة في فتنة ابن الأشعث، وذلك في الحجاجنالھ أذى من جھة 
الأمر،وأنھ أفتى فیھ، فختمھ الحجاج في عنقھ، الذي یعرف باسم عنق الحجاج، وقد شكاه 

،فكتب إلى الحجاج یعنفھ،ففزع الحجاج من ذلك وصالح عبد الملك بن مروانأنس إلى 

وأختلف في سنة وفاتھ فقیل توفي سنة تسعین للھجرة وقیل أثنتین وتسعین أو :وفاتھ.أنساً 
من الصحابة، وكان موتھ بقصره  بالبصرةوھو آخر من توفي . ثلاث وتسعین للھجرة

  .، وصلى علیھ قطن بن مدرك الكلابيالبصرةبالطف، ودفن ھناك على فرسخین من 
  

  

  مالك بن انس
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، إمام دار الھجرة ، ولد بالمدینة  نس أبو عبد اللهمالك بن اھو الإمام : مالك بن انس
فحرص على طلب العلم منذ صباه ، و ) .ه179(نشأ و توفي بھا سنة) ه93(المنورة سنة

ذكر أن أمھ ألبستھ أحسن الثیاب و قالت لھ اذھب إلى الشیخ ربیعة بن أبي عبد الرحمان 
المنورة عن كبار فقھاء التابعین، و  تلقى العلم بالمدینة. فخذ من أدبھ قبل أن تأخذ من علمھ

بقي مشتغلا بطلب العلم حتى انتھت إلیھ إمامة الفقھ في الحجاز، حتى سمي بعالم المدینة و 
  .إمام دار الھجرة فاشتھر في البلدان و قصدن العلماء للتعلم منھ

 أسس مذھبھ على الكتاب و السنة و الإجماع و أقوال الصحابة و القیاس،: أصول مذھبھ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%c3%98%c2%ae%c3%99%c2%84%c3%99%c2%81%c3%98%c2%a7%c3%98%c2%a1_%c3%98%c2%b1%c3%98%c2%a7%c3%98%c2%b4%c3%98%c2%af%c3%99%c2%88%c3%99%c2%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%c3%98%c2%a3%c3%99%c2%85%c3%99%c2%8a%c3%98%c2%b1_%c3%98%c2%a7%c3%99%c2%84%c3%99%c2%85%c3%98%c2%a4%c3%99%c2%85%c3%99%c2%86%c3%99%c2%8a%c3%99%c2%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%c3%98%c2%a3%c3%98%c2%a8%c3%98%c2%a7_%c3%98%c2%a8%c3%99%c2%83%c3%98%c2%b1_%c3%98%c2%a7%c3%99%c2%84%c3%98%c2%b5%c3%98%c2%af%c3%99%c2%8a%c3%99%c2%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%c3%99%c2%85%c3%98%c2%ad%c3%99%c2%85%c3%98%c2%af_%c3%98%c2%a8%c3%99%c2%86_%c3%98%c2%b9%c3%98%c2%a8%c3%98%c2%af_%c3%98%c2%a7%c3%99%c2%84%c3%99%c2%84%c3%99%c2%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%c3%98%c2%b5%c3%99%c2%88%c3%98%c2%b1%c3%98%c2%a9:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%c3%98%c2%ac%c3%99%c2%86%c3%98%c2%a9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%c3%99%c2%87%c3%98%c2%ac%c3%98%c2%b1%c3%99%c2%8a
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B4%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%c3%99%c2%85%c3%98%c2%ad%c3%99%c2%85%c3%98%c2%af_%c3%98%c2%a8%c3%99%c2%86_%c3%98%c2%b9%c3%98%c2%a8%c3%98%c2%af_%c3%98%c2%a7%c3%99%c2%84%c3%99%c2%84%c3%99%c2%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%c3%98%c2%a7%c3%99%c2%84%c3%98%c2%a5%c3%98%c2%b3%c3%99%c2%84%c3%98%c2%a7%c3%99%c2%85
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%c3%98%c2%a3%c3%98%c2%a8%c3%99%c2%88_%c3%98%c2%ac%c3%99%c2%87%c3%99%c2%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%c3%98%c2%b5%c3%99%c2%88%c3%98%c2%b1%c3%98%c2%a9:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%c3%98%c2%a7%c3%99%c2%84%c3%98%c2%ac%c3%98%c2%a7%c3%99%c2%87%c3%99%c2%84%c3%99%c2%8a%c3%98%c2%a9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%c3%98%c2%ac%c3%98%c2%a8%c3%99%c2%84_%c3%98%c2%b9%c3%99%c2%85%c3%98%c2%b1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%c3%99%c2%85%c3%98%c2%af%c3%99%c2%8a%c3%99%c2%86%c3%98%c2%a9_%c3%99%c2%85%c3%99%c2%86%c3%99%c2%88%c3%98%c2%b1%c3%98%c2%a9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%c3%99%c2%85%c3%98%c2%ad%c3%99%c2%85%c3%98%c2%af
http://ar.wikipedia.org/wiki/%c3%98%c2%a3%c3%98%c2%a8%c3%99%c2%88_%c3%98%c2%a8%c3%99%c2%83%c3%98%c2%b1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%c3%98%c2%b9%c3%99%c2%85%c3%98%c2%b1_%c3%98%c2%a8%c3%99%c2%86_%c3%98%c2%a7%c3%99%c2%84%c3%98%c2%ae%c3%98%c2%b7%c3%98%c2%a7%c3%98%c2%a8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%c3%98%c2%b9%c3%99%c2%85%c3%98%c2%b1_%c3%98%c2%a8%c3%99%c2%86_%c3%98%c2%a7%c3%99%c2%84%c3%98%c2%ae%c3%98%c2%b7%c3%98%c2%a7%c3%98%c2%a8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%c3%98%c2%a7%c3%99%c2%84%c3%98%c2%ad%c3%98%c2%ac%c3%98%c2%a7%c3%98%c2%ac_%c3%98%c2%a8%c3%99%c2%86_%c3%99%c2%8a%c3%99%c2%88%c3%98%c2%b3%c3%99%c2%81
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%AB&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%c3%98%c2%b9%c3%98%c2%a8%c3%98%c2%af_%c3%98%c2%a7%c3%99%c2%84%c3%99%c2%85%c3%99%c2%84%c3%99%c2%83_%c3%98%c2%a8%c3%99%c2%86_%c3%99%c2%85%c3%98%c2%b1%c3%99%c2%88%c3%98%c2%a7%c3%99%c2%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%c3%98%c2%a7%c3%99%c2%84%c3%98%c2%a8%c3%98%c2%b5%c3%98%c2%b1%c3%98%c2%a9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%c3%98%c2%a7%c3%99%c2%84%c3%98%c2%a8%c3%98%c2%b5%c3%98%c2%b1%c3%98%c2%a9
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و عمل أھل المدینة ثم المصالح المرسلة، أي یحكم على قضیة لم یرد فیھا نص من قرأن 
أو سنة على أثارھا ، فإن حققت مصلحة للإنسان ، أو أدت إلى مصلحة حكم بجوازھا، أما 

  .إذا ترتبت علیھا مفسدة أو أدت إلیھا حكم بتحریمھا

لحدیث ، كما قام الإمام عبد السلام بن في الفقھ ا" الموطأ" ألف الإمام مالك كتابھ : أثاره
  ".المدونة" سعید سحنون بجمع فتاوى الإمام في كتابھ 

انتشر مذھبھ في اغلب بلاد الحجاز و البصرة و مصر و المغرب العربي و الأندلس و 
  .إفریقیا، و مذھبھ ھو المعتمد بالجزائر

من أقوالھ و مواقفھ: قال"كل احد یؤخذ من كلامھ و یترك إلا المعصوم".وعندما حضر 
أمیر المؤمنین إلى المدینة المنورة أرسل إلى الإمام مالك لیدرسھ، فرد على رسالتھ 

ومن ھنا یعلمنا . فذھب إلیھ الرشید إلى بیتھ". أصلحك الله إن العلم یؤتى و لا یأتي:"قائلا
ء ثروة الإمام مالك التسامح الفكري و سعة الصدر و عدم التعصب للرأي لان تنوع الآرا

.علمیة یستفید الناس بھا ، و یعلمنا أیضا التواضع في طلب العلم   
  

  

  أبو حنیفة النعمان
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أبو حنیفة النعمان: ھو الإمام النعمان بن ثابت المعروف بأبي حنیفة ، ولد بالكوفة 
مدن الإسلامیة ، و ، نشأ بالكوفة التي كانت من اكبر ال) ه150(، و توفي ببغداد سنة) ه80(

درس اللغة العربیة و العقیدة الإسلامیة و . كانت حافلة بالعلماء و مختلف التخصصات 
) ه120(الفقھ حتى برع فیھا و فاق زملائھ ، عندما توفي شیخھ حماد بنابي سلیمان سنة

نصب مكانھ و أسندت إلیھ مدرسة الكوفة التي عرفت بمدرسة الرأي فأصبح إمام فقھاء 
لا یزال "ق بلا منازع ، استمر على الدرس و التحصیل یعلم و یتعلم جاعلا شعارهالعرا

". الرجل عالما ما دام یطلب العلم ، فإن ظن انھ علم فقد جھل  
أسس مذھبھ على الكتاب و السنة و الإجماع و أقوال الصحابة و القیاس و الاجتھاد، كان  

.   مستقیما في أخلاقھ حریصا على طلب العلم  

 وألف رحمھ الله مؤلفات عدة و أھمھا كتاب الفقھ الأكبر في العقیدة الإسلامیة، : ارهأث
القاضي أبو یوسف ، و الأمام محمد الحسن  ھو من بین تلامذت. كتاب العلم و التعلم

 -:الشیباني الذي جمع أراء و أقوال و فتاوى الإمام أبو حنیفة في ستة كتب و ھي 
   –السیرة الصغیرة   - السیر الكبیرة  -الجامع الصغیر  -الجامع الكبیر –المبسوط 
 – نالعراق، أفغانستا(انتشر مذھبھ في العالم خاصة بلاد المشرق الإسلامي . الزیادات 
، و قلیل الانتشار في إفریقیا و لا توجد إلا أقلیة من ) أسیا الوسطى –الھند  –باكستان 

  . أتباعھ في تونس و الجزائر

  

  احمد بن حنبل
  

13  
رابع الأئمة المؤسسیین للمذاھب  أبو عبد الله احمد بن حنبلھو الإمام  :احمد بن حنبل

اخذ فقھ أبي حنیفة ) ه241(و نشأ فیھا ، و بھا توفي سنة) ه164(الفقھیة ، ولد ببغداد سنة
على ید تلامیذه،ثم تنقل إلى الأقطار التي عرفت بروایة الحدیث ، كان یقطع رحلاتھ تارة 

استمر في طلب العلم و جمع الحدیث إلى سن الأربعین .ى الأقدام عند فقدان المال مشیا عل
ثم جلس للتدریس بعد أن تتلمذ على ید الإمام الشافعي في الفقھ ، كما استفاد منھ الشافعي 

في الحدیث و بالرغم من إقبال العلماء على درسھ و كثرة المسائل التي ترد إلیھ فإنھ لم 
أسس مذھبھ على                                 .               و جمع الحدیث یتوقف عن التعلم

المصادر الأربعة التي اعتمد علیھ أبو حنیفة و مالك و الشافعي ، غیر انھ توسع في الأخذ 
بالنسبة لاجتماع الأحادیث عنده مما تجمع عند من سبقھ ، كما كان كثیر الإتباع لأراء 

                                 . الصحابة

یحتوي على ألاف الأحادیث رتبھا ) ص(من أثاره كتاب ضخم في أحادیث النبي :مؤلفاتھ 
مذھبھ من اقل المذاھب    ".المسند"على أساس أسماء الصحابة و ھو المشھور باسم

                                                                                                                               .مذھبھ في الحجاز الفقھیة انتشارا لأنھ أخر المذاھب ظھورا، و ینتشر

                                                                                                                 :  من أقوالھ 
  ".الشھرةب ض الشعاب في مكة حتى لا اعرف و قد بلیتأرید أن أكون في بع*"
  ".مع المحبرة حتى المقبرة*"
    ".لو سكت العالم و الجاھل یجھل فمتى یظھر الحق*"
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وھي على بعد ثلاثة فراسخ من غزة  بعسقلانولد الشافعي في غزة ویقال إنھ ولد :مولده

ابوحنیفة وانھ ولد في نفس  الإمامي فیھا ھـ وھي السنة التي توف150وقد ولد سنة ،

بن عباس بن  إدریسمحمد أبن واسمھ بالكامل ،اللیلة التي توفي فیھا ابوحنیفة 
عثمان بن شافع بن سائد بن عبید بن عبد یزید بن ھاشم بن المطلب بن عبد 

 یلتقي مع النبي صلى الله علیھ وسلم في عبد مناف والمطلب ھذا ھو الذي ربى وفھ مناف
ھاشم جد الرسول صلى الله علیھ وسلم ولقد كان بنو المطلب وبنو  أخیھعبد المطلب ابن 

الیمنیة  بالأحیاء فقیرة في فلسطین وكانت مقیمة أسرةفي نشأ ھاشم حزب واحد وقد 
یضیع نسبھ  أنمكة خشیة  إلىانتقلت بھ  وأمھمات صغیراً وان  أباه أنوروي عن الشافعي 

 وأنامكة  إلىھـ وحملت 150ولدت في غزة سنة  أیضا: نھ قالوعن الشافعي ا،الشریف 
ھو ,الیتامى والفقراء وھو ولد ذا نسب رفیع شریف  عیشابن سنتین فالشافعي عاش 

طلب الشافعي العلم ،على مر الدھور  الأنسابفي زمانھ ولا یزال اشرف  الأنساباشرف 
لھ بالفتیة وقال لھ  وإذنأناً عظیم وبلغ ش, بمكة على من كان فیھا من المتحدثین فیھا تفقھ 

تفتي فقد وصل إلیھ خبر إمام  أنعبد الله فقد آن لك  أباأفتي یا : مسلم بن خالد الزنجي
العلم " من الأفاقمالك في  الإماماسم  المدینة مالك رضي الله عنھ وكان ذلك في وقت انتشر

أ كتاب الموطأ وحفظھ من وقد قر, یثرب لطلب العلم  إلىفھم الشافعي للھجرة "والحدیث 
 ،مالك  الإمام رآهمالك رضي الله عنھما فلما  الإمام إلىالشافعي  الإمامذھب . مرة قرأه أول

من  المعاصي فأنھ سیكون لك شأنُ  بواجتنیا محمد أتقي الله : كانت لھ فراسة قال لھ 
ال لھ إذا جاء الغد إن الله تعالى قد ألقى على قلبك نوراً فلا تطفئھ بالمعصیة ثم ق, الشأن 
اقرأ ظاھرةً والكتاب في  أنوبدأت  ،ویجيء من یقرأ لك یقول الشافعي فغدوت علیھ,  تجيء

یا فتى زد حتى قرأتُ كل : فیقول،وإعرابي  قراءتيحسن  أعجبھاقطع  أن أردتیدي فكلما 
ھـ وقد بلغ 179رضي الله عنھ سنة  مالك الإماممات  .یسیرة أیامالكتاب علیھ في 

ھـ 204مات الشافعي سنة  :وفاتھ مالك الإماموكان ھو من بعد .الشبابافعي شرخ الش
                                         .ةالأمة الإسلامی الله بھ جمیع سنھ نفع نوخمسی أربعةرحمھ الله وكان عمره 

  .كان یقول لأصحابھ :  من أقوالھ
  ".وددت أن الناس تعلموا ھذا العلم و لا ینسب إلي شيء منھ فأؤجر علیھ و لاحمدونني*"
 إذا رأیت من یكبرني سنا قلت سبقني في الطاعة فرأیتھ أفضل مني، و إذا رأیت من*"
  ".یصغرني سنا سبقتھ في المعصیة فرأیتھ أفضل مني    

  ".ناس غایة لا تدرك و لیس السلامة منھم سبیل فعلیك بما ینفعك  فألزمھرضا ال*"
  

  أبي زھرة
  

13  

  

في المحلة الكبرى التابعة  محمد بن احمد بن مصطفى بن احمد المعروف بابي زھرةولد 
نشأ في أسرة كریمة عنیت بولدھا ، فدفعت .  1898مارس  29لمحافظة الغربیة بمصر في 

التي كانت منتشرة في أنحاء مصر تعلم الأطفال و تحفظھم القران  بھ إلى احد الكتاتیب
الكریم ، و قد حفظ القرآن الكریم ، و أجاد تعلم مبادئ القراءة و الكتابة ، ثم انتقل إلى 

انتقل بعد ذلك إلى .الجامع الأحمدي بمدینة طنطا الذي كان یطلق علیھ الأزھر الثاني 
اجتیازه اختبارا دقیقا كان أول المتقدمین فیھ بعد  1916مدرسة القضاء الشرعي سنة

حاصلا  1924سنوات  و تخرج منھا في سنة  8بالرغم من صغر سنھ، مكثفي المدرسة 
فاجتمع  1927على عالمیة القضاء الشرعي ، ثم اتجھ إلى دار العلوم لینال معادلتھا سنة 

تدرج ابر زھرة إلى .   لھ تخصصان قویان لابد منھما لمن یرید  التمكن من علوم الإسلام
كتب الشیخ أبو .  1958كلیة الحقوق و ترأس قسم  الشریعة و أحیل إلى التقاعد سنة 

زھرة مؤلفات كثیرة تمثل ثروة فكریة ضخمة عالج فیھا جوانب مختلفة في الفقھ الإسلامي 
 ، تناول الملكیة ، نظریة العقد ، الوقف و أحكامھ ، الوصیة و قوانینھا ، التركات و

الإمام أبو زھرة فقیھ متخصص . التزاماتھا ، و الأحوال الشخصیة في مؤلفات مستقلة
بعدما  كتب عن الأئمة الأربعة و . عرف الأصول و الفروع و أمعن النظر في مؤلفات الفقھ 

و إلى . أعلام الإسلام الكبار  مثل زید بن علي و جعفر الصادق و ابن حزم و ابن تیمیة 
یاه كان لھ جھودا طیبة في التفسیر و السیرة ، و اصدر كتابا جامعا جانب الفقھ و قضا

مجلدات تناول فیھا سیرة النبي  3، و ختم حیاتھ بكتابھ في " المعجزة الكبرى" بعنوان 
كتابا غیر بحوثھ و  30كخلاصة فان الشیخ  ألف ما یزید عن . محمد صلى الله علیھ و سلم 

:                                            ھ المشھورة نذكر منھا المختلفة و من أھم مؤلفات مقالاتھ
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ختاما لدراستنا ھذه التي تناولنا فیھا احد أسباب انقضاء العقوبة و الدعوى العمومیة و بالتالي                         

العفو الشامل أو (و العفو عن الجریمة) العفو الخاص(سقوط الجریمة ، و ھذه الأسباب متمثلة في العفو عن العقوبة
 إلاالنصوص التشریعیة و التنظیمیة كما سبق و ذكرنا و لم نجد وجود م محاولین حصر نطاقھما و ذلك لعد) العام

مؤسسة العفو ككل التي نسمع عنھا  إلىلكن ھذا ما دفعنا للولوج .  1996من دستور   7ف  122 و  7ف 77 المادتین
للعفو و خاصة  یةونتحدید الطبیعة القان أنمن خلال الدراسة وجدنا . القلیل  إلاھا ننحن و عامة الناس و لا نعرف ع

و منھم من قال  اتشریعی القانونیة ، فمنھم من اعتبره عملا الأنظمةني في وسط لھ تبریر قانولیس ن العقوبة العفو ع
    .قضائي و كل لھ حججھ التي یراھا مقنعة عمل  بأنھقال  الأخر، و  إداريعمل  بأنھ

 إخضاعھاالسیادة التي لا یجوز مراجعتھا و لا  أعمالار العفو من قر أن إلىو على العموم وصلنا                         
للتمیز بین العفو بنوعیة عن بعض الصور المشابھة  ءالفقھا أراءو قد اعتمدنا على بعض تحالیل و .للرقابة القضائیة 

الأمر ذا جل السلم و المصالحة الوطنیة و كأفي المیثاق من  جاءالعفو على ما  إجراءاتكل  أسقطنالھ ، و 
و ما تمخض عنھما من عفو عن  الإجرائینمكانة ھاذین  معرفة محاولینالمتضمن تنفیذ المیثاق  01-2006:مرق

القانونیة في السیاسة العقابیة و مدى فعالیتھم في محاربة الجریمة عامة و  الأنظمةالعقوبة و الجریمة ضمن ھذه 
                                        احتواء 

                                                                                  .كانت تتخبط فیھا الجزائر خاصة  التي الأزمة
جل السلم أالعفو في قانون العقوبات الجزائري و مقارنتھا مع ما جاء في المیثاق من  لأنظمةو من خلال دراستنا ھذه 

المتضمن تنفیذ المیثاق وقفنا على عدة نتائج نلخصھا فیما یلي مع  01-2006:رقم الأمرو المصالحة الوطنیة و كذا 
                                                                                                  .اقتراح بعض التوصیات 

                                                                                              

 النتائج:
وصلنا إلى معرفة نطاق و مجال التطبیق و الصور و الأشكال التي یظھر فیھا العفو بأنواعھ ، و كذا الآثار  -01  
. التي ینتجھا بعد منحھ         
.  إن العفو بنوعیھ فھو من أعمال السیادة التي لا یجوز مراجعتھا أو إخضاعھا للرقابة القضائیة  -02  
نظرا لاستنفاذ طرق یمكن مصالح العدالة من تصحیح الأخطاء القضائیة التي لا یمكن تداركھا العفو عن العقوبة -03  

.  دیة الطعن العادیة و غیر العا         
أو یصدر الحكم  انقضاء طبیعیا بالتنفیذ ،حیث قد قرار بات تنقضي أولیست كل عقوبة یصدر بھا حكم  -04  
تنفذ ، و ھي ما یطلق علیھا في القانون حالات سقوط  أندون  الأخیرةالقرار البات بالعقوبة لكن تنقضي ھذه         
ذ للعقوبة ، أو بسقوط الالتزام بتنفیذھا ، و یحصل ھذا في وفاة یتم ھذا السقوط سواء بوقف التنفی.  العقوبة        

       المحكوم علیھ ، العفو الخاص ،التقادم ، سقوط حكم الإدانة نفسھ و یكون ذلك  عن طریق العفو عن 
       الجریمة(العفو الشامل أو العام) أو رد الاعتبار .

الملك ، الدولة ، الجمھوریة ،(اھر السیادة للدولة یباشره رئیسمن مظ  العفو في القانون یقوم على انھ مظھر -05  
الأمرتعلق  ما  إذاو للسلطة التشریعیة ) العفو الخاص(عن العقوبة العفوحسب الحالة و ھذا في ) السلطان         
أوة الحق العام عیعلى طب أساساھذا المظھر في حد ذاتھ قائم  إن ).العام أوالعفو الشامل (بالعفو عن الجریمة        
لوحیدة صاحبة ھذا الحق في توقیع العقاب أو العفو عنھ ، أي أنھا ھي ا  وحدھا حق الدولةالاجتماعي و على         
بالعفو من  زل عن اقتضاء العقاب و الاستعانةإجراءات التقاضي و التنفیذ و التنا كلمما یجعل  في العقاب        
.مقتضى أو مصلحة للمجتمع  رأت لذلكإذا ،حقھا و حدھا         
یصدر في شكل قانون من السلطة التشریعیة في حین أن الأمر ) العفو الشامل أو العام(العفو عن الجریمة -06  

الجمھوریة و ھو جل السلم و المصالحة الوطنیة جاء من رئیسأالمتضمن تنفیذ المیثاق من  01-2006:رقم        
.وریا لا یحق لھذه السلطة إصدار العفو الشامل رئیس السلطة التنفیذیة  دست        
الجمھوریة و  من طرف رئیس احللعفو مقترعام  كإطارجل السلم و المصالحة الوطنیة جاء أالمیثاق من  -07  

، و عرضھ على الغرفتین ، وعلیھ أصبح بمثابة  1996من دستور  7عنھ طبقا للمادة استفتى فیھ الشعب         
ناو حسب تقدیر يو بالتال ، للسلطة التنفیذیة ھذا العفو تفیدین منسو الم الإجراءاتترك تحدید  ماالقانون ، ك        
.یمكن اعتباره عفوا مختلطا         
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جل السلم و المصالحة الوطنیة و الأمر المتعلق بتنفیذه ھو مزیج بین العفوأالعفو الذي جاء في المیثاق من  -08  
  .ل كما سبق توضیحھ في المقارنة بینھم الخاص و العفو الشام       
01-2006:مرقالأمرجل السلم و المصالحة الوطنیة و كذا أیمكن القول بأن العفو الذي جاء بھ المیثاق من  -09  

إلىمجتمع یحتاج  المتعلق بتنفیذ المیثاق ، و الذي اعتبره العدید من الدارسین و المحللین بأنھ مشروع          
المیثاقبان  ناو حسب رأی أیضاالسامیة، كما یمكن القول  أھدافھ إلىمتینة للوصول  إرادةل و وقت طوی         
  ھمابین العفو الخاص و العفو العام و العفو المختلط و علیھ نقول بأن ینمازج االأمر المتعلق بتنفیذه جاء و       

        ذوو  طبیعة خاصة  ممیزة بالحالة الأمنیة  ببلادنا  ، و ذلك لان الصراع في الجزائر لم یكن بین مجموعتین 
، جنوب  ایریتیریاالبوسنة ،الصومال،(العالم  حالات عدیدة في دینیا كما في أولغویا  أوثنیا إمتمایزتین          
  و علیھ فالوضعیة تنطوي على ،من رعایاھا ھي بین الدولة و مجموعةلكن المشكلة في الجزائر ، ...)إفریقیا       
لسیاسیة في أیضا أن الخلفیة للمبادرة اقل نسبیا إذا ما قارناھا بحالات التناحرالإثني و الجھوي ،أإشكالات          
المیثاق ، أیضا أسندت رئاسة اللجنة الوطنیة للمصالحة  من دیباجة ، و ھذا ما نستشفھالجزائر فھي تاریخیة         
، بینما نجد في المبادرات بلھ حمد بنأبق امعروفة ألا و ھو الرئیس السالوطنیة إلى شخصیة تاریخیة وطنیة          
مثلا فخلفیة مبادرتھا حول لجنة الحقیقة و المصالحة ھي دینیة  إفریقیاجنوب لنأخذ في العالم و الأخرى         
لماضي المؤلم و ھذا جاءت فكرة المصالحة الوطنیة التي تدعو إلى نسیان اكل ل .القس توتو ترأسھا  محض         
.حد مھما كان أكل شرائح المجتمع بدون إقصاء لأي  تجمع فتح صفحة جدیدة         

كآلیات  المتخذةجل السلم و المصالحة الوطنیة و الأمر المتعلق بتنفیذه و كذا المراسیم أجاء المیثاق من  -10  
دیة والجماعیة ، و لیترجم الإرادة الحقیقیة لتنفیذھما  في إطار تكریس حقوق الإنسان و صون الحریات الفر         
 .الأمني لاقتصادي واالاجتماعي و انعكاساتھا على الواقعئري بكل شرائحھ في تجاوزالأزمة وللشعب الجزا       

الإجراءات المشرع الجزائري لا  في قانون العقوبات و لا في قانون إلیھنظام العفو بنوعیھ لم یشر  إن -11  
وردت كلمة العفو كسبب من أسباب  ، و إنماخاصة على خلاف التشریعات العربیة  أحكامئیة بأیة الجزا         
من قانون الإجراءات الجزائیة ھذه الأخیرة التي  4ف 677،  2ف582انقضاء العقوبة و ذلك في المواد          
، كما أشار إلیھ قانون تنظیم "الجزئي الكلي أو الجزئي من العقوبة یقوم مقام تنفیذھا الكلي أوالإعفاء "نصت          
،، و أھم ما یمكن الإشارة  168،  156،  155 ، 134،  17، 8ف16في المواد  ةالسجون بصورة عرضی         
عد المدة التي تم خفضھا من العقوبة ت" نھ أ من ھذا القانون التي نصت على 134إلیھ ھو ما تضمنتھ المادة          
. وھذه الأخیرة التي أعطت بعض المیزات للعف" فعلا اسي كأنھا مدة حبس قضاھا المحبوسبموجب عفو رئ         

        و علیھ تمنیت لو كان عنوان البحث " أنظمة العفو في التشریع الجزائري بدلا من في قانون العقوبات 
        الجزائري " .  

   

 التوصیات:
بعد ھذه الدراسة لأنظمة العفو في قانون العقوبات الجزائري و تحدیدنا لبعض النتائج التي وقفنا علیھا               

:جل أن لا یفقد نظام العفو أھدافھ النبیلة  نوصي بما یلي أخلال ھذا العرض ، لھذا و من   
 

المجرمین لان الإكثار من إصداره یجعل) الشامل(العفو العامنتمنى من السلطة التشریعیة أن تبتعد عن إصدار  -01  
 ،جرائمھم لا یكترثون للنصوص الجزائیة لعلمھم انھ قد یصدر عفو عنھم مما یجعلھم یعاودون لارتكاب                  

وة الطبیعة للابتعاد عن قسا فصل الشتاء أثناءالمجرمین یحسبون مثلا لدخولھم السجن  أنالیوم  أصبححیث         
یسبب إضعاف لوظیفة  إصدار العفو نالإكثار مإن  .بعد الاستفادة من العفو في فصل الحر منھ  و الخروج علیھم         
الخاص ، و خاصة عندما یتكرر و الردع مو المتمثل من خلال العقوبة في الردع العا) عقوبات(القانون الجنائي         
من تقدم للمحاكمة و منھم من لم  شكل خللا في مبدأ المساواة بین المسجونین فمنھم العفو بشكل دوري ، مما ی        
المتعارف علیھ في المناسبات التي یطلق  یكفي انھ ینتظرالتاریخ. یدفع  لم  یقدم و منھم من دفع الغرامة و الأخر        
الردع المنتظرة من العقوبة ،وظیفة  ھذا یضعف  من العقوبة ، و حتي یتخلص سراحھ بدون أي شرط         
   .شعورا باللامساواة وعدم العدالة  یترتب علیھ أیضا و الضرورة      
  صينو و علیھ .إن العفو بنوعیھ یفقد الأحكام و القرارات القضائیة ھیبتھا القضائیة ، و كذا ھیبة الدولة ككل  -02

، حالات ضیقة في إلیھاستثنائي ، یرجع  إجراءبحیث یكون باستغلال خاصة العفو عن العقوبة استغلالا رشیدا          
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عني بذلك رئیس أ و الاستثناء ، لذا یجب على من یملك حق العفو  يالعقوبة ھو  الأصلیكون العفو ھو  و لا        
للمادة  لسلطة التشریعیة طبقااالعقوبة ، و بالنسبة للعفو عن 1996دستور  من 7ف  77الجمھوریة طبقا للمادة          
مصلحة المجتمع كلما  أساسعلى  ھالایستعم بنوع من التحكم ، بل تعملا سلطتھما في ذلكسلا ی أن، 7ف  122         
   العفویتخذ من الذي لدیھ حق  أن أجدركان ذلك  من تنفیذھا أفضلالعقوبة والجریمة  كانت تستدعي العفو عن        
  الشيء ، في نفق مظلم تمیز بالعنف و العنف المضاد في الجزائر لما دخلت لأمراكان  لاعتبارات مختلفة ، كما        
عبد العزیز/ خاصة ، فتصرف رئیس الجمھوریة السید المجتمع ككل و استقلال البلادكیان یھدد  أصبحالذي          
قانون  من بینھا الأزمةتواء تحفیزات لاح قلت اقترح ،الأمان بر إلىو إیمانا منھ من إخراج البلاد بوتفلیقة          
.الفكرة في بدایتھا  معارضي  حتى الذین كانوا من بین  نتائج معتبرة بشھادة أعطىاستعادة الوئام المدني الذي          
المتضمن 01-2006:رقم ركذا الأمو  جل السلم والمصالحة الوطنیةأمن  المیثاق إلىثم تم ترقیة ھذا المسعى          
التنفیذ ، قلت مكنت العدید من  كآلیاتالمراسیم الرئاسیة الصادرة  اللذین مكنا من خلالھما و كذا المیثاق تنفیذ         
  إقصاءالمأساة الوطنیة دون  تعویض عائلات و ضحایا  مجتمعھم ، و كذا أحضان إلىالمغرر بھم من الرجوع        
المفصولین عن العمل الذین كانوا  إدماج أوتعویض  ، و كذاالمغلوب  الغالب و طرف ، و دون تقریر نتیجة لأي         
                                           .عاشتھ الجزائر في العشریة السوداء الماضیة  قد سرحوا لسبب لھ علاقة بما       

                         
غلب الأحیان إذ  یصدر في كل سنة أكما یحدث في  لابد و أن تكون ھناك فترة زمنیة بین العفو و الأخر ، لا -03  

.  أكثر من عفو بمناسبة الأعیاد الدینیة و الوطنیة في الجزائر و كم ھي كثیرة         
إذا كانت مؤسسة العفو عن العقوبةأجدر المؤسسات القانونیة ذكرا عن تفرید التنفیذ العقابي ،فان الواقع  -04  

الذي لا  )الجماعي(ھذه المبادئ من خلال بدعة العفو الفئویة  أيشھد ردة فعلیة عن لھذه المؤسسة ی العملي        
.، لھذا نوصي بالابتعاد عن مثل ھذا العفو ولا یتحرى عن مدى جدارتھ بالعفو، حال المحكوم علیھإلى یلتفت         
جریة في السیاسة الجنائیة مثار لقد أصبح نظام السجن الذي یحتل موقعا محوریا في التدابیر العلاجیة و الز -05  

رى انھ من الضروري أن تتجھ الدراسات إلى تقییم ھذا النظام و البحث عن بدائل لھ نجدل فقھي كبیر ، لذا         
نكثر من الجري وراء العفو عن المساجین بحجة الاكتظاظ و التكلفة المالیة  التي ھي على  أن أفضل من        
الجریمة و كذا  من المتمثل في حمایة المجتمع ل سجنھم ، و التغاضي عن ھدف العقوبة عاتق الدولة خلا        
. فرض سیطرة و ھیبة الدولة         

نھ أ إلاالمنظومة القانونیة  ضمنو مكانتھ  أھمیتھو ختاما لھذه الدراسة نقول بأن نظام العفو رغم                        
 إلاو بكیفیة عقلانیة بحیث لا یستفید منھ  بإصدارهتعمالھ من طرف المخولین قانونیا اس أحسن إذایبقى سلاح ذو حدین 

یكون  أنكانت الظروف الصعبة تستدعي ذلك ، و  أومن اثبت بكل جدارة استحقاقھ ،  إلالھ ، و لا ینالھ  أھلامن كان 
ارتكاب  إلىو التي دفعتھ ، بھ  ةلمحاطالظروف ا أوھذا العفو بنوعیھ بعد دراسة متأنیة و عمیقة سواء للمحكوم علیھ 

ھذا العفو وسیلة رحمة و شفقة و إخاء و تراحم و تسامح و تلاحم بین أفراد المجتمع   یصبحفانھ بذلك سوف  .ة الجریم
نھ إو یكون بذلك نعمة علیھم ، لكن إذا أسيء استعمالھ و یمنح بدون مراقبة و بطریقة فوضویة تحت غطاءات مختلفة ف

   .الإجرام  المجتمع لیسلط علیھ شرذمة من المجرمین و معتادي ك نقمة على یكون بذل
من التكفل أكثر بنظام  السلطة العمومیة  اقتراح ما یمكن منأن نناشد رجال القانون  الأخیر إلا یبقى لنا في كما لا 

كما نناشد أیضا .  لنبیلةا أھدافھعن  الأحیانحتى لا یخرج  في بعض ، العفو من حیث تنظیمھ في نصوص خاصة بھ 
إبراز معالمھ و ترسیم حدوده ، و وضع شروطھ  الفقھاء لدراسة ھذا النظام بالقدر الكافي الذي من خلالھ یمكن

و كذا الجرائم المراد  الذي یستحق العفو عنھ ، ھلخاصة التي یمكن الاھتداء على ضوئھا إلى معرفة المحكوم علیا
   .حرجة العفو عنھا خلال بعض الظروف ال

ھذا العمل  نھایة  و فيالملاحظات التي بدت لنا مھمة ،  أثرناو في موضوع البحث  حاولنا الولوج بعمق لقد            
كنا مقصرین في بعض  إنو  شیئا مفیدا ،  نكون قد حققنا الأقل أنجھودنا ، و كلنا أمل على  نھ ثمرة إالذي مھما یكن ف

، و لا  و ھو مشكور على ذلك المشرف أستاذنابذلنا كل ما في وسعنا و بمعیة  أنناحسبنا و  ، نعتذر مسبقا فإننا ھجوانب
                                      .وسعھا ، و الحمد � رب العالمین  إلایكلف الله نفسا 

 إنتھى البحث          
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)........................................المركب(العفو الشرطي:الفقرة الأولى                   
......................................................العفو المختلط:الفقرة الثانیة                   
.....................................................العفو القضائي:الفقرة الثالثة                   

...............................................العفو القضائي قبل الحكم:أولا                       
...............................................العفو القضائي بعد الحكم:ثانیا                       

..........................).....العفو الخاص(شروط العفو عن العقوبة:المبحث الثاني     
..............................الشروط الموضوعیة للعفو عن العقوبة:المطلب الأول          

................ أن یكون الحكم جنائیا صادرا عن ھیئة قضائیة: الفرع الأول                
...................................الأمر الجنائي قرارا قضائیا:الفقرة الأولى                    
الأمر الجنائي الصادر عن القاضي حكما جنائیا حقیقیا :الفقرة الثانیة                    

.الأمر الصادر عن عضو النیابة العامة لیس بحكما جنائیا                                    
...............................................أن یكون الحكم نھائیا: الفرع الثاني                

................صفة النھائیة شرط یحدده رئیس الجمھوریة:الفقرة الأولى                    
..........الجمھوریة سصفة النھائیة ھي شرط مقرر لرئی: الفقرة الثانیة                    

........................................كم بعقوبة نافذةأن یكون الح:الفرع الثالث                
........................یجوز العفو عن العقوبة موقوفة التنفیذ:الفقرة الأولى                   
..................عن العقوبة موقوفة التنفیذ وعدم جواز العف: الفقرة الثانیة                   



________  _______ ________________ فـھــرس المــوضـــوعـــــات __________________________________ ________ ____
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68 
68 
68 
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69  ،70  
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72 
72  ،73  
73 
74 
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76 

 
77 
78 
78 
78  ،79  
79 
80 
81 
81  ،82  

 
82 
82  ،83  
83 

 
84 
84 
85 
86 

 
86 
87 
88  ،89  

 
90 
90 
90 

......................................من حیث شخصیة المحكوم علیھ:أولا                       
..............................................من حیث طبیعة الجریمة: ثانیا                       
.....................................من حیث مقدار و طبیعة العقوبة: ثالثا                       

..................................الشروط الشكلیة للعفو عن العقوبة: المطلب الثاني            
...........................................................طلب العفو: الفرع الأول                 
........................................من لھ الحق في تقدیم العفو:الفرع الثاني                 
....................الجھة التي یقدم إلیھا طلب العفوعن العقوبة:الفرع الثالث                 

.........................الجھة المخولة لإصدار العفوعن العقوبة: المطلب الثالث            
............................و عن العقوبةكیفیة إصدار مرسوم العف:المطلب الرابع            

...............................................حالات إصدار العفو: الفرع الأول                 
..........................حالة تقدیم طلب العفو عن العقوبة: الفقرة الأولى                      
..حالة العفو الذي یصدر بمبادرة من رئیس الجمھوریة: ثانیةالفقرة ال                      

..........طلب الرأي الاستشاري من المجلس الأعلى للقضاء:الفرع الثاني                 
.............صدور مرسوم العفو و حالات العفو عن العقوبة: الفرع الثالث                 

...................یقة تطبیق مرسوم العفو عن العقوبةطر: الفقرة الأولى                   
صدور التعلیمة الوزاریة المبینة لكیفیة تنفیذ مرسوم : الفقرة الثانیة                     

.............................................................العفو                                      
طریقة تنفیذ التعلیمة الوزاریة على مستوى المؤسسات : الفقرة الثالثة                     

............................................................العقابیة                                     
...................)..............العفو الخاص(عن العقوبة وأثار العف: المبحث الثالث      

......................عن العقوبةفي مواجھة المحكوم علیھ وأثر العف:المطلب الأول         
.....................................اثر العفو عن العقوبةعلى الحكم:الفرع الأول               
....................................اثر العفو عن العقوبةعلى الإدانة:الفرع الثاني               

....................اثر العفو عن العقوبة على سوابق المحكوم علیھ: المطلب الثاني         
.......................................... اثر العفو الخاص على العقوبة:المطلب الثالث         

............................ى العقوبة الأصلیةاثر العفو الخاص عل:الفرع الأول               
العقوبة التبعیة، التكمیلیة، و  ىاثر العفو عن العقوبة عل: الفرع الثاني               

)..............................التدابیر الأمنیة(التدابیر الاحترازیة                                
..................اثر العفو على العقوبات التبعیة و التكمیلیة:الفقرة الأولى                 
).......... التدابیر الأمنیة(عن التدابیر الاحترازیة واثر العف:الفقرة الثانیة                   

على الدعوى المدنیة و ) العفو الخاص(اثر العفو عن العقوبة:المطلب الرابع         
................................................................حقوق الغیر                           

........................عن العقوبةعلى الدعوى المدنیة واثر العف: الفرع الأول               
............................اثر العفو عن العقوبة على حقوق الغیر:الفرع الثاني               

........لھ ةعن العقوبة و بعض الصور المشابھ والتمییز بین العف: المبحث الرابع     
والعفو عن الجریمة)العفو الخاص(عن العقوبة والتمییز بین العف: المطلب الأول         

).................................................العفو الشامل أو العام(                            
........أوجھ الشبھ بین العفو عن العقوبة و العفو عن الجریمة: الفرع الأول               
..أوجھ الاختلاف بین العفو عن العقوبة و العفو عن الجریمة: الفرع الثاني               

والعفو القانوني و )العفو الخاص(عن العقوبة والتمییز بین العف: المطلب الثاني         
...................................................................القضائي                            

....................................العفو القانوني و العفو القضائي: الفرع الأول               
........................................تعریف العفو القانوني: الفقرة الأولى                     



________  _______ ________________ فـھــرس المــوضـــوعـــــات __________________________________ ________ ____
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90 
 

91 
 

91 
91 
91 

 
91 
91 
92 
93 
93 
94 
94 
95 
95 
95  ،96  

 
97 
97  ،98  

 
99 ،100  

 
100  

 
101،102 

106 ،107  
  
  

108  
108  
114إلى  109  
115 

 
115 

 
116 
117 

 
117 

 
118،120 

.........................................تعریف العفو القضائي: ةالفقرة الثانی                     
أوجھ الشبھ و الاختلاف بین العفو عن العقوبة و العفوین : الفرع الثاني               

..................................................القانوني و القضائي                                
أوجھ الشبھ و الاختلاف بین العفو عن العقوبة و العفو: الفقرة الأولى                     

........................................................القانوني                                        
...........أوجھ الشبھ بین العفو عن العقوبة و العفو القانوني: أولا                           

......أوجھ الاختلاف بین العفو عن العقوبة و العفو القانوني: ثانیا                           
أوجھ الاختلاف و الاختلاف بین العفو عن العقوبة و: الفقرة الثانیة                     

..................................................العفو القضائي                                      
..........أوجھ الشبھ بین العفو عن العقوبة و العفو القضائي: أولا                           
.....ائيأوجھ الاختلاف بین العفو عن العقوبة و العفو القض: ثانیا                           

......................عن العقوبة و رد الاعتبار والتمییز بین العف: المطلب الثالث           
......................................رد الاعتبار القانوني و القضائي: الفرع الأول                

..............................................رد الاعتبار القانوني: الفقرة الأولى                     
..............................................رد الاعتبار القضائي: الفقرة الثانیة                     

...أوجھ الشبھ و الاختلاف بین العفو عن العقوبة و رد الاعتبار: الفرع الثاني                
......أوجھ الشبھ و بین العفو عن العقوبة و رد الاعتبار: ولىالفقرة الأ                     
....أوجھ الاختلاف بین العفو عن العقوبة و رد الاعتبار: الفقرة الثانیة                     

و قانون السلم و ) العفو الخاص(عن العقوبة والتمییز بین العف: المطلب الثالث          
......................................................المصالحة الوطنیة                             

......................................تعریف الصلح أو المصالحة: الفرع الأول                 
محاولات بعض الدول في مجال لجان الحقیقة و المصالحة:الفرع الثاني                 
...............................................................الوطنیة                                 
أوجھ الشبھ و بین العفو عن العقوبة و قانون السلم و : الفرع الثالث                 

.................................................المصالحة الوطنیة                                  
أوجھ الاختلاف و بین العفو عن العقوبة و قانون السلم و : الفرع الرابع                 

.................................................المصالحة الوطنیة                                  
....................  .................................خلاصة الفصل الأول العفو عن العقوبة  

 

).العفو الشامل أو العام(العفوعن الجریمة يالفصل الثان  
.................................................................................................تمھید  

...........................................................العفو عن الجریمة: المبحث الأول     
.........................................................العفو عن الجریمة: المطلب الأول        
.....................................            الطبیعة القانونیة العفو عن الجریمة: المطلب الثاني      
من اختصاص)و الشامل أو العامالعف(العفو عن الجریمة: الفرع الأول         

.....................................................السلطة التشریعیة                               
قانون ذو طبیعة ) العفو الشامل أو العام(العفو عن الجریمة: الفرع الثاني              

................................................................استثنائیة                               
.................................العفو عن الجریمة من النظام العام: الفرع الثالث              

بطبیعتھ امتیاز للسلطة  نقانون العفو عن الجریمة قانو: الفقرة الأولى                   
...........................................................التنفیذیة                                     

بطبیعتھ امتیاز للسلطة التشریعیة نقانون العفو عن الجریمة قانو: الفقرة الثانیة                   
................................الجریمة و فوائده نمشروعیة العفو ع: المطلب الثالث        



________  _______ ________________ فـھــرس المــوضـــوعـــــات __________________________________ ________ ____
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134،135 
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140 
141 
141 
141 
142 

 
142 

 
143 
143 
143 
143 
144 
144 
145 
145 
146 
146 
147 

 
149إلى  148  

 

........................................الجریمة نمشروعیة العفو ع: الفرع الأول              
..............................................الجریمة نفوائد العفو ع: الفرع الثاني              

.................................................الجریمة ننطاق العفو ع: المطلب الرابع        
...............................................أو الحقیقي لالعفو الشام:الفرع الأول              
...............................................العفو الشامل الشخصي: الفرع الثاني              
.........................................................العفو القضائي: الفرع الثالث              

...................................................شروط العفو عن الجریمة:المبحث الثاني    
العفو الشامل أو (الشروط الموضوعیة للعفو عن الجریمة :المطلب الأول          

................................................................).......العام                            
...........أن یكون العفو عن الجریمة صادرا في شكل قانون: الفرع الأول                
صادرا عن السلطة ) العفو الشامل أو العام(أن یكون : الفرع الثاني                

............................................................. لتشریعیةا                                 
)................العفو الشامل أو العام(تحدید الفئة المستفیدة من:الفرع الثالث                

..................................الشروط الشكلیة للعفو عن الجریمة: المطلب الثاني           
.....................................................مرحلة الاقتراح: الفرع الأول                 

....................................................مرحلة التصویت:الفرع الثاني                 
.....................................................مرحلة التصدیق:الفرع الثالث                 
.....................................................مرحلة الإصدار:الفرع الرابع                 
......................................................مرحلة النشر:الفرع الخامس                 

العفو الشامل أو(دار العفوعن الجریمةالجھة المخولة لإص: المطلب الثالث            
)....................................................................العام                               

.....................................عن الجریمة وكیفیة إصدار العف:المطلب الرابع            
.....................................................عن الجریمة  وأثار العف: المبحث الثالث    

.....على الجریمة و الدعوى العمومیة)العام(الشامل أو  وأثر العف:المطلب الأول         
.........................على الجریمة)العام(الشامل أو  وأثر العف: الفرع الأول               
..............على الدعوى العمومیة)العام(الشامل أو  وأثر العف: ع الثانيالفر               

على الدعوى العمومیة قبل )العام(الشامل أو  وأثر العف: الفقرة الأولى                    
.........................................................تحریكھا                                      

على الدعوى العمومیة بعد )العام(الشامل أو  وأثر العف: الفقرة الثانیة                    
..........................................................تحریكھا                                     

......بقھ العدلیةالمحكوم علیھ و سوا) العام(الشامل أو  واثر العف: المطلب الثاني         
...................ھعلى المحكوم علی)العام(الشامل أو  وأثر العف: الفرع الأول              

......................على الحكم) العام(اثر العفو الشامل أو :الفقرة الأولى                    
.....................على الإدانة) امالع(اثر العفو الشامل أو : الفقرة الثانیة                    

...........اثر العفو الشامل على السوابق العدلیة للمحكوم علیھ: الفرع الثاني              
............ على العقوبة و حكم الإدانة) العام(اثر العفو الشامل أو :المطلب الثالث         

..........................على العقوبة) العام( اثر العفو الشامل أو: الفرع الأول              
..........في إلغاء وقف التنفیذ) العام(اثر العفو الشامل أو :الفقرة الأولى                    
.......................نطاق سقوط العقوبة عند تعدد الجرائم: الفقرة الثانیة                    

.....................على حكم الإدانة) العام(اثر العفو الشامل أو : الفرع الثاني              
على الدعوى المدنیة و) الشامل أو العام(اثر العفو عن الجریمة:المطلب الرابع         

.......................................................................حقوق الغیر                    
)العفو الشامل أو العام(في حالة صدور العفو عن الجریمة: الفرع الأول               



________  _______ ________________ فـھــرس المــوضـــوعـــــات __________________________________ ________ ____
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171،172  

173،175 
183إلى  176  
184 
185  ،186  
187 
193إلى  188  
194  ،200  
201 
202 

 
 

..........................................قبل رفع الدعوى الجزائیة                                
)العفو الشامل أو العام(عن الجریمة وفي حالة صدور العف: الفرع الثاني               
..........................................بعد رفع الدعوى الجزائیة                                
بعد ) الشامل أو العام(في حالة صدور العفو عن الجریمة: الفرع الثالث               

...................................................إقامة الدعویین معا                                
جدول یبین الفئات المستفیدة من التعویضات الجزافیة جراء تطبیق المیثاق من  -      

.............................................................اجل السلم و المصالحة الوطنیة       
.................................حصیلة ملف المأساة الوطنیة بالنسبة لولایة أم البواقي -      

...................................الجھة القضائیة المختصة: الفقرة الأولى                      
............................................................التقادم:الفقرة الثانیة                      

......................ع الجزائري من التقادمموقف المشر -                                     
...........حجیة الشيء المقضي فیھ للجنائي على المدني:الفقرة الثالثة                      
.................................ضمانات تنفیذ الحكم المدني:الفقرة الرابعة                      

.......لھ ةعن الجریمة و بعض الصور المشابھ ولعفالتمییز بین ا: المبحث الرابع     
.......................عن الجریمة والعفو المختلط والتمییز بین العف: المطلب الأول         

.............أوجھ الشبھ بین العفو عن الجریمة و العفو المختلط: الفرع الأول              
..........و عن الجریمة و العفو المختلطالفرع الثاني أوجھ الاختلاف بین العف     

..................عن الجریمة و نظام وقف التنفیذ والتمییز بین العف: المطلب الثاني         
.........أوجھ الشبھ بین العفو عن الجریمة و نظام وقف التنفیذ:الفرع الأول               
...بین العفو عن الجریمة و نظام وقف التنفیذأوجھ الاختلاف : الفرع الثاني               

.......................عن الجریمة و رد الاعتبار والتمییز بین العف: المطلب الثالث         
..............أوجھ الشبھ بین العفو عن الجریمة و رد الاعتبار: الفرع الأول               
.........ف بین العفو عن الجریمة و رد الاعتبارأوجھ الاختلا: الفرع الثاني               

و قانون السلم و ) العفو الشامل(عن الجریمة والتمییز بین العف: المطلب الثالث         
......................................................المصالحة الوطنیة                             

و قانون ) العفو الشامل(عن الجریمة وجھ الشبھ بین العفأو: الفرع الأول                 
..........................................السلم والمصالحة الوطنیة                                 

و ) العفو الشامل(عن الجریمة وأوجھ الاختلاف بین العف: الفرع الثاني                 
.................................قانون السلم والمصالحة الوطنیة                                  

                

..................................................       خلاصة الفصل الثاني العفو عن الجریمة   
 

...............................................................................................الخاتمة  
......................................................................................فھرس الأعلام  

.............................................................................فھرس الآیات القرآنیة  
............................................................................فھرس المواد القانونیة  

.................................................................فھرس الاحادیث النبویة الشریفة  
.......................................................................................قائمة المراجع  

...............................................................................فھرس الموضوعات  
....................................................................................ملخص بالعربیة  

....................................................................................ملخص بالفرنسیة  
 

 



________  _________ ________________________________ الملخص__________________________________  ____

 

 
 

لقد بدأت بحثي ھذا بفصل تمھیدي بأربع مباحث تطرقت من خلالھا الى مفھوم العفو و تطوره            
، في الشریعة الإسلامیة و السنة المسیحیة الیونان ، في التعالیم عند(ر القدیمةوالتاریخي بدایة من العص

التشریع الفرنسي ، و كذا   في   ثم انتقلت بعد ذلك إلى معرفة العفو  .  )النبویة و كذا المذاھب الفقھیة الأربعة
  ) .تونس ، المغرب ، الجزائر(  الدول المغاربیة أخرھابعض الدول الأوروبیة و العربیة ، و 

في فیھ بعض التعاریف التي قیلت  أسردت) العفو الخاص(ل بعنوان  العفو عن العقوبة أما الفصل الأو          
، الأولھذا في المبحث و نطاقھ  و فوائده  مشروعیتھمدى طبیعتھ القانونیة و   ، ثم حاولت تحدید ھذا النظام 

  .یفیاتھو ك لإصدارهو الجھة المخولة ، الشكلیة و الموضوعیة  شروطھبعد ذلك حاولت تحدید ثم 
و كذا  ،سوابقھ العدلیة  أوسواء في مواجھة المحكوم علیھ  أثاره إلىثم تطرقت في المبحث الثالث           

في المبحث الرابع حاولت التمییز و المقارنة بین العفو عن  أما. على الدعوى المدنیة و حقوق الغیر 
العفوین  ،) العام أوالشامل  والعف(مثل العفو عن الجریمةو بعض الصور المشابھة لھ  )العفو الخاص(العقوبة

  .   قانون السلم و المصالحة الوطنیةما جاء في  أخرھانظام رد الاعتبار ، و  القانوني و القضائي ،
في المطبقة نفس الطریقة  فاتبعت) العفو الشامل أو العام(العفو عن الجریمةعنوان أما الفصل الثاني ب         
مثل العفو المختلط ، و  الأول إلى غایة المقارنة و التمییز بینھ و بین بعض الصور المشابھة لھالفصل 

و قد . قانون  السلم و المصالحة الوطنیةما جاء في و كذا  العفوین القانوني و القضائي ، و نظام رد الاعتبار
  .                       دت لي مھمة و مفیدة وصلت في خاتمة البحث إلى عدة نتائج أسردتھا مع بعض التوصیات التي  ب

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

201 


	و بعد ها تطرقنا إلى نظام العفو في التشريع الفرنسي بدءا من عهد الملوك و الإمبراطوريات المتعاقبة على فرنسا ، كما حددنا أنوع العفو (الحقيقي – الشخصي - الخاص) في التشريع الفرنسي ، ثم تعرفنا على أنواع العفو في بعض التشريعات الأوروبية مثل التشريع السويسري ، الايطالي ثم الاسباني .                                             
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	المبحث الأول: العفو عن الجريمة

	المطلب الأول:تعريف العفو عن الجريمة
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	بهذا كانت الشريعة الإسلامية قد أرست نظاما قانونيا متكاملا بمبادئ سامية عرفت بذلك مبدأ العفو بنوعيه عن العقوبة و العفو عنالجريمة قبل قرون كثيرة سابقة عن النظم الوضعية في العالم الأوروبي.    و بالرجوع إلى ديباجة ميثاق السلم و المصالحة الوطنية أشار أن" الإسلام من حيث هو مكون من المكونات الأساسية للهوية الوطنية ، كان على مرالتاريخ ،خلافا لما يدعيه هؤلاء الدجالون ، العروة الوثقى التي تشد الشمل و المصدر الذي يشع منه النور و السلم و الحرية و التسامح.                                                                  
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	(2) المجلة القضائية للمحكمة العليا، غرفة الجنح و المخالفات، العدد الثاني، سنة 1993 ،ص:202.         
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	المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للعفو عن الجريمة
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	إن تعطيل القانون لا يجوز إلا بنفس الأداة التشريعية التي أوجدته و ليس بأداة أدنى من ذلك، و هذا احتراما لقاعدة توازي الأشكل. و إذا رجعنا إلى المادة 122 الفقرة 7 من الدستور الجزائري لسنة 1996 يتضح منها أن اختصاص وضع قانون العقوبات و تحديد الجنايات و الجنح يعود للسلطة التشريعية(البرلمان) و هو ما يعني أن تعطيل هذا القانون لا يكون إلا من قبلها عن طريق العفو الشامل كما هو في نص المادة. و نفس المبدأ تأخذ به معظم التشريعات العربية إلا سلطنة عمان كما سبق ذكرها في الفصل التمهيدي التي أقرت إن العفو بصورتيه الخاص و العام يصدر بمرسوم من السلطان. أيضا كل الدول الأوروبية تأخذ بنظام العفو الشامل وهو من اختصاصات السلطة التشريعية، و كذلك مصر في قانون العقوبات نصت على أن العفو الشامل لا يكون إلا بقانون.                                                                                                                                  
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	سلاح.و لا ينطبق إبطال هذه المتابعات على الأفراد الذين كانت لهم يد في المجازر الجماعية أو انتهاك 

	الحرمات أو استعمال المتفجرات في الاعتداءات على الأماكن العمومية،      

	(1)   رابح غسان ، الوجيز في العفو عن  الأعمال  الجرمية، المرجع السابق، ص:40.  

	المطلب الثاني: الشروط الشكلية للعفو عن الجريمة

	الفرع الأول: مرحلة الاقتراح.   Proposition

	الفرع الثاني: مرحلة التصويت.Vote

	(*) إن عملية مراجعة القوائم الانتخابية تكون على حالتين الأولى عادية سنوية لمدة ثلاثين يوما في شهر أكتوبر من كل سنة و الثنية استثنائية قبل إجراء 

	كل موعد انتخابي لمدة استثنائية بين ثمانية أيام أو خمسة عشرة يوما تقررها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية. و هذا ما نص عيه الامر رقم 97-
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	المقصود بالتصديق موافقة رئيس الدولة أو رئيس الجمهورية حسب الحالة على مشروع القانون، لذلك يحال إلى رئيس الجمهورية للتصديقعليه أولا قبل إصداره و نشره . كما يحق لرئيس الدولة الاعتراض على القوانين المقترحة فيعيدها للسلطة التشريعية لإعادة النظر فيها و إعادة مناقشتها و إبداء الموافقة عليها من جديد، و  هذا ما نصت عليه المادة 127 من الدستور الجزائري لسنة 1996 التي أعطت لرئيس الجمهورية حق طلب إجراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون 30يوما الموالية لتاريخ إقراره ، و في هذه الحالة لا يتم إقرار القانون إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني .                                  

	لقد قام رئيس الجمهورية باقتراح لمشروع الميثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية ، و عرض على البرلمان بغرفتيه  للمناقشة و اتصويت و صادق عليه أعضاء الغرفتين بالأغلبية الساحقة ، ثم عرض  هذا المشروع أيضا  و الذي يحتوي في ثناياه على إجراءات العفو  على استفتاء شعبي يوم 29 سبتمبر 2005 و زكاه بذلك الشعب الجزائري و صادق عليه رئيس الجمهورية ، و أصدر بعده الأمر رقم 2006-01 المتعلق بتنفيذ الميثاق، و كذا المراسيم الرئاسية الأخرى التي تعتبر آليات تنفيذ ما جاء في الميثاق.                                                                                                                        
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	بعد الانتهاء من مراحل الاقتراح و التصويت  و التصديق على مشروع أو اقتراح قانون  تأتي مرحلة الإصدار التي يصبح فيها المشروعقانونا  و مع ذلك لا يكون نافذا إلا بإصداره ، و المقصود بالإصدار أن يقوم رئيس الدولة أو رئيس الجمهورية حسب الحالة بإصدار أمر إلى رجال السلطة التنفيذية التي يرأسها يعلمهم فيها بصدور القانون الجديد و يوجب عليهم فيه تنفيذ ذلك القانون. و هذا أمر طبيعي لان السلطة التشريعية(البرلمان بغرفتيه) هي صاحبة الحق و السلطة في وضع القوانين وإقرارها و لكنها لا تملك إصدار أوامر إلى رجال السلطة التنفيذية لتنفيذ القوانين، و إنما يدخل في اختصاص رئيس السلطة التنفيذية خصه الدستور بإصدار الأوامر بتنفيذ القوانين . و هذا ما جرى أثناء اقتراح رئيس الجمهورية لمشروع الميثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية، حيث أتبعه بإصدار بعده مباشرة الأمر رقم 2006-01 المتعلق بتنفيذ الميثاق، و كذا المراسيم   الرئاسية الأخرى التي تعتبر آليات لتنفيذ ما جاء في الميثاق.                                                                  

	الفرع الخامس: مرحلة النشر.     Publication

	بعد إقرار القانون من السلطة التشريعية و بعد إصداره من رئيس السلطة التنفيذية، يلزم لسريانه أن يمر بمرحلة النشر.                                                                                                               

	إن النشر إجراء إجباري حتى يكون القانون ساري المفعول في مواجهة كافة الأشخاص ، و لن يكون كذلك إلا بإعلانه للعامة ، و ذلك ع طريق نشره في الجريدة الرسمية ، وبمجرد النشر يعتبر العلم به مفروضا حتى بالنسبة لمن لم يطلع عليه بالجريدة الرسمية أو بالصحف اليومية أو عن طريق الإذاعة أو غيرها من وسائل الإعلام  في الدولة. على أن بعض الدساتير تحدد سريان القوانين بمهلة محددة من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية، و أحيانا ينص في أوامر إصدار القوانين على أنها تسري من تاريخ محدد. أما بالنسبة للمشرع الجزائري في هذا الشأن حسم الأمر بقاعدة عامة أوردها في المادة الرابعة من القانون المدني الجزائري التي نصت على ما يلي:                                                                                      

	" تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية . و تكون نافذة الفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشرها و في النواحي الأخرى في نطاق كل دائرة بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة و شهد على ذلك تاريخ ختم الدائرة الموضوع على الجريدة".(1)                                                                                                                                 

	و هذا ما جرى أثناء اقتراح رئيس الجمهورية لمشروع الميثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية و الأمر رقم 2006-01 المتعلق بتنفذ الميثاق، و مباشرة بعد الانتهاء من عملية التصويت و التصديق و الإصدار، تم نشر الأمر في الجريدة الرسمية العدد11.لعام 2006 و كذا المراسيم الرئاسية المتخذة كآليات لتنفيذ ما جاء في الميثاق حيث صدرت على التوالي في الجريدة الرسمية العدد.11لعام.2006.                                                                

	المبحث الثالث:أثار العفو عن الجريمة

	إن العفو عن الجريمة له أثار على كل من الجريمة و الدعوى العمومية ، فالأولى يلغيها نهائيا و يزيل عنها الصفة الجرمية ، أما لثانية ألا وهي الدعوى العمومية فتنقضي به ، لهذا  سنتعرض لهذه الآثار على كل من الجريمة و الدعوى العمومية في الفرعين المواليين :                                 

	الفرع الأول: أثر العفو الشامل على الجريمة                               

	ينسحب العفو عن الجريمة بأثر رجعي إلى الماضي ليمحو الصفة الجرمية عن بعض الأفعال الواقعة في زمان و مكان قد يحددهما القانوننفسه.(1)                                                                        

	و الأصل أن تزول كل الآثار الجنائية المترتبة عن فعل مادي مجرم جرد من صفته الجرمية بأثر رجعي ،لكن التسليم بمبدأ الرجعية بصرة مطلقة قد يفضي  من الناحية العملية إلى نتائج سلبية ، لذا استقر العرف العملي على استبعاد هذا المبدأ إذا تعلق الأمر بما نفذ من أثار جنائية للجريمة و أصبح وضعا واقعا قبل صدور قانون العفو الشامل ، طبقا للقانون الساري المفعول في فترة المتابعة القضائية.                                                           

	و تطبيقا لذلك لا يجوز لمن استفاد من قانون العفو الشامل أن يطالب باسترداد الغرامات المستوفاة ، و الأشياء المصادرة و الرسو و النفقات القضائية قبل صدور قانون العفو الشامل ، كما لا يحق للمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية  و التي نفذت جزئيا أو كليا قبل صدور هذا القانون أن يتمسك بطلب التعويض عن الأضرار التي لحقته بتنفيذ عقوبة السجن ، أو من جراء إجراءات الحبس المؤقت في مرحلة التحقيق.(1)                                   

	الفقرة الثانية

	المطلب الثاني:أثر العفو عن الجريمة على المحكوم عليه و سوابقه العدلية 

	المطلب الثالث: أثر العفو الشامل أو (العام) على العقوبة و حكم الإدانة

	إن العفو عن الجريمة كما سبق و أن أشرنا، يوقف إجراءات السير في الدعوى العمومية في أي مرحلة كانت ، كذلك فانه يلغي حكم الإدنة.على عكس ما رأينا في العفو عن العقوبة بكل صوره و أشكاله  لا يمس بمنطوق الحكم و يبقى كما هو مسجلا في صحيفة السوابق العدلية . إذن فالعفو الشامل له أثار قانونية على حكم الإدانة و كذا العقوبة نفسها، من المعلوم أن العفو عن الجريمة(العفو الشامل أو العام) إذا صدر فانه يعطل شق الجزاء في القاعدة الجنائية خلال فترة معينة ، و من ثم يكون الحكم الذي عاقب على هذه الأفعال عديم الأثر كسند تنفيذي للعقوبة ، فتسقط هذه الأخيرة به  سواء كانت عقوبة أصلية أو تبعية أو تكميلية . و عليه فلا يجوز للسلطات العامة أن تتخذ أي إجراء يستهدف تنفيذ أي من هذه العقوبات ،غير أن العفو الشامل(العام)لا يؤثر فيما تم تنفيذه من عقوبات قبل صدوره ، فلا يصيبه بالبطلان أو يلغيه بأثر رجعي ، و يترتب عن هذه النتيجة أنه لا يمكن للمحكوم عليه المطالبة بالتعويض  عن مدة الحبس أو السجن التي قضاها قبل صدور العفو ، كما لا يحق له المطالبة باسترداد الغرامة التي يكون قد دفعها(1)، فذلك وضع واقعي تحقق بالفعل فلا محل للمساس به.(2)   و عليه ما دام العفو عن الجريمة له اثر على كل من العقوبة و حكم الإدانة لذلك سوف نتطرق لهما في الفرعين المواليين:                                                                

	الفرع الأول: أثر العفو الشامل(العام) على العقوبة

	العفو الشامل بعد المحاكمة يوقف حكم الإدانة و يؤدي إلى إسقاط العقوبة التي هي في طور التنفيذ. و يشمل العفو عن الجريمة كل اعقوبات سواء كانت أصلية ، تبعية أو تكميلية و هو ما أكدته المادة الخامسة من القانون رقم:90-19 المؤرخ في :15 أوت 1990 المتضمن لإجراءات العفو الشامل عندما نصت " يترتب عن العفو الشامل العفو  عن كل العقوبات الأصلية و التبعية و التكميلية و كذا كل ما يتعلق بفقدان الأهلية أو سقوط الحقوق الناجمة عنها". على عكس العفو عن العقوبة الذي يؤثر على العقوبة الأصلية فقط  ، و أن تكون هذه الأخيرة طبقا لحكم قضائي نهائي نافذ استنفذ كل طرق الطعن العادية أو غير العادية ، فان العفو الشامل(العام) يمحي الجريمة و يسقط العقوبة ،لاكن لا يؤثر العفو الشامل فيما تم   تنفيذه من عقوبات قبل صدوره .                                                                                         

	و قد جاء في الميثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية في باب الإجراءات الرامية إلى استتباب الأمن و في النقاط 6 و7و 8 التي قرت بالعفو عن المحبوسين و إبدال العقوبات أو الإعفاء منها للمحكومين عليهم نهائيا أو المطلوبين الغير معنيين و التي لا تشملهم إجراءات العفو المذكور أعلاه  أي في الميثاق من اجل السلم و المصالحة الوطنية الذي زكاه الشعب الجزائري في استفتاء شعبي و صادق و صوت عليه البرلمان بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة).(*)                                                                                                                      

	و لكن قد يتبادر للذهن السؤالين الآتيين:  هل يؤثر العفو الشامل في إلغاء وقف التنفيذ ؟ و ما هو نطاق سقوط العقوبة عند تعدد لجرائم ؟                                                                                                          

	و الإجابة عن هذا التساؤل تكون في الفقرات الموالية:     

	:67.                                                                                     	(1) نبيل عبد الصبور النبراوي ،المرجع السابق ، ص 

	قد يصدر على المحكوم عليه حكم بعقوبة مع وقف التنفيذ ، ثم يصدر بعد هذا الحكم العفو الشامل فهنا لا بد أن نميز بين فرضيتين:

	الفرضيةالاولى:  تتمثل عندما يصدر قانون العفو قبل إلغاء وقف التنفيذ ،ففي هذه الحالة يصبح الحكم الصادر 

	مع وقف التنفيذ كأن لم يكن و ذلك لان من كانت عقوبته اشد يستفيد من  قانون العفو، فمن

	باب أولى أن يستفيد منه من كانت عقوبته اخف و لا شك أن العقوبة المشمولة بوقف التنفيذ 

	من العقوبات الأخف.      

	الفرضية الثانية:تتمثل في صدور قانون العفو العام بعد إلغاء وقف التنفيذ لإخلال المحكوم عليه بشروطه ، ففي 

	هذه الحالة إذا كانت العقوبة نفذت كلها أو جزء منها سواء كانت عقوبة مالية أو ماسة بالحرية، 

	فلا مجال للحديث عن الاسترداد أو التعويض، أما إذا كانت لم تنفذ كليا أو جزئيا فإنها تسقط 

	كليا  أو جزئيا بحسب الأحوال بقوة قانون العفو كما سبق و إن أشرنا بما جاء في النقاط 6 و7 

	و8  من الميثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية ،بعنوان الإجراءات الرامية لاستتباب

	الأمن .

	الفقرة الثانية

	نطاق سقوط العقوبة عند تعدد الجرائم

	إذا رجعنا إلى قانون العقوبات الجزائري في مادتيه 33 و 34 (*)   نجده قد يصدر عن تعدد الجنايات و الجنح ، إما عقوبة واحدة سابة للحرية عندما تحال هذه الجرائم معا إلى محكمة واحدة ، أو عدة عقوبات سالبة للحرية في حالة إحالتها إلى محاكم مختلفة أو لم تحال معا إلى نفس المحكمة ، فإذا كان قانون العفو الشامل (العام) يشمل كل الجرائم المتابع بها المحكوم عليه فلا يثور إشكال، لان العقوبات الصادرة نتيجة لارتكاب هذه الجرائم تسقط بالعفو . لاكن الإشكال قد يثور عندما يكون العفو لا يتسع لكل الجرائم المرتكبة من المحكوم عليه ، بحيث يشمل بعض الجرائم و لا يشمل البعض الأخر  فكيف يطبق هذا العفو ؟                                                                                                                    

	لقد جاءت المادة 35 من قانون العقوبات الجزائري في فقرتها الأولى بما يلي:"إذا صدرت عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكات فان العقوبة الأشد هي التي تنفذ..........." و جاءت أيضا المادة677 من قانون الإجراءات الجزائية في فقرتها الأخيرة على انه:"كما أن الإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبة بطريق العفو يقوم مقام تنفيذها الكلي أو الجزئي".                                                                                                                    

	و حتى نوفق بين الفقرتين السابقتين يمكن القول بأنه ، إذا كانت عقوبة الجريمة المعفى عنها هي الأشد ، فان بقية عقوبات الجرائ الأخرى تسقط و إن لم يشملها قرار العفو ، على اعتبار أن العقوبة الأشد المعفى عنها قد نفذت بحكم القانون ، و إن كانت الفقرة الأخيرة من المادة677 من قانون الإجراءات الجزائية تتكلم عن العفو عن العقوبة و رد الاعتبار ، و ليس العفو الشامل لأنه لا يحتاج إلى رد الاعتبار . لكن العفو الشامل يشمل الجريمة و عقوبتها و بالتالي يمكن تطبيقها عليه، وهذا ما درجت عليه قوانين العفو الفرنسية.                                     

	(*) المادة 33 :" يعتبر تعددا في الجرائم أن ترتكب في وقت واحد أو في أوقات متعددة عدة جرائم لا يفصل بينها حكم نهائي".

	المادة34  :" في حالة تعدد جنايات أو جنح محالة معا إلى محكمة واحدة فانه يقضي بعقوبة واحدة سالبة للحرية و لا يجوز أن تجاوز مدتها الحد 

	الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الأشد".

	و في هذا الشأن يقول المستشار نبيل عبد الصبور النبراوي:"جرت قوانين العفو الفرنسية على أن تقرر بأنه في حالة الأحكام الصادر عن جرائم متعددة تعددا حقيقيا يعفى الجاني من العقوبة المقضى بها كلها ، إذا كانت الجريمة المعفى عنها معاقب عليها بعقوبة أشد أو مساوية لتلك المقررة للجرائم الأخرى".(1)                                                                                                          

	(1) نبيل عبد الصبور النبراوي ، المرجع السابق ، ص: 67 ، 68 .

	المطلب الرابع: أثر العفو عن الجريمة على الدعوى المدنية وحقوق الغير

	(1)  عبد الجليل درا رجة ،العفو عن العقوبة بين الشريعة و القانون، مذكرة ماجستير، قسم الشريعة و القانون ،جامعة الأمير عبد لقادر للعلوم  

	الإسلامية،قسنطينة ،دفعة2003/2004 ،ص:63 .

	(2) ملياني بغدادي،المرجع السابق ، ص:44.

	(*) المادة37: زيادة على الحقوق و المزايا المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما، لذوي حقوق الأشخاص ضحايا المأسا الوطنية المذكورين

	في المادة 28 أعلاه(أي من أمر تنفيذ الميثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية)، الذين يحوزون حكما نهائيا بوفاة الهالك، الحقفي تعويض

	تدفعه الدولة.

	المادة38: التعويض المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه يحول دون المطالبة بأي تعويض أخر بسبب المسؤولية المدنية للدولة.

	(*) راجع المراسيم التالية:- المرسوم الرئاسي رقم06/93 مؤرخ في 29محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة2006، المتعلق بتعويض ضايا المأساة 

	الوطنية، ج ر ، العدد ،11لعام2006.

	- المرسوم الرئاسي رقم06/94 المؤرخ في 29محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة2006، المتعلق بإعانة الدولة للأسر 

	المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب، ج ر ، العدد 11 ، لعام 2006.

	- المرسوم الرئاسي رقم06/124 المؤرخ في 27 صفر عام 1427الموافق 27مارس سنة 2006 المحدد لكيفيات إعادة إدماج أو

	تعويض الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات  للتسريح من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية ، ج ر، العدد11 

	لعام 2006.

	أو أن يرفعهما أمام القضاء المدني صاحب الاختصاص الولائي . لكن في هذه الحالة ما هو الحل إذا كان الضحية قد اختار الطريق الجائي للفصل في طلب التعويض بالتبعية للدعوى العمومية و انقضت هذه الأخيرة بسبب صدور العفو عن الجريمة (العفو الشامل أو العام) ؟ فهل ستظل المحاكم الجزائية مختصة بالفصل في الدعوى المدنية التبعية أم أنها ستفقد سلطة هذا الاختصاص؟                                         

	(1) المادة الرابعة من الأمر رقم:66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 08 يونيو سنة1966 يتضمن قانون الإجراءات الجزائية

	المعدل و المتمم.

	(2) المادة الثالثة من القانون نفسه.

	(3) المادة السادسة من القانون نفسه.

	الفرع الأول:في حالة صدور العفو الشامل قبل رفع الدعوى الجزائية

	1- إذا كان الإجراء في مرحلة التحقيق الابتدائي، يقرر وكيل الجمهورية الإعفاء من المتابعة القضائية (هنا 

	يقصد الدعوى العمومية التي حركت قبل إصدار هذا العفو)،

	2-  إذا كانت الأفعال موضوع تحقيق قضائي، يجب على الجهة القضائية للتحقيق إصدار أمر أو قرار يحكم 

	بانقضاء الدعوى العمومية(هنا يقصد أيضا الدعوى العمومية التي حركت قبل إصدار هذا العفو)،

	3-إذا كانت القضية موضوع تأجيل أو قيد في الجدول أو مداولة أمام الجهات القضائية للحكم،يعرض الملف 

	بطلب من النيابة العامة على غرفة الاتهام التي تقرر انقضاء الدعوى العمومية(هنا أيضا يقصد الدعوى 

	العمومية التي حركت قبل إصدار هذا العفو). لكن قد يحدث أن يصدر العفو عن الجريمة (العفو الشامل) 

	بعد رفع الدعويين الجزائية و المدنية فما هي أثار هذا العفو عنها، هنا في هذه الوضعية نميز بين حالتين:  

	الحالة الأولى:

	إذا صدر العفو عن الجريمة بعد صدور حكم بات في الدعوى العمومية بالإدانة فانه أي العفو الشامل يمحي و يسقط هذا الحكم و بالتاي الدعوى العمومية ككل ، و تزول كل أثاره و يمتنع تنفيذ العقوبة و المصاريف.                                                                                                                            

	الحالة الثانية:

	إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت مع الدعوى الجزائية و صدر العفو عن الجريمة ففي هذه الحالة فان الدعوى المدنية لا تكون مع ادعوى العامة و لا تكون تابعة لها هذه الأخيرة التي تكون قد أنقضت بالعفو عن الجريمة. بل تبقى الدعوى المدنية قائمة و تستوجب الفصل فيها بعد التأكد من تحقق الضرر من الأفعال المجرمة المعاقب عليها قبل العفو الشامل .                                                                                       

	الفرع الثالث: في حالة صدور العفو الشامل بعد إقامة الدعويين معا

	و يتضح مما سبق و كخلاصة إن العفو عن الجريمة يسقط الدعوى العمومية المرفوعة و لاكن لا يسقط الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعي لها أمام نفس الجهة القضائية ،و هو ما لا يمنع من المحكمة من ضرورة الاستمرار في نظر الدعوى المدنية المرفوعة أمامها إلا إذا نص أمر العفو على خلاف ذلك ، و حينها تتكفل الدولة بتنفيذ الجزاء المدني المترتب عن الضرر. و عليه فان العفو عن الجريمة ليس عفوا عن الجزاء المدني المترتب عن الجريمة فيظل حق الغير فيه قائما ، فالعفو لا يمس بحقوق الغير رغم إسدال الستار عن الفعل المجرم طالما أن نتائج هذا الأخير و أثاره قد مست بحقوق الضحية ، و هذا ما جاء في القانون رقم 90-19  و لا سيما مادته الثامنة الفقرة الأولى التي نصت على :" إن العفو الشامل لا يمس حقوق الآخرين.....". و هذا ما جاء به  أيضا الميثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية و كل المراسيم الرئاسية التي اتخذت كآليات لتنفيذه ، حيث جاء أولها يتضمن تعويضا لضحايا المأساة الوطنية ، و الثاني يتعلق بإعانة الدولة للأسر المحرومة التي ابتليت بضلوع احد أفرادها أو أقاربها في الإرهاب، و آخرها ذلك المتعلق بإعادة إدماج المسرحين من العمل أو تعويضهم . أن تكاليف كل هذه الإجراءات المتعلقة بالتعويض تكفلت بها الدولة على عاتق الخزينة العمومية و الجدول الموالي يبين الفئات الأربعة المستفيدة من التعويضات الجزافية و الدائمة جراء تطبيق هذا الميثاق ، مع العلم أن الخزينة العمومية رصدت مبلغ 10 ألاف مليار سنتيم لهذه العملية.                                                                                                                                                       

	جدول الفئات الأربعة المستفيدة من التعويضات الجزافية و الدائمة جراء تطبيق الميثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية مع العل ان الخزينة العمومية 

	رصدت مبلغ 10 ألاف مليار سنتيم لهذه العملية (1)

	(1) هذه المعلومات تحصلنا عليها من مدرية النشاط الاجتماعي لولاية أم البواقي .

	(1) هذه المعلومات تحصلنا عليها من مدرية النشاط الاجتماعي لولاية أم البواقي .

	المبحث الرابع: التمييز بين العفو عن الجريمة و بعض الصور المشابهة له

	إن العفو عن الجريمة  يعتبر من أسباب انقضاء الدعوى العمومية ، و سقوط كافة العقوبات إلا إذا نص قرار العفو على خلاف ذلك ، أضا العفو عن الجريمة من أسباب إزالة حكم الإدانة نهائيا . و عليه فان هذا النوع من العفو يشتبه مع بعض الصور ، لهذا يجب علينا التمييز و المقارنة بينه و بين هذه الصور ، و كذا ما جاء به قانون السلم و المصالحة الوطنية و الأمر المتعلق بتنفيذه ، و بصورة موجزة في المطالب الأربعة  التي تحتوي بدورها على فرعين لكل مطلب ، و هذا ما سنقف عليه  فيما يلي:                                                                                              

	إذا رجعنا إلى التعريف الفقهي للعفو المختلط هو توفيق بين العفو عن الجريمة(العفو الشامل أو العام) و العفو عن العقوبة  ، و لجأ إليه المشرع لكي يجد للعدالة مجالا أوسع في تطبيق العفو الشامل . العفو المختلط  ظهر لأول مرة في فرنسا بقانون 1879 المتعلق بمتمردي المستعمرات الفرنسية، و قد امتد و توسع في الوقت  الحاضر ، و قد فقد هذا النوع من العفو فائدته بمفعول الأعمال التأسيسية الصادرة عام 1940 بحيث أصبح شانه شان العفو الخاص و في متناول رئيس الدول . العفو المختلط يتم بالطريقة التالية:

	البرلمان يحدد قانون العفو الشامل عن الأفعال المجرمة التي يمتد إليها العفو و يترك لرئيس الجمهورية تعيين الأشخاص من بين الفراد الذين قاموا بارتكاب هذه الجرائم ، بحيث يكونون المستفيدون الوحيدون من العفو الشامل . و ما دمنا في صدد إجراء عملية التمييز بين العفو عن الجريمة و العفو المختلط ، لذا يستوجب علينا الوقوف على أوجه الشبه و الاختلاف بين النظامين و سوف نتطرق إليهما في الفرعين المواليين:                     

	الفرع الأول: أوجه الشبه بين العفو عن الجريمة و العفو المختلط

	*  يتفق النظامين في أنهما يعفيان المحكوم عليه من العقوبة ، لكن العفو الشامل يسقطها كليا 

	و لا يعفي منها جزئيا  أو يستبدلها بعقوبة أخف منها كما هو الحال في العفو المختلط و 

	العفو الخاص .

	*  يتفق النظامين في ان نطاقهما يحدد في قانون العفو الشامل الصادر عن السلطة التشريعية                               غير أه في العفو المختلط يترك عملية تحديد المستفيدين منه إلى رئيس الدولة أو رئيس 

	الجمهورية حسب الحالة (السلطة التنفيذية) .    

	و هذا ما تم في الجزائر أثناء إصدار الميثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية ، حيث اقترح هذا الأخير من رئيس الجمهورية ، و م تمريره عن غرفتي البرلمان ، ثم عرض على الشعب في استفتاء يوم 29 سبتمبر 2005 ، و بعده قام رئيس الجمهورية بإصدار الأمر رقم 2006-01 المتضمن تنفيذ الميثاق المذكور الذي حدد الفئات المعنية بالعفو . لذا و حسب قراءتنا لهذا العفو  و بعملية إسقاط لكيفيات و إجراءات العفو المختلط نجده ينطبق تماما على الميثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية و الأمر و المراسيم الرئاسية المتخذة لتنفيذه.                                                                                                               
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